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ج ص ١‏ 5 9 5-5 
کاٹ دعوی الم والقسسامة 
والشهادة على الدم 
فيه ثلادة أبوآات : 


الأول : في الدعوى ولها خسة شروط + أحدها : تعن المدعى 
عليه » بن ادعى القتل على شخص أو جماعة معينين » فهى مسموعة : 
وإذا ذكرهم للقاضي ؛ وطلب إحضسارهم ؛ أجابه ء إلا إذا ذكر 
جماعة لانتصور اجتماعهم على القتل : فلا بحضرهم : : ولا سال ی تقوله . 
فإنه دعو ى محال » ولو قال : قتل أبي أحد هذين : أو واحد من هو لاء 
العشرة » وطلب من القاضي أن يس.ألهم : وبحلف كل واحد منهم : هل 
بجيبه ؟ وجهان . أصحهما : لا ؛ وبه قطع جماعة للابهام » كمن ادعى 
ديناً على أحد رجلين » والثاني : نعم » للحاجة ولا ضرر عليهم في يمين 
صادقة > وبحرى الخلاف ف دعوى الغقصب والاتلاف والسرقة .: وأخد 
الضالة على أحد رجلين أو رجال : ولا يجري في دعوى قرض وبيسع 
وسائر المعاملات ؛ لأنها تنش باختيار المتعاقدين » وشأنها أن بضبط كل 
واحد منهما صاحبه » هذا هو المذهب ف الصورتين» وقيل بطرد الخلاف 
في المعاملات » وقيل بقصره على دعوى الدم لعظم خطرها » فلو لم يك 
الجماعة التى ادعى عليهم القتل حاضرين » وطلب إحضارهم ففی إجا به 
الوجهان » ولو قال : قتله أحدهم » ولم يطلب إحضارهم » ليسالوا . 
و بعر ض عليهم اليمين » ؛ لم بحضرهم القاضي » ولم يبال بكلامه > هكذا 
ذكره ا ء ودذكر أن الوجهين فيما إذا تعلقت الدعوى بواحد من 


عت دحك 


وهم لانحصرون » وطلب إحضارهم » فلا يجاب ؛ لأنه يطول فيه العناء 


على القاضى » ويتعطل زمانه في خصومة واحدة » وتتآخر حقوق الناس٠‏ 


الشرط الثاني : أن تكون الدعوى مفصلة » أقتله عمداً أم 
خطأ » أم شبه عمد » منفرداً آم مشارك غيره » لأن الأحكام تختلف بهذه 
الأحوال » ويتوجه الواجب تارة على العاقلة » وتارة على القاتل » فلا 
يعرف من يطالب إلا بالتفصيل » .وفيه وجه سنذكره إن شاء الله تعالى » 
أنه بجوز كون الدعوى مجهولة؛ فعلى الصحيح لوأجمل الوليفوجهان» 
أحدهما : عرض القاضى عنه » ولا سستفصل » لأنه ضرب من التلقين » 
والثاني وهو الصحيح المنصوص > وبه قطع الجمهور : بستفصل > 
ور سا وجد في كلام الأئمة ما يشعر بوجوب الاستفصال » وإليه أشار 
الروياني » وقال الماسرجسي : لا يلزم الحاكم أن يصحح دعواه » ولا 
بلزمه أن يستمع إلا إلى دعوى محررة » وهذا أصح » ثم إذا قال : قتله 
منفرداً أو عمداً ووصف العمد أو خطأ » وطالب المدعى عليه بالجواب » 
وإن قال : قتله بشركة » سئل عمن شاركه » فإن ذكر جاعة لايمكن 
اجتماعهم على القتل » لغا قوله ودعواه » وإن ذكر جماعة بتصور 
اجتماعهم » ولم يحضرهم » أو قال : لا أعرف عددهم » فإن ادعى قتلا 
وجب الدية بأن قال : قتله خطأ » أو شبه عمد » أو تعمد وفي شركائه 
مخطىء + لم تسمع دعواه لأن حصة المدعى عليه من الدية لاتعلم إلا 
بحصر الشركاء » فلو قال : لا أعلم عددهم تحقيقاً » ولكن أعلم أنهم 
لايزيدون على عشرة ؛ سمعت دعواه » وطالب بعشر الدية » وإن ادعى 
مأ بوجب القود بآن قال : قتل عمداً مع شر ء عامدين » فوجهان » 
أصحهما : تسمع دعواه » ويطالب بالقصاص » لأنه لایختلف بعدد 


E‏ 4ه 


الشركاء » والثاني : لا » لأنه قد بختار الدية فلا بعلم حقه منها : 
وأشير إلى وجه ثالث : آنا إن قلنا : موجب العمد القود »> سمعت : 
وإن قلنا : أحدهما ؛ فلا ٠‏ 


الشرط الثالت : أن يكون المدعي مكلفاً ملتزماً ؛ فلا تسمع 
دعوى صبي ومجنون وحربي » ولا بضر كون المدعي صبياً أو مجنوناً : 
أو جنيناً حالة القتل إذا كان بصفة الكمال عند الدعوى ؛ لأنه قد بعلم 
الال اقام رة اد هق مظللة الف ]ذا عرف ما ضف 
عليه إقرار الجاني » أو سماع ممن يثق به » كما لو اشترى عيناً وقبضهاء 
فادعى رجل ملكها » فله أن يحلف أنه لابلزمه التسليم إليه اعتماداً على 
قول البائع » وأما المحجور وعلة بوم كنم دعر اه اللا وليه إن 
تلف ويْحلكف: » ويستوفي القصاص ٠‏ وإذا آل الأمر إلى المال 
أخذه الولي » كما في دعوى المال > يدعي السفيه ويحلف » والولي 
بأخذ المال ٠‏ 


الرابع : أن يكون المدعى عليه مكلفاً » فلا بدعى على صبى 
ومجنون » فلو ادعى على محجور عليه بسفه » نظر ؛ إن كان هناكلوث؛ 
سمعت الدعوى » سواء ادعى عمد » أو خطأ » أو شبه عمد » ويقسم 
المدعي » ويكون الحكم كما ف غير السفيه » وإذا كان اللوث قول 
عدل واحد » حلف المدعي معه » ويثبت المال بالشاهد واليمين ؛ وإن لم 
يكن لوث » فإن ادعى قتلا يوجب القصاص » سمعت الدعوى » لأن 
إقراره بما بوجب القصاص مقبول » فان أقر » أمضى حكمه عليه » وإن 
نكل » حلف المدعي » وكان له أن بقتص »> وإن ادعى خطأ » أو شسەعمد: 
فهذا مبني على أن إقرار المحجور عليه بالإتلاف هل يقبل ؟ وفيه وجهان 
سبقا في الحجر » وسواء قبلناه » أم لا » فتسمع أصل الدعوى »> أما 


إذا قبلنا إقراره ٠‏ فليمض عليه الحكم إن أقر » وليقم البينة عليه إن 
أنكر . وأما إذا لم تقبل وهو الأصح ء فليقم البينة عليه إن أنكر » ثم 
إذا أنكر هل ,<لف ؟ يبنى على أن بكون المدعى عليه مع يمين المدعي 
كبينة يقيمها المدعي أم كإقرار المدعى عليه إن قلنا : كالبينة » حلف . 
فربما نكل : وإن قلنا : كالإقرار » لم بحلف على الأصح ؛ وقيل : يحلف 
اتنقطع الخصومة في ااحال ٠‏ 


ر 

تسمع دعوى القتل على المحجور عليه بفلس > فإن كان بينة » أو 
لوث : وأقسم المدعي ٤‏ فهو كغيره ؛ ويزاحم المستحق الغرماء بالمال » 
وإن لم تكن E‏ »> حلف المفلس ء فان تكل > حلف المدعي : 
واستحق القصاص إن ادعى قتلا يوجب القصاص ؛ قال الروياني : فإن 
عفا عن القصاص على مال ثبت » وهل يشارك به الغرماء ؟ سنى على أن 
المين المردودة كالبيئة أم كالإقرار > إن قلنا : كالمينة » فنعم » وإلا 
تقولان ا ال يسن فى کک بان که ایل اسر 
وإن كان ا لمدعي قتل خطا 4 أواشية غك ثبت باليمين المردودة الدية ء 
وتكون على العاقلة إن قلنا : كالبينة > وإن قلنا : كالإقرار كانت على 
الجانى ؛ وف مزاحمة المدعى الغرماء بها القولان ٠‏ 

زر 

ادعي كاذ على عبد إل كان لوث سيت م وأفصمع المدعي و اقتص 
إن ادعى عمداً وأوجينا القصاص بالقسامة : وإلا فتتعلق الدية برقة 
ا وی و ا اا :تون على 
العبد » ودعوى الموجب للمال على السيد » وتمام المسآلة بأتي في الدعوى 
والبينات إن شاء الله تعالى ٠‏ 


الشرط الخامس : أن لاتتناقنص دعواه» فلو ادعى على شخص 
ا ا ل 
أن الثانية تكد بهاء ولو صدقه الثاني ق دعو اه 5 نه 0 أحدهما. 
ليس له مؤاخذدته ء أن في الدعوى على الأول اعترافاً سراءة 
غيره ؛ وأصحهما : له مؤاخذته » لأن الحق لابعدوهما »> ويحتمل كذره 
في الأولى وصدقه ف الثانية » ولو ادعى قتلا7 عدا فاستفصل » فو صفه 
بما ليس بعمدء نقل المزني أنه لاإيقسم» والر بيع أنه قسم» al‏ 
ف المسألة قولان > أحدهما : تبطل الدعوى ولا يقم لأن في دعوى 
العيد اعترافاً سراءة العاقلة » فلا دمكن من مطالبتهم دعده ولان فه 
اعترافاً بأنه ليس سخطىء فلا بقل رجوعه عنه + وأظهرهما : لا تسطل. 
لأنه قد ظن الخطاً عدا : فعلى هذا عتمد تفسيره وبمضى حكمه. 
ومنهم من قطع بهذا وتأول تقل المزني على أنه لابقسم على العمدء٠‏ 
و بحري الطريقان فسن ادعى خطأ » وفسر بعمد : وكذا فيمن ادعى شبه 
العاقلة ورجوعاً عن زبادة ادعاها عليهم ٠‏ 

زر 

ادعى قتلا2 » فأخذ المال » ثم قال : ظلمته بالأخذ ء وأخذته باطلا” . 
أو ما أخذته حرام على ؛ سئل » فإن قال : كذبت في الدعوى وليس هو 
قاتلا » استرد المال منه » وإن قال : أردت أني حنفي لا أعتقد أخذ المال 
يمين المدعي » لم يسترد ء لأن النظر إلى رأي الحاكم واجتهاده ؛ لا إلى 
مذهب الخصمين » وذكروا للمسألة نظائر ٠‏ 


a - 


منها : مات شخص : فقال ابنه : لست أرثه » لأنه كان كافراً : . 
عسل عن كفره : فقال : كان معتزليآً أو رافضياً » فيقال له : لك ميراثه 
رأنت مخطىء ف اعتقادك . لأن الاعتزال والرفض ليس بكفر : هكذا 
| الها »١‏ ألمعة وا 7 3 ٠‏ 

ه القفال .والبغوي والروياني وغيرهم 

قال الفورانى 8 وهر شسوخنا من تكفر أهل الأهواء ء فعلى هذا 
بحرم الميراث ٠‏ 

ومنها : قضى حنفي لشافعي بشفعة الجوار : فأخذ الشقص » ثم 
قال : أخذتنه باطلا » لأننى لا أرى شفعة الحوار » لاسترد منه ٠‏ 

ومنها : مات عن جارية أو لدها بنكاح » فقال وارثه : لا أتملكها . 
لأنها صارت آم ولد له بذلك : وعتقت بموته » فيقال له : هي مملوكنك 


واعلم أن جميع هذا فيما يتعلق بظاهر الحكم » أما الحل باطناً 
إذا حكم القاضي في مواضع الخلاف لشخص على خلاف اعتقاده : 
:كحكم حنفي لشافعي بشفعة جوار » ففي ثبوته خلاف » وميل الأثمة 
هنا إلى ثبوته » وسنذكره إن شاء الله تعالى في كتاب الأقضية ٠‏ ولو 
قال : أردت بقولي . حرام أنه مغصوب » فإن عين المغضوب منه » لزمه 
تسليمه إليه : ولا رجوع له على المأخوذ منه » لأن قوله لايقبل عليه ء 
وإن لم بعين أحدأ » فهو مال ضائع » وف مثله خلاف مشهور » والجواب 
في « الشامل » أنه لابلزمه رفع بده عنه » ولو قال بعد ما أقسم : ندمت 
على الأيمان » لم بلزمه بهذا شيء ٠‏ 


جد الات 


عع 
ادعى القتل على رجل » وحلف وأخذ المال » فجاء رجل وقال : 
أنا قتلت مورئك ء ولم يقتله الذي حلف عليه » فإن لم يصدقه الوارث. 
م يشر قوله فيما جرى + وإن صدقه ء لزمه رد ما أخذء وهل له الدعوى 
على الثاني ومطالبته ؟ فيه قولان ؛ وهما نظير الوجهين السابقين في 
أول هذا الشرط ٠‏ 
الباب الثاني في القسامة 


هي الأيمان في الدماء ٠‏ وصورتها : أن يوجد قتيل بموضع 
وتوجد قرينة تشعر بصدقه + ويقال له : اللوث » فيحلف على ما يدعيه؛ 
وبحكم له بما سنذكره إن شاء الله تعالى » ونی الباب أربعة أطراف : 


الأول : ف محل القسامة » وهو قتل الحر في محل اللوث » 
فهده ثلاثة قيود ‏ الأول : القتل ؛ فلا قسامة في إتلاف الملل » ولا فيما 
دون النفس من الجروح والأطراف : بل القول فيها قول المدعى عليه 
يسينه » وإن كان هناك لوث ؛ لأن النص ورد في النفس ‏ وهي أعظلم 
من الأطراف ء ولهذ! اختصت بالكفارة » فلا تلحق بها الأطراف» وحكى 
اروياني وجها في الأطراف ء وغلتط قائله» فعلى الصحيح لوجرح مسلمء 
فارتد » ثم مات بالسراية ء فلا قسامة » فلو عاد إلى الإسلام » جرت 
القسامة ؛ سواء أوجبنا كمال الدية آم لا ء لأن الواجب هنا بدل النفس» 
وكذا الحكم فيما لو جرح ذمي » فنقض عهده » ثم مات » أو جدد 
العهد ثم مات ٠‏ 


القيد الثاني : كون القتيل حرا » فلو قتل العبد : وهناك لوث» 
فادعى السيد على عبد » أو حر أنه قتله : فهل يعم النسد ؟ فيه 
نريقان » أشهرهما : على القولين في أن بدل العبد هل تحمله العاقلة ؟ 
إن قلنا : لا : فقد ألحقناه بالبهيمة ؛ فلا قسامة . وإن قلنا : نعم وهو 
الأظهر » أقسم السيد وهو المنصوص . والثاني : يقسم قطعا » لأن 
التق ALS EES RNN ES‏ #اللضافن والككارة: 
والمدير والمكاتب وأم الولد فى هذا كالقن : فإذا أقسم السيد : فإن 
كانت الدعوى على حر » أخد الدية من ماله في الحال إن ادعى عمداً 
محضاً » وإن ادعى خطأ » أو شبه عسد : أخذها من عاقلته ف ثلاث سنين. 
وإن كانت الدعوى على عبد » فإن ادعى العمد » ففي القصاص القولان 
ف ثبونه بالقسامة » فإن منعناه وهو الأظهر » أو ادعى خطأ + أو شبه 
عمد : تعلقت القيمة يرقبته ٠‏ 


الثالث : كونه في محل اللوث ؛ فإن لم يكن لوث : لم يبدا 
بيمين المدعي : واللوث قرينة تثير الظن وتوقع في القلب صدق المدعي 
وله طرق : 


منها : أن بوجد قتيل في قبيلة » أو حصن » أو قرية صغيرة » أو 
محلة منفصلة عن البلد الكبير > وبين القتيل وبين أهلها عداوة ظاهرة 
ْ فهو لوث في حقهم » فإذا ادعى وليه القتل عليهم » أو على بعضهم ‏ كان 
له أن يقسم » ويشترط أن لايساكنهم غيرهم » وقيل : بشترط أن 
لابخالطهم غيرهم ء حتى لو كانت القرية بقارعة طريق يطرقها التتجار 
والمحتازون وغيرهم » فلا لوث » والصحيح أن هذا لبس شرط ٠‏ 

ومنها : لو تفرق جماعة عن قتيل في دار دخلها عليهم ضيغاً » أو 
دخل معهم لحاجة » أو في مسجد أو ستان أو طريق أو صحراء ٤‏ فهو 


۰ا — 


لوت .روكذ لو ارت قوع على شر او ياب الک + ار اللو :م 
أو ف مضيق » ثم تفرقوا عن قتيل » ولا يشترط ف هذا أن تكون نه 
وبينهم عداوة ٠‏ 

ومنها : لو تقابل صفان » فتقاتلا » وانكشفا عن قتيل من أحدهماء 
فإن اختلطوا » أو وصل سلاح أحدهما إلى الآخرين رمياً أو طعا أو 
ضربا » فهو لوث في حق الصف الآخر » وإن لم يصل سلاح » فهو لوث 
ف حق آهل صفه ٠‏ 


ومنها : إذا وجد قتيل في صحراء » وعنده رجل معه سلاح متلطخ 
بدم ‏ أو على ثوبه أثر دم » فمو لوث ٤‏ وإن كان بقريه سبع » أو رجل 
آخر مول ظهره » أو وجد آثر قدم » أو ترشيش دم ف غير الجهة الني 
فيها صاحب السلاح » فليس بلوث في حقه » ولو رآينا من بعد رجلا 
بحرك بده كما يفعل من يضرب بسيف أو سكين ثم وجدنا في الموضع 
تيلا » فهو لوث في حق ذلك الرجل ٠‏ | 

ومنها : لو شهد عدل بأن زيداً قتل فلا » فلوث على المذهب »> 
سواء تقدمت شهادته على الدعوى أو تآخرت » ولو شهد جماعة تقبل 
روايتهم ؛ كعبيد ونسوة » فإن جاؤوا متفرقين » فلوث » وكذا لو جاووا 
دفعه على الأصح » وف 0 التهدب » أن شهادة عبدين » أو امرآتين 
كشهادة الجمع » وف « الوجيز » أن القياس أن قول واحد منهم لوث ٤‏ 
وفيمن لاتقبل روايتهم » كصبيان أو فسقة أو ذميين » أوجه » أصحها : 
قولهم لوث > والثاني : لا والثالك :لوث يمن غير الكفار ».ولو قال 
المجروح : اجرحتي فلان + أو قتلني + أو دمى عنده » فليس لوتء نه 
مدع * ولو تفرق عنه جماعة لانتصور اجتماعهم على الل لم كسمم 
الدعوى عليهم ولا قسامة كما سبق» ولو ازدحم قوم لانتصو راجتماعهم 


1١١‏ ب 


على القتل قي مضيق » وتفرقوا عن قتيل » فادعى الولي القتل على عد 
ثبت اللوث في جماعة محصورين فادعى الولي القتل على بعضهم ٠‏ 
زع 
قال البغوي : لو وقع في ألسنة العام والخاص أن زيدا قتل فلاناء 
فهو لوث في حقه ؛ وسواء في القسامة ادعى كافر على مسلم » أو مسام 
على كافر » قال الإمام : لو عاين القاضي ما هو لوث » فله اعتماده ولا 
بخرح على الخلاف في قضائه بعلمه » لأنه يقضي بالأيمان ء قال المتولي: 
إذا وجد قتيل قريب من قرية » وليس هناك عمارة أخرى » ولا من يقيع 
بالصحراءءه نبت اللوث في حقهم ىذا وحدت العداوة» وكنا نحكم 
باللوث لو وجد فيها » قال : ولو وجد بين قريتين » أو قبيلتين » ولم 
يعرف بينه وبين إحداهما عداوة + لم يجعل قربه من إحداهما لوث ٠‏ 
ضل 
أثره » وسطل الظن الحاصل به » وذلك خمسة أنواع : 


احيها : أن بتعذر إثباته » وإذا ظهر لوث في حق جماعة ‏ 
فللولي أن بعين واحدآ أو أكثر ويدعي عليه ويقسم » فلو قال : القائل 
أحدهم ولا أعرفه » فلا قسامة » وله تحليغهم » فإن حلفوا إلا واحدأ » 
فنكو له يشعر بأنه القاتل » ويكون لوث ف حقه » فإذا طلب المدعي أن 
يقسم عليه » مكن منه » ولو تكل الجميع » ثم عين الولي أحدهم وقال : 
قد بان لي أنه القاتل » وأراد أن يقسم عليه » مكن منه على الأصح ٠‏ 


- ۱۲ 


الثاني : إذا ظهر لوث في آصل القتل دون كونه خطأ أو عمداء 
فهل يتمكن الولي من القسامة على أصل القتل ؟ وجهان » أصحهما : 
لا » قال البغوي : لو ادعى على رجل أنه قتل أباه » ولم ,يقل عمدآ ولا 
خطأ » وشهد له شاهد » لم يكن ذلك لوا » لأنه لايمكنه أن يحلف مع 
شاهده » ولو حلف » لايمكن الحكم به » لأنه لايعلم صفة القتل حتى 
يستوف موجبه ٠‏ 

واعلم أن هذا المذكور بدل على أن القسامة على قتل موصوف 
يستدعي ظهور اللوث في قتل موصوف » وقد يفهم من إطلاق الأصحاب 
أنه إذا ظهر اللوث في أصل القتل » كفى ذلك في تمكن الوليمن القسامة 
على القتل الموصوف » ولیس هذا ببعيد » ألا ترى آنه لو ثبت اللوث في 
فكما لايعتبر ظهور اللوث فيما برجع إلى الانفراد والاشتراك لابعتبر في 
صفة العمد والخطا ء 

الثالث : أن ينكر المدعى عليه اللوث في حقه » بأن قال : لمأكن 
مع القوم المتفرقين عن القتيل » أو قال : لست آنا الذي ري معه السكين 
المتلطخ على رأسه » أو لست آنا المرئي من بعيد » فعلى المدعي البينة 
على الأمارة التي ادعاها » فإن لم يكن بينة » حلف المدعى عليه على 
نفيها » وسقط اللوث » وبقي مجرد الدعوى ؛ ولو قال : كنت غاا 
يوم القتل » أو ادعى على جمع » فقال أحدهم : كنت غائباً » صدق 
بيمينه » لأن الأصل براءته » وعلى المدعى البينة على حضوره يومئذ » 
أو إقراره بالحضور » فإن أقام بينة بحضوره » وأقام المدعى عليه بينة 
تعيبته » ففی « الوسيط » : أنهما تتساقطان » وف « التهذيب » : تقدم 
بينة الغيبة » لأن معها زيادة علم » هذا إذا اتفقا أنه كان حاضراً من قبل : 


ب ٣ا‏ ب 


ويعتبر في بينة الغيبة أنيقولوا : كان غائباً في موضع كذاء فلو اقتصروا 
على أنه لم يكن هنا » فهذا نفي محض لاتسمع الشهادة عليه » ولو أقسم 
المدعي » وحكم القاضي بموجب القسامة » ثم أقام المدعى عليه بينة على 
غيبته يوم القتل » أو أقر بها المدعي » نقض الحكم واسترد المال » وكذا 
لو قامت بينة على أن القاتل غيره » ولو قال الشهود : لم يقتله هذا » 
واقتصروا عليه » لم تقبل شهادتهم » ولو كان محبوساً أو مريضاً يوم 
القتل » فهل هما كالغيبة حتى يسقط اللوث إذا ثبت الحال بإقرار المدعي» 
أو بينة ؟ وجهان » وموضعها إذا أمكن كونه قاتلا بحيلة ولو في صورة 
بعيدة » أصحهما : هما كالغيبة ٠‏ 


الرابع : شهد عدل أو عدلان أن زيداً قتل أحد هذين القبيلين» 
فليس بلوث ؛ ولو شهد أو شهدا أن زيداً قتله أحد هدذين » ثبت اللوث 
في حقهما على الصحيح » فإذا عين الولي أحدهما وادعى عليه » فله أن 
نقسم » كما لو تفرق جماعة عن قتيل » وقيل : لا لوث » كالصورة 
لأولى٠‏ 


الخامس : تكذيب بعض الورثئة » فإذا كان للميت انان » فقال 
أحدهما : قتل زيد أبانا » وقد ظهر عليه اللوث » وقال الآخر : لم يقتله ؛ 
.بل كان غائبآ يوم القتل » وإنما قتله فلان » أو اقتصر على نفي القتلعنهء 
أو قال : برأ مار ا را ارتم 
ويمنع الأول القسامة ؟ فيه قولان » أظهرهما : نعم » وسواء كان المكذب 
عدلا” أو فاسقاً » وقيل : لا تبطل بالفاسق ييه الأصح : 
أنه لافرق » فإن قلنا : لاتبطل » حلف المدعى خمسين يميناً » وأخد 
حقه من الدية » ولو قال E RI‏ لبان ويد قال لاخو سل 
قتله عمرو > وقلنا : لايبطل اللوث بالتكاذب » أقسم كل واحد على من 


١5‏ سم 


منج والعك تعلق الدية نون ا 
واحد من عينه » ولو قال أحدهما : قتل أيانا زيد ورجل لا أعرفه » وقال 
الآخر : قتله عمرو » ورجل لا أعرفه » فلا تكاذب » فيقسم كل واحد 
على من عبنه » وبأخذ منه ربع الدية » فإن عادا » وقال كل واحد منهما : 
قد بان لي أن الهم هو الذي عينه أخي » فلكل واحد أن يقسم على 
او ا وحن بحلف كل واحد خمسين يمينا » آم 
خمساً وعشرين ؟ فيه خلاف بأ نظائره إن شاء الله تعالى » وإن قال 
كل واحد : المبهم غير الذي عينه أخي » حصل التكاذب » فان قلنا : 

اك ل 5 ل MC‏ 


من عينه ثانياً » ويآخذ منه ربع الدية » ولو قال الذي عين زيداً : 


أ الذي امت ذكره عرو الذي ينه أخي ء دقل الذي عن عر : 


سنت أن الذي أبهمت ذكره ه غير زد » فالذي عين عمراً لا بكذيه آخوه» 
له e e‏ اذ وو الذي عر ولا د 
أخوه » فإزقلنا : تبطل القسامة » رد ما أخذ » وحللف المدعى عليه» وإلا 
أقسم على من عينه » وأخذ منه ربع الدية » ولو قال أحدهما : قتل أبانا 
زيد وحده »وقال الآخر : قتله زيد وعمرو » فإن قلنا : التكاذب لاسطل 
القسامة ؛ أقسم الأول على زيد » وأخذ منه نصف الدية » ويقسم الثاني 
عليهما » ويأخذ من كل واحد ربع الدية » وإن قلنا : يبطل » فالتكاذب 
هنا في النصف »> وف بطلان القسامة في كل وجهان » أصحهما : لاتبطل » 
فيقسم الأول على زيد » ويأخذ منه ربع الدية » وكذا بقسم الثاني عليه 
وبأخدذ ربعها » ولا يقم الثاني على عمرو » لأن أخاه كذبه في الشركة » 
وللأول تحليف زيد » لا بطلت فيه القسامة » وللثانى تحليف عمرو » 
ولو قال أحدهما : قتل أبانا زيد وعمرو > وقال امك كله بكر وخالد ت 
فان أنطلنا القسامة بالتكذيب » لم بقسم واحد منهما » ولكل واحد 


— 0 


رن 


لايشترط في اللوث والقسامة ظهور دم ولا جرح ؛ لأن القتل 
يحصل بالخنق » وعصر الخصية » وغيرهما » فإذا ظهر أثره » قام مقام 
الدم » فلو لم يوجد أثر أصلات »> فلا قسامة على الصحيح » وبه قطم 
الصيدلاني والمتولي » فلا بد أن بعلم أنه قتيل » ليبحث عن القاتل » ولو 
وجد بعضه في محلة وتحقق موته > ثبتت القسامة » سواء وجد رأسه 
أو بدنه » أقله أو أكثره » وإذا وجد بعضه فى محلة وبعضه في أخرى » 
فللولي أن بعين ويقسم ٠‏ 


الطرف الثاني : في كيفية القسامة وفيه مسائل : 


اة ااا تيوق ا و انين كاز 
الدعاوى » ويقول ف يمينه : لقد قتل هذا » ويشير إليه » أو لقد قتل 
فلان ابن فلان » ويرفع في نسبه » أو يعرفه بما يمتاز به من قبيلة أو 
صنعة » أو لقب فلان ابن فلان » وبعرفه كذلك منفرداً بقتله » وإن ادعى 
على اثنين » قال : قتلاه منفردين بقتله » نص الشافعى رحمه الله على 
ذكر الاتفراد » فقيل : هو تأكيد » لأن قوله : قتله » يقتضى الاتفراد : 
وقيل : شرط » لاحتمال الاتفراد صورة والاشتراك حكما ؛ كا مكره مع 
المكره » ويتعرض لكونه عمداً أو خطأ » وذكر الشافعى رحمه الله أن 
الجاتي الى اقم افر من الجريع اراد ف القن :وما ر فن ر 
حتى مات منه ٠‏ 


1[ سه 


الثانية : بستحب للقاضي أن بحذر المدعيإذا آراد أن يحلف, 
وبعظه وقول : انق الله : 557 ا تعلق + وبقرأ عليه ( إن 
. الذينيشترون بعهد اللهوأبمانهم ثمنأقليلا2 ٠)‏ الآية ٠‏ والقول ف التغليظ 
في اليمين زماناً ومكااً ولفظآ منه ما سبق في اللعان » ومنه ما هو مؤخر 
إلى الدعوى والبينات ٠‏ 

الثالشة : لاتشترط موالاة الأدمان على المذهب » وقيل : 
وجهان » فعلى المذهب : لو حلف الخمسين في خمسين يوماً » جاز ٠‏ 

الرابعة : ج المدعي في خلال الأسمان » أو أغمي عليه ٤‏ ثم 
أفاق » > سنى عليها > ولو عزل القاضي » أو مات ف خلالها » فالأصح أن 
القاضي الثاني ستأنف منه الأسمان : > وحكي عن نصه ف « الام »6 أنه 
يكفيه البناء » قال الروياني : وهو الأصح » لكن المتولي حمل النص 
على ما إذا حلف المدعى عليه بعض الأيمان تفريعا على تعد يمينه » فمات 
القاضي » أو عزل وولي غيره » بعتد بالأيمان السابقة ؛ وفرق بن يمين 
المدعى عليه على النفي فتنفذ بنفسها + ويمين المدعي للاثبات فتوقف 
وعزل القاضي وموته م الأسان » كالعزل في أثنائها في الطرفين . 
قال : ولو عزل القاضي في أثناء ء الأيمان من جاب المدعي أو المدعىعليهء 
ثم تولى ثانياً > فيبنى على أن الحاكم هل يحكم بعامه ؟ إن قلنا 2 
استآتف» وإلا بنى» ولو مات الولي المقسم في أثناثهاء نص ف «المختصر» 
أن وارثه سستآنف امان > وقال الخضري :"سنن غليها »> والصحيسح 
الأول » ولو مات بعد تمامها » حكم لوارثه » كما لو أقام بينة ثم مات 
ولو مات المدعى عليه في أثناء الأيمان » إذا حلفتاه في غير صبورة اللوث ء 
أو فيها » لنكول المدعى > بنى وارثه على أبمانه ء 


. ۷۷ : آل عمران‎ )١( 
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الخامسة : في جواز القسامةفي غيبةالمدعى عليه وجهان» أصحهما: 
نعم » كالبينة » والثاني : لا » لضعف القسامة » ولا يمنع من القسامة 
كون المدعي كان غائباً عن موضع القتل » كما لايمنعكونه صبياً أوجنيناء 
لأنه قد عرف الحال بإقرار المدعى عليه » أو بسماع ممن ق به ٠‏ 


السادسة : ما يستحق بالقسامة يستحق بخمسين يمينا » فإن 
كان الوارث واحداً وهو جائز » حلف خمسين وأخذ الدية » وإن لم 
يكن جائزاً : حلف أيضاً خمسين » لأنه لايمكنه أخذ شيء إلا بعد تمام 
الححة ؛ فإذا حلف أخذ قدر حقه ولا شت الباقى سمينه » بل حكمه 
حكم من مات ولا وارث له وسيأتي إن شاء الله تعالى » وإن كان للقتيل 
وارثان فأكثر » فقولان » أحدهما : بحلف كل واحد خمسين میا » 
وأظهرهما : بوزع الخمسون عليهم على قدر مواريثهم » ومنهم من قطع 
بهذا » فعلى هذا إن وقع كسر » تممنا المتكسر » فإذا كان ثلاثة بنين » 
حلف كل ابن سبع عشرة » وإن خلف أمآ وابنآ » حلفت تسعاً » وحلف 
اثنتين وأربعين » وإن خلف زوجة وبنتاً » جعلت الأيمان بينهما أخماساً : 
فتحلف الزوجة عشراً : والبنت أربعين » وفي زوج وبنت » تجعل أثلاثاً » 
وإذا خلف أكثر من خمسين امنا أو أخآ » حلف كل واحد يمينا » وإن 
كانوا تسعة وأربعين» حلف كل واحد يمينين »> وف صورة الجد والإخوة 
تقسم الأيمان » كقسم المال » وف المعادة لابحلف ولد الأب إن لم يأخذ 
شيئاآً » فإن أخذ » حلف بقدر حقه » فإذا خلكف جداً وأخاً لأبوين وأخاً 
لأب » حلف الجد سبع عشرة والأخ للأبوين أربعاً وثلاثين » ولا بحلف 
الأخ للأب وعلى التوزيع لو نكل بعضهم عن جميع حصته » أو بعضها » 
فلاإستحق الآخر شيئاًحتى بحل ف خمسين ولوغاب بعضهمءفالحاضر بالخیار 
بين أن يصبر حتى بحضر الغائبٍ » فيحلف كل واحد قدر حصته » وبين 


2, YAN 


أن يحلف في الحال خمسين : وبأخذ قدر حقه : فلو كان الورثة ثلاثة بنين 
أحدهم حاضر : فأراد أن يحلف > حلف خمسين يمينا » وأخد ثلث الديةء 
فإذا قدم ثان : حلف نصف الخمسين : وأخذ الثلث فإذا قدم الثالث ٠‏ 
حلف سبع عشرة » وأخذ ثلث الدية . ولو كانوا أربعة » حلف الحاضر 
خمسين » وأخد ربع الدره 3 فادا قدم ثان » حلف خمساً وعشرين وأخد 
ربعها : وثالث بحلف سبع عشرة والرابع ثلاث عشرة » ولو قال الحاضر : 
لا أحلف إلا بقدر حصتي لا سطل حقه من القسامة حتى إدا قدم العاب 
NE ak‏ ا الا جلا اك زا قور حمس : 
فإنه سطل حته : آن الشفعة إذا أمكن . أخذها : فالتأخير تقصير مفوت» 
واليمين في القسامة لاتبطل بالتأخير > ولو كان في الورثة صغير ؛ أو 
مجنون » فالبالغ العاقل كالحاضر . والصبي والمجنون كالغائب في جميع 
ما ذكرنا » ولو حلف الحاضر » أو البالغ خمسين » ثم مات الغائب أو 
الصبي » وورث الحالف » لم يأخذ نصيبه إلا بعد أن يحلف حصته ولا 
بحسب ما مضى ؛ لأنه لم يكن مستحقاً له يومئد ٠‏ 


ر 

كان في الورثة خنثى مشكل » أخذ بالاحتيال واليقين 9 فى الأسمان 
والشزات د غه ولدا عش + عات سين لاال اناد كن م ولا 
بأخذ إلا نصف الال » ثم إن لم يكن معه عصبة » لم يأخد القاضي الباقي 
مق الدع علئة رلب قف کی يون لی فإ يان دكرا ادود 
بان أنثئى حاتف القاضي المدعى عليه للباقي » وإن كان معه عصبة كخ > 
فإن شاء ال و ا 
وإن حلف حلف خمساً و عشرين » وأخذ القاضي النصف الآخر » ووقفه 
بين الأخ والخنثى » فإذا بان المستحق منهما » دفعه إليه باليمينالسابقة » 
ولو خلف ولدين خنشبين » حلف كل واحد منهما ثلثي الأيمان مع الجبر 


د ۱۹ -ه 


وهي أربع وثلاثون يمينا » لاحتمال أنه ذكر » والآخر أنثى > ولا بأخذان 
إلذ التلين a‏ اسان ولو Nt GE E‏ 
ثلثى الأيمان » وأخذ نصف الدية > وحلف الخنثى نصفها » وأخذ ثلث 
الدية > ووقف السدس بينهما : ولو خلف بنتآ وخنشى > حلفت نصف 
الأيمان : والخنثى ثلثيها > وأخذ ثلثي الدبة > ولا يؤخذ الباقي من 
المدعى عليه حتى يظهر الخنثى : وهنا صور أخر في الخناثى تعلم من 
الضابط والمثال المذكور حذفتها اختصاراً ولعدم الفائدة فيها وتعذر 
وقوعهما ٠.‏ 
ك4 

مات بعض الورثة المدعين الدم ء قام وارثه مقامه في الأيمان : فان 
تعددوا » عاد القولان » فان قلنا : بحلف كل وارث خسين » فكذا ورثة 
الورثة » وإن قلنا : بالتوزيعم » وزعت حصة ذلك الوارث على ورثته > 
فلو كان للقتيل ابنان ؛ مات أحدهما عن انين » حلف كل منهما ثلاث 
عشرة » فلو حلف أحدهما ثلاث عشرة » فمات أخوه قبل أن يحلف» ولم 
ترك سوى هذا الحالف > حلف أيضاً ثلاث عشرة بقدر ما كان بحلف 
الميت ؛ ولا بكفيه إتمام خمس وعشرين » ولو مات وارث القتيل بعد 
حلفه » آخد وارثه ما كان له من الدية » وإن مات بعد تكوله » لم يكن 
لوارثه أن ,حلف » لأنه بطل حقه من القسامة نكوله > لكن لوارثه 
تحليف المدعى عليه ٠‏ 


ع 
للقتيل ابنان » حلف أحدهما »> ومات الآخر قبل أن بحلفعنابنين» 
فحلف أحدهما حصته » وهي ثلاث عشرة و تكل الآخر ع الربع الذي 


1 هه 


تكل عنه على أخيه وعمه على نسبة ما يأخذان من الدية + فيخص الأخ 
ا ذلك إل مسيله ل ی ا 
ر ق الان 
أربعاً ؛ ويخص العم ثمان وثلث » فيحلف تسعاً فيكمل له أر بع وثلاثول ٠‏ 


ات 


جميع ما سبق في آيمان القسامة من جهة المدعي » أما إذا ادعى 
القثل يشير لوث وتوجهت اليمين على المدعى عليه » فهل يغلظ عليه بالعدد؟ 
قولان » أظهرهما : نعم » لأنها يمين دم » فإن تكل المدعى عليه رد على 
المدعي ما توجه على المدعى عليه على اختلاف القولين » ويجري القولات 
في يمين المدعي مع الشاهد الواحد > ولو كانت الدعوى في محل اللوث, 
وتكل المدعى عن القسامة : غلظت اليمين على المدعى عليه بالعدد قطعاً ؛ 
وقيل : بطرد القولين » فإن قلنا : بالتعدد » وكانت الدعوى على جماعة 
مع لوث أو مع عدمه » فهل يقسط الخمسون عليهم بعدد الرؤوس * أم 
حاف و تولان :+ انوزعها "الثاي + كإن قبيعه 
فكانت الدعوى على اثنين > حاضر وغائف » حلف الحاضر خمسين > 
فإذا حضر الغائب وار ولف ا رو وان كاذ اق 
فنكل أحدهما اه ال بين لن الم اه عن اله مين 
بدونها على قول التعدد » ويحلف المدعي على الناكل خمسين » ولو نكل 
المدعى عليه عن اليمين والدعون ماع وقلنا : بالتعدد » فهل توزع 
الأسان على قدر مواريثهم آم يحلف كل واحد خمسين ؟ فيه القولان 
الث سان 

رت 
هذا الذي سبق حكم الأسان فى دعوى النفس » فأما دعوى 


ب !5 سمه 


الطرف والجرح » فقد سبق أنه لا قسامة فيها » ولا اعتبار باللوث > 
ولكن يحلف المدعى عليه » وهل تتعدد اليمين ؟ يبنى على أن يمين المدعى 
عليه في دعوى النفس هل تتعدد ؟ إن قلنا : لا فهنا أولى » وإلا فقولان 
أو وجهان » أشيههما بالترجيح التعدد » قال ابن الصباغ : هذا الخلاف 
في دعوى العمد المحض » أما في الخطا وشبه العمد فتتحد فيه اليمين بلا 
خلاف » ولم يغرق الأكثرون كما في النفس » وإذا قلنا : بالتعدد » فذلك 
إذا كان الواجب فيما بدعيه قدر الدبة» فإن نقص كبد اليد والحكومة» 
ولان » أظهرهما : يحلف المدعى عليه خمسين يمينا أيضآ » والثاني : 
تورع العمسود على اا اله فی اليد حيس وعروت وى ال 
ثلاث » ولو زاد الواجب على دية تفس » فهل يزاد في قدر الأيمان بزيادة 
قدر الأروش ؟ طرد الإمام حكاءة الخلاف فه 4 ولو كانت الدعوى ف 
الطرف على جماعة » فهل يحلف كل واحد منهم بقدر ما يحلف المنفرد : 
أم بزع على رؤوسهم ؟ فيه قولان كما سبق » ومتى تکل المدعى عليه 
عن اليمين المعروضة عليه ردت على المدعي » وحلف بقدر ما كان يحلف 
بحلف كل واحد كما بحلف المنفرد ؟ فيه القولان السابقان ٠‏ 


ل 

كان مع المدعي شاهد » فأراد أن يحلف معه » فإن قلنا : تتحد 
اليمين مع الشاهد في دعوى الدم » نظر » إن جاء بصيغة الإخبار أو شهد 
على اللوث » حلف معه خمسين يمينا » وإن جاء بلفظ الشهادة وحافظ 
على شرطها » حلف معه يمينا واحدة » قال الإمام : ويشبت الملل إن كان 
| القتل خطأ » وإن كان المدعى قتل عمد » فلا قصاص قطعاً » وني المال 
خلاف يأني نظيره إن شاء الله تعالى » وإذا قلنا : تعدد اليمين مع الشاهد. 
فلا بد من خمسين يمينا بكل حال ٠‏ 


#90 د 


الطرف الثالث فى حكم القسامة ٠‏ 


فإذا أقسم الولي في محل ا > فان کان ادعى ټل خطا » أو 
شه عسد : وجيت الدية على عاقلة المحلوف عله » مخففه في الخطا : 
ومعلظة ف شه العيك : وان ادعى قفنلا عا والمدعى عليه ممن فقتل 
ذلك القدلى ٠‏ فهل تحب القصاص بالقسامة ؟ قولان » القديم : نعم / 
والحديد الأظهر : لا ء فعلى الحديد تحب الدية في مأل القاتل حالة : 
وعلى القديم لافرق نان تكون الدعوى على واحد» أو جماعة کاله 
N Ne‏ وقل :على تعدا الخد من الافن لحصديم 
من الدية > وهو ضعيف »> وإذا ادعى القتل على ثلاثة ف محل اللوث : 
خمسين دمينآ » وأخذ ثلث الدية من ماله على الجديد » وعلى القديم له 
القصاص » فاذا قدم أحد الغائبين » فإن أقر » اقنص منه » وان أنكر : 
أقسم عليه المدعي . وهل نقسم خمسين آم خمساً وعشرين ؟ وجهان » 
ويقال : قولان : أصحهما 8 الأول » هكدا اللقوة > وف أن كون 
هذا على الخلاف السابق في جواز القسامة فى غيبة المدعى عليه » فإن 
حوزناها وذكره 5 الأيمان السابقة اكتف بها 4 ثم إذا حلف عليه »> عاد 
القولان 4 الجديد والقديم 0 فاذأ قدم الثالثت وأتكر فكم تحلف عليه ؟ 


فيه الخلاف السابق » وإن قال : تعمد هذا الحاضر » وكان الغائبان , 


مخطين » أقسم على الحاضر ولا يقتص منه قطعا » فإذا حضر الغاثبان 
وأتكرا » فكم بحلف عليهما ؟ فيه الخلاف » وإن أقرا وصدقتهما العاقلة» 
فالدية على العاقلة » وإلا فضي مالهما مخففة » وإن قال : تعمد الحاضر 
ولا أدري أتعمد الغائيان أم أخطة » أقسم على الحاضر خمسين وأخد 


2 ٣ 


ننه للث الديه على الحذيد + بوعل القدن: يوقت الأمر حت حفر : 
فان حضرا واعترفا بالتعمد 3 اقتس منهما وقتصس من الول أيضاً ف 
القديم . وإن اعترفا بالخطإ . وجبت الدية المخففة عليهسا إن كذبتهنا 
العافلة 2 : 0 E‏ ع 5 . 3 

لعاقلة : وإلا فعلى العاقلة وإن أنكرا أصل القتل ٠‏ فهل بقسسم 
المدعى ؟ فيه الوجهان السابقان فيما إذا ادعى القتل وظهر اللوث فبه 
ولم يذكر أنه عمد أم خط » الأصح لابقسم > فان قلنا : نسم ء ف قسم . 
حبسا حتى يصفا القتل » وكم بقسم ؟ فيه 'الخلاف » ولو ادعى ا 
على شخصين ؛ وعلى أحدهما لوث دون الآخر » أقسم المدعي على الذي 
عليهلوث خمسينءوف الاقتصاص منه القولان» وحلف الذي لالوثعليهء 


نر 

إذا نكل المدعي سن القسامة في محل اللوث : حلف المدعى عليه 
كما سبق + فإن نكل » فهل ترد اليمين على المدعي ؟ ينظر إن ادعى قتلاه 
:وجب القصاص ١‏ وقلنا : القسامة لات وجب اا »> ردت البمين 
قطعاً » لأنه يستفيد بها مالا يستفيد بالقسامة » وهو القصاص » وإن 
كان قتلاك لايوجب القصاص؛ أو يوجبه وقلنا : القسامة توجبهءفقولان, 
اخدعهما.: لاترد + لاله نكل عن البيين في هذه الخصوهة + واللمزه] + 
الرد » لأنه إنما نكل عن يمين القسامة » وهذه غيرها » والسبب الممكن 
من تلك هو اللوث »ومن هذه نكول المدعى عليه » ولو كانت الدعوى 
في غير صورة اللوث ؛ وتكل المدعى عليه عن اليمين » والمدعي عن اليمين 
المردودة » ثم ظهر لوث وأراد المدعي أن يقسم فقد أجروا القولين في 
تمكينه منه » ولو أقام المدعي شاهداً في دعوى سمال » وتكل عن الحلف 
معه » و نكل المدعى عليه عن اليمين المعروضة عليه» فأراد المدعي أن يبحلف 


€ = 


اليمين المردودة ؛ عاد القولان هكذا أطلقوه » ومقتضى ما ذكرنا في أول 
المسألة أن يقال : إن جرى ذلك في دعوى قتل يوجب قصاصا » حلف 
اليمين المردودة قطعاً » لأنه لايستفيد باليمين مع الشاهد القصاص : 
ويستفيد باليمين المرودة ٠‏ 
فر 

إذا حلف المدعى عليه تخلص عن المطالية » ولا بطالب آهل الموضع 
الذي وجد فيه القتيل » ولا بأتي ذلك الموضع ولا عاقلته ولا عاقلة 
الحالف ولا غيرهم سواء كان المدعى قتلاك عمداً آم خطأ » وإذا حلف 
المدعى عند تنكول المدعى عليه ء فإن كان المدعى قتلا” عمدا » ثبت 
النضاض 0 ال المزدوفه #الاقر ان 4 آن ك اقا رت 
بكل منهما » وإن كان المدعى خطأ » أو شبه عمد » وجبت الدية ٠‏ ثم 
قيل : إن قلنا : اليمين المردودة كالبينة » فهى على عاقلته » وإن قلنا : 
كالإقرار » ففى ماله » وقيل : في ماله مطلقا » لأنها إنما تكون كالبينة في 
حق المتداعيين ٠‏ 


الطرف الرابع فيمن يحلف في القسامة : 


وهو كل من يستحق بدل الدم » فيدخل فيه السيد » فإنه إذا قتل 
عبده » أقسم على المذهب كما سبق » وعلى هذا بقسم المكاتب إذا قتل 
عبده » ولا يقسم سيده > بخلاف ما إذا قتل عبد المأذون له فإن السيد 
يسم دون المأذون له » لأنه لاحق له ؛ بخلاف المكاتب » فإن عحز قبل 
أن يقسم + وتعرض عليه اليمين » أقسم السيد ء وإن عجز بعد عرض 
اليمين ونكوله » لم يقسم السيد » لبطلان الحق بنكوله » كما لابقسم 


86ت 


الوارث إذا تكل المورث » ولكن بحلف المدعى عليه » وإن عجز بعد مأ 
أقسم » أخذ السيد القيمة » كما لو مات الولي بعد ما أقسم ٠‏ 


رع 

ملك عبده عبدا » فقتل وهناك لوث > فإن قلنا : العبد لايملك 
بتمليك السيد » أقسم السيد » لأن المقتول عبده » فإن أقسم » كانت 
القيمة له ولورثته بعده » وإن قلنا : ملك بالتمليك »> نى ذلك على أن 
من ملك عبده شيئآ فآتلف » هل ينقطم حق العبد منه وتكون القيمة 
للسيد » أم ينتقل حقه إلى القيمة ؟ وفيه وجهان » أصحهما : الانقطاع » 
لضعف ملكه ولأنه لو أعتق أو انتقل من ملك السيد » انقلب ما ملكه 
إلى ملك سيده » فإن قلنا : ينقطع » أقسم السيد » وإلا فوجهان » 
أحدهما : يقسم العبد كالمكاتب » والثاني : لا » لضعف ملكه » فعلى 
هذا لايقسم السيد أيضاً » لأنه لاملك له » ولو استرجع السيد الملك » 
وأعاد القيمة إلى ملكه » لم يقسم السيد أيضاً » لأنها لم تثبت للعبدء 
فكيف يخلفه السيد فيها » وإن قلنا : يقسم العبد » فقد قيل : لايقسم 
السيد أيضاً » لأن العبد لم يكن له حين قتل » ولا صارت القيمة له 
حينئذ » وإنما يملك بالاسترجاع » قال الإمام : ويجوز أن يجعل السيد 
خلفاً عن العبد كالوارث مع مورثه » ولو ملك مستولدته عبد كان 
كما لو ملك عبده القن ف جميع ما ذكرنا » وإن عتقت بموت السيد ؛ 
ولو أوصى لمستولدته بعبد » فقتل وهناك لوث » أقسم السد وأخذ 
القيمة وبطلت الوصية » ولو أوصى لها بقيمة عبده بعدما قتل » أو 
أوصى لها بقيمة عبده فلان إن قتل » صحت الوصية > لأن القيمة له 
ولا يقدح فيها الخطر » لأن الوصية تحتمل الإخطار » وليست الوصية 
المستولدة كالوصية للقن » لأنها تعتق بالموت وهو وقت استحقاق 
الوصية ؛ والقن ينتقل إلى الوارث ء فلا يمكن تصحيح الوصية له » قال 


E E 


الروياني : وعلى هذا لو أوصى لعبد نفسه » ثم أعتقه قبل موته »> صحت 
الوصية » وعن القاضى أبى الطيب » أنه لو باعه بعد الوصية » صحت 
الوصية » ويثبت الاستحقاق للمشتري » وإذا صحت الوصية لها » فإن 
أقسم السيد » ثم مات ؛ فالقيمة لها » وإن لم يقسم حتى مات ولم يوجد 
منه تكول » أقسم الورثة » وتكون القيمة لها بالوصية » وإنما أقسم 
الورثة » وإن كانت القيمة للمستولدة » لأن العبد يوم القتل كان للسيدء 
والقسامة من الحقوق المعلقة بالقتل » فيرثونها كسائر الحقوق » وتثبت 
القيمة له » ثم يصرفو نها إلى المستولدةبموجب وصيته» ولهم غرضظاهر 
في تنفيذ وصيته » وتحقيق مراده » وهذا كما أنهم بقضون دينه ٤و‏ لہ 
سبيلهم فيه سبيل سائر الناس : حتى لو مات من عليه دين ولا تركة له : 
فقضاه الورثة من مالهم » لزم المستحق قبوله بخلاف ما لو تبرع به 
أجنبي ٠‏ قال الإمام : وغالب ظنى أنى رأيت فيه خلافآء قال : ولو أوصى 
ا دمات. 2 تهنا دن ادع اا ذل لك الو ارت 
لتنفيذ الوصية ؟ فيه احتمالان » والفرق أن القسامة تشت على خلاف 
القياس احتياطاً للدماء ٠‏ ولو تكل الورثة عن القسامة » فهل للمستولدة 
أن تقسم وتأخذ القيمة ؟ قولان » أحدهما : نعم ء لأن الحق لها > 
وأظهرهما : لا : لأن القسامة لإثبات القيمة : وهي تثبت للسيد ثم تنتقل 
بالوصية إليها » ولا قوم مقام السيد إلا وارثه » ويجري القولان في 
المديون إذا لم يقسم ورثته » هل يقسم غرماؤه ؟ ولا خلاف أن للورثة 
, الدعوى » وطلب اليمين من المدعى عليه إذا لم تقسموا ء وأما المستولدة» 
فهل لها الدعوى وطلب اليسين ؟ قيل : إن قلنا : لها أن تقسم » فلهما 
ذلك » وإلا فلا » والمدهب والمنصوص أن لها ذلك » وإن قلنا : لاتقسم: 
لأنها صأحبة القيمة » وأما القسامة فللورثة » فلو نكل الخصم ردت 
اليمين عليها » قال الإمام : وعلى هذا لايفتقر طلبها ودعواها إلى إعراض 
الور ةع الط ٠‏ 


5 VS 


واعلم أن الورثة وإن كان لهم القسامة : لاتجب عليهم وإن كانوا 
متيقنين ؛ فالأيمان لاتجب قط ٠‏ 


فرع 


eS 

دة لوقت مذ اة في محل لوت کان لوجي قدر ماح 
5 » فهنا أولى ا م أيضاً ء 
لأن القتيل حر ؛ راع » وإن كان نفضل ا شي لورت 
أقسم الورثة قطعاً » وف قسامة السيد الخلاف » إن قلنا : لابقسم > 
أقسم الورثة خمسين يمينا » وإلا فالسيد مع الوارث كالوارثين > فيعود 
القولان في أن كل واحد بحلف خمسين يمينا » آم توزع الأيمان عليهما 

و 

الا ود سل اعرد وي ولها حكم سائر 

أمواله التي ارتد عليها ؛ وإن ارتد قبل أن بقسم : قال الأصحاب : 
الأولى أن لا تعر ذ نالحاكم القسامة عله» » أنه 0 النمين الكاذية؛ 
فإذا عاد إلى الإسلام ؛ أقسم : ولو أقسم ف الردة > فالمذهب صحة 
القسسامة : واستحقاق الدية بها : وهي كمال کسه بعد الردة باحتطاب 


واصطاد و نحوها : : ولو ارتد الولي قبل موت امح, روح» وما تّالمجروح 
والولي مر : لم عم : لأنه لايرث بخلاف ما إذا قتل العبد : وارتد 


NAS 


السيد » لايفرق بين آن يرتد قبل موت العبد أم بعده » بل بقسم إذا قلنا 


ر 


قتل من لا وارث له بجهة خاصة وهناك لوث » فلا قسامة لعدم 
لمستحق المعين » لكن بنصب القاضي من يدعي عليه ويحلفه » فإن تكلء 
هل يقضي عليه بنكوله ؟ فيه خلاف باتي في موضعه إن شاء الله تعالى. 

م 

في مسائل منثورة : 

شغى للقاضى أن لابحلف السكران مدعياً كان ولا مدعى عليه » 
حتى بعلم ما يقول » وما يقال له » وينزجر عن اليمين الكاذية » فإن حلفه 
ي السكر » فعلى الخلاف في أن السكران كالصاحي آم كالمجنون . 
والأصح : الأول ؛ ولو قتل رجل وكان اللوث على عبده » فأراد وارثه 
أن يقسم عليه » فله ذلك إن أوجبنا القصاص بالقسامة ليقتص منهء 
وإلا فلا يقسم » لأنه لا شت له في رقبة عبده مال إلا أن يكون مرهوناء 
فيستفيد بالقسامة فك الرهن وبيعه » وقسمة ثمنه على الغرماء » ولو 
'دعى على رجل أنه قتل أباه عمداً » فقال المدعى عليه : قتلته ولكنخطا : 
أو شبه عمد » فإن لم يكن لوث » صدق المدعى عليه بيمينه ؛ وإنكانبأن 
نهد عبيد أو نسوة على إقراره بالعمدية : فأبهما بصدق ؟ وجمان > 
صحهما : المدعي : وبه قطع الإمام والمتولي : فإن حلف المدعى عليه ء 
لمم يحلف؟ ببنىعلى مالو أتكرأصل القتلإنقلنا : يمنا واحدة» فكذا هنا 
إن قلنا : خمسين : فكذا هنا على الأصح ؛ وقيل : يمينا » لأن إنكار 
لصفة أخف من إنكار الأصل ٠‏ وإذا حلف المدعى عليه ؛ فهل للمدعى 


کو :بے 


طلب الدية ؟ فيه وجهان بناء على أن الدية في الخطإ تجب على العاقاة 
ابتداء آم تجب على الجاني وهم يحملون » إن قلنا بالأول » ليس له 
الطلب ؛ لأنه ادعى حقاً على المدعى عليه » وهو اعترف بوجوبه على 
عيره ؛ وإن قلنا بالثانى » بنى على أن الخلف في الصفة هل هو كالخلف 
في الموصوف ؟ وفيه قولان سبقا في مسائل خيار التكاح » إن قلا : 
نعم » فكأنه ادعى مالا فاعترف يمال آخر لابدعيه > وإذقلنا : لاء طالب 
بالدية وهو المذهب وعليه اقتصر الأكثرون : وتكون الدية على المدعى 
عليه مخففة مؤجلة إلا أن تصدقه العاقلة ‏ ف ن عليهم » ولو ادعى أنه 
قتل أباه خطأ » فقال : قتلته عمدآ » فلا قصاص : وهل له المطالبة بدية 
مخففة ؟ قالالمتولي: فيه الوجهان » ولو تكل المدعى عليه في الصورة 
الأولى » حلف المدعى أنه كان عمداً ويكون عدد يمينه بعدد يمين المدعى 
عليه » ويثبت له بيمينه القصاص أو الدية المفلظة في ماله ء 


فرع 

ادعى جرحاً لا يبوجب قصاصاً كحائفة » وأقام بها شاهدأ » وحلف 
معه يمينا واحدة ليستحق المال ٤‏ ثم مات المجروح بالسراية » قال ابن 
الحداد : لابعطى الورثة شيئاً إلا دخمسين يمينا » لأنها صارت نفسا ء 
قال القاضي أبو الطيب : تصوير ابن الحداد مبني على أن دعوى الجرح 
والبيئة به تسمعان قبل اندماله » وفه خلاف » ومفرع على ؟. الأيمان 
لاتنعدد في الحراحات » فإن قلنا : تتعدد » وحلف مع شاهده خسن > 
وإن قلنا : بالتوزيع على قدر الدية : حلف للجائفة مع الشاهد ثلث 
الخمسين ٤‏ ثم إذا مات المجروح » وصارت الجراحة نفساً » أقسم الورثة 
واللوث حاصل بشهادة الشاهد الذي أقامه مورثهم » ولا تحسب يمينه 
لهم > وقال الخضري : تحسب حتى لوحلف خمسين علىقولنا بالتكميل؛ 
فلا يمين على الورثة » والصحيح : الأول ٠‏ 


2 هه 


الباب الثالث 
في الشهادة على الدم 


صفات الشهود »> ونصب الشهادات » وشروطها نستوفى ف كتاب 
الشهادات » لكن ذكر الشافعى رضى الله عنه مسائل تتعلق بالشهادة على 
الجناية » فراعى معظم الأصحاب ترتيبه » فكل قتسل أو جرح يوجب 
القصاص ء لايثبت إلا بشهادة رجلين يشهدان على نفس القتل أوالجرح» 
أو إقرار الجانى به » ومالا بوجب إلا الدية » كالخطا وشبه العمدء 
وجناية الصبي والمجنون » ومسلم على ذمي » وحر على عبد » وأب على 
ابن » بشت بشهادة رجل وامرأتين » وبرجل ويمين » ولو كانت الجناية 
المدعاة بحيثتوحب القصاص» وقالالمدعى : عفوت عن القصاص فاقبلوا 
می رعا ومان 2 أو ماهد وفيا خد ادال .كيل شين نودت 
امال ؟ وجهان» الأصحالمنصوص : ال منع » لأنها في تفسها موجبةللقصاص» 
ومنهم من قطع بهذا ؛ ومن القسم الأول » موضحة توجب القصاص + 
ومن الثاني > هاشمة ومأمومة وجائفة تحردت عن الإإيضاح > فلو كانت 
هاشمة مسبوقة بإيضاح » فهل يثبت أرش الهاشمة برجل وامرآتين : 
وبشاهد ويمين ؟ النص أنه لايثبت » ونص فيما لو رمى سهماً إلى زيد 
فمرق منه إلى غيره » أنه بشت الخطأ الوارد على الثانى برجل وامرآتينء 
وبشاهد ويمين » وفيهما طريقان » أحدهما : على قولين : ثبوت الهشم 
والجناية على الثاني برجل وامرأتين » وشاهد ويمين » والثاني : المنع » 
والمذهب تقرير النصين » والفرق أن الهشم المشتمل على الإيضاح جنايه 
راحدة » وإذا اشتملت الجناية على ما يوجب القصاص » احتيط لهاء ولم 
شت إلا بحجة كاملة » وق صورة مروق السهم حصل جنايتان لاتتعلق 
| إحداهما بالأخرى » قال الإمام : ولو قال المدعي : أصاب سهمه الرجل 


کا ت 


الذي قصده ء ونفذ منه إلى أبي فقتله » ولم تكن الجنابة الأولى متعلق 
حق المدعى »> وجب القطع شوت الخطا بالبينة الناقصة » ومحل الخلاف 
ما إذا كانت الجناية الأولى متعلق حق المدعى ؛ قال : وفيه احتمال : 
قال : ولو ادعى أنه أوضح رأسه » ثم عاد وهشمه » ينبغي أن يثبتأرش 
الهاشمة برجل وامرأتين » لأنها لم تنصل بالموضحة » ولم تتحد الجناية > 
قال : ولو ادعى مع القصاص مالا من جهة لاتتعلق بالقصاص » وآقام 
على الدعوبين رجلا وامرأتين» فالمذهب ثبوت المال» وبه قطع الجمهورء 
وأبعد بعضهم فخالف فيه » وفي » الوسبط (« أنه لاخلاف أنه لو ادعى 
قتل عمرو خطأ ؛ فشهدوا : وذكروا مروق السهم إليه من زيد لايقدح 
ف الشهادة > لأن زيداً ليس مقصوداً بها » فإذا آشىتنا الهاشمة المسبوقة 
بإيضاح » وأوجبنا أرشها » قال صاحب « التقررب » : في وجوب 
القصاص ف الموضحة وجهان » وجه الوجوب التبعية للهاشمة » وقال 
الشيخ أبو علي والأئمة : لاقصاص في الموضحة » وفي أرشها وجهان : 
لأنا وجدنا متعلقاً لثبوت المال : فلا يبعد أن يستتبع مال مالا ٠‏ 
ضل 

لتكن الشهادة على الجناية مفسرة مصرحة بالغرض » فيشترط أن 
يضيف الهلاك إلى فعل المشهود عليه» فلو قال : ضربه بالسيف » لم بثبت 
به شيء : ولو قال : ضربه فأنهر الدم » أو قال : جرحه أو ضربهبالسيف 
فأنهر الدم » أو فمات» لم بشت به شيء أيضألاحتمال الموت سسب آخر ۰ 
ولو قال : جرحه » فقتله » أو فمات من جراحته » أوأنهر دمه فما ت يسبب . 
ذلك ؛ ثبت القتل ؛ وفي معناه قوله : جرحه أو ضربه بالسيف فأنهر دمه 
ومات مكانه» نص عليه في «المختصر» وجعل قوله : وما تمكانه کقو له: 
ومات من جراحته » وف لفظ الإمام ما يشعر بنزاع فيه » ثم الشاهد 


-0]” للد 


ل القتل بقرائن بشاهدها ء فإن لم ير إلا الجرح وإنمصار 
الدم ؛ ء وحضول الموت » فللامام تردد في جواز تحمل الشهادة به : قال : 
والوجه : : المنع : ولو قال : ضرت رأسه تأدماه » أو أسال دمه ٠‏ شتت 
الدامية » ولو قال : فسال دمه ٤‏ لم تثبت ٠‏ لاحتمال حصول السسلان 
بغيره ء ولو قال : ضريه سسف ٤‏ فأوضح رأسه . أو فا تضم من ضر سه 
أو بحرحه » تت الموضحة » ولو قال : ضريه » فوجدنا رأسه موضحا » 
أو فاتضح » لم تثبت » وحكى الإمام والغزالي أنه شسترط التعرض 
لوضوح العظم ؛ ولا يكفي إطلاق الموضحة؛ فإنها من الإيضاح» وليسات 
مخصوصة بإيضاح العظم » وتنزيل لفظ الشاهد على E‏ 
الفقهاء عليها لا وجه له > فلو كان الشاهد فقيهاً ؛ وعلم القاضى أنه 
لابطلق الموضحة إلا على ما بوضح العظم » ففيه تردد امام » قال 

يجوز أن بكتفى به » لمهم المقصود ؛ وبحوز أن يعتبر الكشف لفطلا » 
أن للشرع تعبداً في لفظ الشهادات وإنْ أفهم غيرها المقصود ء ولا بد 
ميد صل ا ا ا و 

رآسه مو اض . وعجزوا عن تعيين موضحة المشهود عليه : فلا قصاص: 
ولق ال كن علي رأسه إلا موضحة ؛ وشهدوا أنه أوضح رأسه : فلا 
قصاص أيضاً » لجواز أنها كانت موضحة صغيرة فوسعها » وإنما بحب 
القصاص إذا قالوا : أوضح هذه الموضحة » وهل بيجب الأرشإذا أطلقوا 
أنه أوضح موضحة : وعجزوا عن تعيينها ؟ وجهان : أصحهنا : نعم : 
لأن الأرش لايختلف باختلاف محلها وقدرها » وإنما تعذر القصاص 
لنعذر المماثلة ؛ ويدل عليه نصه في « الأم » أنهما لو شهدا أنه قطع بد 
فلان : ولم بعينها : والمشهود له مقطوع اليدين > لايجب القصاص » 
وتحب الدية > ولو كان مقطوع بد واحدة والصورة هذه : فهل تنزل 
شهادتهم هذه على ما نشاهدها مقطوعة آم يشترط تنصيصهم ؟ يجوز أن 
بقدر فيه خلاف ٠‏ 


1 حت الرونة ٣+٠٠.‏ 


هت : الصواب الجزم هنا بالتنزيل على المقطوعة ٠‏ داشا 
ولو شهدا بموضحة شهادة صحيحة » ورآينا رأس المشجوجسلياً 
لا أثر عليه > والعهد قريب بالشهادة » فالشهادة مردوده ٠‏ 
فصلل 
سيأتى ف الشهادات إن شاء الله تعالى أنه من شرط الشاهد أن 
بنفك عن التهمة » ومن التهمة أن بجر إلى نفسه نفعاً ¿ أو يدفم ضراً » 
ومن صور الجر أن يشهد على جرح مورثه » فإذا ادعی على شخص أنه 
جرحه : وشهد للمدعي وارثه : نظر : إن كان من الأصول أو الفروع » 
لم تقبل شهادته للبعضية : وإن كان من غيرهم وشهد بعد الاندمال » 
قبلت شهادته » وإن شهد قبله : فلا ء وإن شهد بمال آخر لورثه المريض 
مرض الموت» قبلت شهادته على الأصح عند الجمهور؛ ولو شهد بالجرح 
محجوبان » ثم صاروا وارثين . فالشهادة في الأصل مقبولة > فإن صارا 
وارثين قبل قضاء القاضي بشهادتهسا » لم بقض » وإن کان بعد قضائه » 
لم ينقض القضاء » كما لو شهد الشاهد ثم فسق » وقيل : في المسألة 
قولان » أحدهما : هذا ء والثانى : الاعتبار بحال الشهادة » ولو شهد 
وارثان ظاهراء ثم ولد ابن EE‏ فالشهادة مردودة للتهمةعند أدائهاء 
وقيل بطرد القولين » ولو شهد بجرحه وارثاه فبرأ » فالصحيح أنهلاتثبت 
. الجراحة للتهمة عند الأداء ٠‏ ومن صور دفع الضرر : أن تقوم بينة بقتل 
خط : فيشهد اثنان من العاقلة الذين بتحملون الدية على فسق بينة 
القتل ء فلا تقبل شهادتهما ١‏ لأنهما بدفعان عنهما » فلو كان الشاهدان 
من فقراء العاقلة » فالنص أنه لاتقل شهادتهما » وإن كانا من الأباعد . 
وف ع ااا فو له اا 
وا مدهب عند الجمهور تقرير النصين : والفرق أن المال غاد ورائح » 


۲ 


فالغنى غير مستبعد » فتحصل التهمة » وموت القرب كالمستبعد في 
الاعتقاد » خلا تتحة تتحقق فيه تهمة » وتقبل شهادة العاقلة على فسق ببنة 
قتل العمد وبينة الإقرار بالخطإ » لأن الدية لاتلزمهم > فلا تهمة ٠‏ 
رع 

شهد رجلان على رجلين أنهما قتلا زيداً » فشهد المشهود عليهما 
على الأولين أنهما قتلاه » قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : سال 
الولي > فان صدق الأولين دون الآخرين > ثبت القتل على الاآخرين 4 
وإن صدق الآخرين دون الأولين » أو صدق الجميع » أو كذب الجميع» 
بطلت شهادة الجميع » لأن الآخرين بدفعان عن أنفسهما ضرراً » ولأنهما 
عدوان للأولين » واعترض على 'تصوير المسألة بأن الشهادة لاتسمع إلا 
بعد تقدم دعوى على معين » وأجيب بأوجه ؛ أحدها عن أبي إسحاق : 
إن تقدم الدعوى إنما شترط إذا كان المدعى يعبر عن نفسه » وتجوز 
الشهادة قبل الدعوى لن لايعبر» كصبي ومجنون» والشهادة هناللقتيل» 
ولهذا تقضى منها ديونه ووصاياه » وهذا ذهاب إلى قبول شهادةالحسبة 
في الدماء ؛ وهو وجه ضعيف ٠‏ الثانى عن الماسرجسى والأستاذ أبىطاهر: 
أن صورتها إذا لم بعلم الولي القاتل » وتسمع الشهادة قبل الدعوى 
والحالة هذه » وهذا وجه ضعيف أن شهادة الحسبة تقبل إن لم بعلم بها 
المستحق ٠‏ الثالث قاله الجمهور تفريعاً على أن الشهادة لاتقبل إلا بعد 
تقديم الدعوى » وهو المذهب » وصورتها أن يدعي الولي القتل على 

> وشهد له شاهدان » فيبادر المشهود عليهما : وشهدان على 
الشاهدين بأنهما القاتلان » وذلك يورث ريبة للحاكم ؛ فيراجع الولي» 
ويسآله احتياطاً » ولو كان المدعى وكيل الولى » نظر » إن كان عين 
الآخرين وأمره بالدعوى عليهما » ففعل » وأقام بها شاهدين » فشهد 


كا +8 حب 


اهر د غا مان لاهين فان ام الوك عاك تمدق الاو 
ثبت القتل على الآخرين» وإن صدقهم جميعآ» أو صدق الاخرين» انعزل 
عن الو لانيل وی الركل على الاخ ,وإ ام يبسن الو كيل 
أحداً » بل قال : ثري عند اثنين من هولاء الحماعه» فاد ع عليهماو اطلب 

ثأري منهما » ففى صحة التوكيل هكذا وجهان » قال البغوي عماج 
تصحرحه عا ل الحكام؛ » وعلى الصحيح ينطبق ما روشاه «التقرب» 
وأنو يعقوب الأيوردي أن المسآلة من أصلها فيمن وكل اثنين ف الدم 
فادعى أحدهما على رحلين » والآخر على آخرين » وشهد كل اثنين على 
الآخرين : ولو عين الوكيل شخصين : والتوكيل منهم كما صورنا ء 
وأقام عليهما شاهدين » فشهد المشهود عليهما على الشاهدين ؛ واستمر 
الوكيل.على تصديق الأولين ابت القثل على 'الآخرين + وإن سدق 
الاخ خرين + جاز » أو صدق الجميع : انعزل عن الوكالة » ثم إن صدق 
امو كل الأولين » ثبت القتل على الآخرين > وإن صدق الآخرين » جاز » 
وله الدعوى على الأولين إذا لم يتقدم منه مايناقض ذلك » لكن لاتقبل 
شهادة الآخرين > وإذا قلنا : تقل الشهادة قبل الدعوى » فابتدر أربعة 
إلى مجلس القاضي »> فشهد انان منهم على الآخرين أنهما قتلا فلاا » 
وشهد الآخران على الأولين أنهما القاتلان » فوجهان » أحدهما : تبطل 
الشهادتان لتخ ادها » والثاني : ا ل الولي » > فان لم بصدقهم » بطلت 
شهادتهم » وان صدق اثنين ء نندت شهادتهما بالتصديق ٤ء‏ فيقضي بها ٤‏ 
ل عل شهادة الأولين > و وترد شهادة الآخرين > لأنهما عدوان 
ودافعان ٠‏ 


رع 
شهد رجلان على رجلين بالقتل » فشهد المشهود عليهما بذلكالقتل, 


على أجنبى أو أجانب » فالنظر في كون الشهادة واقعة بعد الدعوى أو 


س 


قبلها » وف تصديق الولي الصنفين أو أحدهما على ما سبق » ولو كان 
المدعي وكيل الولي » ولم يكن الولي عين أحدا » ثم إنه صدق الآخرين» 
كان له أن يدعي على الأولين » لأنه لم يسبق منه ما ناقضه » ولا تقبل 
شهادة الآخرين » لأنهما متهمان بالدفع 6 وع الصيدلاني أنه يحتمل أن 
لا بحعلا متهمين ٠‏ 
فرع 

شهد رجلان على رجلين على التصوير المتقدم » فشهد أجنبيانعلى 
الشاهدين أنهما القاتلان ١‏ عاد التفصيل فأن كان الولى ادعى دنفسه 
وكذب الأجنسين » بطلت شهادتهما » ولو صدقهما » ا الجميع 1 
بطلت الشهادات للتناقض »> وإن كان المدعي الوكيل ٤‏ ولم بعين الموكل 
آحدآء فللموكل الدعوى على الأولين؛ والأجنبيان ليسا دافعين» ولكنهما 
مبادرانإلى الشهادة قبل الاستشهاد؛ فان ادعى عليهماء وشهدالأجنميان» 
فعلى الخلاف في قبول الشهادة المعادة من المبادر » وقال البغوي : إن 
ادعى » وأعاد الشهادة في مجلس آخر > قبلت قطعاً » وإن ادعى » وشهدا 
ف ذلك المجلس ه فوجهان ٠‏ 


24 


ادعى على اہ نين ألفاً ؛ وشهد به شأهدان» ثم شهد المشهود عليهماء 
و أجنسيان بان سدقي على الشاهدين ألفاً »> وصدق المدعى الآخرين 
بضاًء لم وغو الأولى و کیا اران على الاخر ی 
أن يدعي على الآخرين أيضآ » لإمكان اجتماع الألفين » وشهادةالآخرين 
على الأولين شهادة قبل الدعوى والاستشهاد » قال البغوي : فلو ادعى» 
وشهدا في مجلس آخر » قبلت » وإن جرى ف ذلك المجلس » فوجهان ٠‏ 


اس 0س 


۳¥ 


صلل 

أقر بعض الورثة بعفو أحدهم عن القصاص » وعينه أو لم يعينه » 
سقط القصاص > وأما الدية » فإن لم بعين العاف » فللورثة كلهم الدية» 
وإن عينه » وأتكر » فكذلك » ويصدق بيمينه في كونه لم بعف » وإن 
أقر بالعفو » فلغير العافي حقهم من الدية » والعافي وإن عفا على الدية » 
فكذلك » وإن أطلق العفو »> على القولين في وجوب الدية بالعفو المطلق» 
ولو شهد بعض الورثة بعفو أحدهم » فإن كان فاستاً أو لم بعين العاف » 
فحكمه حكم الإقرار » وإن كان عدلا” وعين العافي » وشهد بأنه عفا عن 
القصاص والدية جميعاً » فللجاني أن يحلف معه » ويسقط القصاص 
والدية » أما القصاص » فبالإقرار الذي تضمنته الشهادة » وأما الدية ء 
ان الو عن الال ركيت بساهد و وركذا اسم الو شود رل 
وامرآتان من الورثة ٠‏ وإذا حلف الجانى » فيحلف : لقد عفا عن الدية » 
وقيل : بحلف : لقد عفا عن القصاص والدية » وهو ظاهر النص » وهو 
ضعيف » والنص مؤوكل » لأن القصاص سقط بالإقرار »> وإذا ادعمى 
الجاني على الورثة أو بعضهم العفو عن القصاص على الدية » فأنكروه» 
اف الصدتون اله ت مكلذ ا + عة ونت التو ست الرداء 
وإن أقام بينة على العفو لم يقبل إلا رجلان » ولو آل الأمر إلى المال » 
فادعى على بعضهم عفوه عن حصته من الدية فله اثباته برجل وامرأتين » 
وشاهد ومین ٠‏ 


إذا اختلف شاهدا القتل في زمان » بأن قال أحدهما : قتله بكرة » 
وقا لالآخر : عشية » أو مكان » فقال أحدهما : في البيت » والآخر : في 


نك لخ هد 


السوق » أو آلة » فقال أحدهما : قتله بسيف : والآخر : برمح أو عصآء 
أو هيئة » فقال أحدهما : حزه » والآخر : قده » لم يثبت القتل » وهكذا 
حكم ما يشهدان به » ويختلفان فيه من الأفعال والألفاظ المنشأة ء ولا 
يكون ذلك لوث على المذهب » ولو شهد أحدهما أنه أقر بالقتل عمد » 
أو خطأ يوم السبت » والآخر أنه أقر به يوم الأحد » ثبت القتل » لأنه 
لا اختلاف ف القتل وصفته : ولو قال أحدهما : أقر أنه قتله بمكة يوم 
كذا > وقال الاخر : أقر أنه قتله بمصر ذلك اليوم » سقط قولهما » ولو 
ج با SE AL GS‏ يحمت القن ور a‏ 
لوث » فإن كان المدعى قتل عمد » وأقسم الولي » ترتب على القسامة 
حكههاء وإذ کان قل خط + حاف مع أي اشاعدین شاء ؛ ودد این 
واتحادها على ما سبق » فان حلف مع شاهد القتل » فالدية على العاقلة» 
وإن حلف مع شاهد الإقرار » ففي مال الجاني » وإن ادعى قتل عمد » 
فشهد أحدهما على إقراره بقتل عمد : والآخر على إقراره بقتل مطلق : 
أو أحدهما بقتل عمد » والآخر بقتل مطلق » ثبت أصل القتل » لاتفاقهف 
عليه ؛ حتى لاقل من المدعى عليه إنكاره » ويسأل عن صفة القتل » فان 
أصر على إتكار أصله » قالله الحاكم : إن لم تبين صفته» جعلتك ناكلا 
ورددت اليمين على المدعى أنك قتلت عمدأ » وحكمت عليك بالقصاص» 
فان بین صفته » فقال : قتلته عمد » أجرى عليه حكمه ؛ وإن قال 
لحا ا ا لاو 
وتجب دية خط في ماله » لأنها تشت باقراره » وإن تكل : حلف » وو 
القصاص » واستدرك الإمام والغزالي » فقالا ا 
إن لم يكن هناك لوث » فإن كان » أقسم المدعي » ويشبه أن يكو نالمراد 
لوث العمدية » وإلا فأصل اللوث حاصل بأصل القتل لاتفاق الشاهدين» 
وك بحن ادا N E‏ دون قر ايا زو 
عبد » هل تشت تثبت القساءة ؟ وهذا نازع إليه ٠‏ 


بم لاني 


رع 

شهد أحدهما أنه قتله عمداً » والآخر أنه قتله خطاً » والدعوى 
تل عمد » ففى ثبوت أصل القتل وجهان » أصحهما : شت » فإن قلنا : 
لات دة كنا سق ف رر التكادت 6 وان قلنا شت لكل 
الحانى : فان أقر بالعمد ٠‏ ثبت ١‏ أو بخطا وصدقه الولى » ثبت » وإن 
كذبه » فللولي أن يقسم » لأن معه شاهدا » وذلك لوث هنا قطعآ » فإن 
أقسم الولي » حكم بمقتضى القسامة » وإلا فيحلف الجاني » فإزحلف» 
فالدية مخففة في ماله : وإن نكل » ففى رد اليمين على المدعى قولان 
سبقا ٤‏ فإن ردت : وحلف » ثبت موجب العمد » فإن لم ترد » أوردت ؛ 
وامتنع من ااحلف > تثبت دنة الخطا في ماله » وقال البغوي : إن كان 
المدعى قنل عمد : فشهادة الخطا لغو » ويحلف الولي مع شاهد العمد 
خدسين يمينا : وشت مقتضى القسامة » وإن كان قتل خطا » فشهادة 
العيد لغو » ويحلف مع شاهد الخطا » وتجب دية على العاقلة » قال : 
ولو شهد أحدهما أنه آقر بقتله عمدآء والاخر أنه أقر بقتله خطأء فالحكم 
كذنك إلا أنه إذا حلف مع شاهد الخطاء فالدية على الجاني إلا أنتصدقه 

٠ العاقلة‎ 


ري 


شهدا أنه ضرب ملفوفآً في ثوب » فقده نصفين» ولم يتعرضا لحياته 
وقت الضرب ت لم شت القتل بشهادتهما » فلو اختلف الولي والجاني 
حیاته حينئك » اهما بصدق ؟ فيه قولان سبقا » أظهرهما : الولى ؛ 
دقه رحس الكولين الأن طون + امنيا : إطلاقهما » والثاني قاله أبو 
أسحاق : ينظ بنظر إلى ألدم السائل » فإن قال أهل الخبرة : هو دم حي » 
دق الولي : وإن قالوا : دم ميت » صدق الجاني » وإن اشتبه » ففيه 


°. 


م8 سه 


القولان : والثالث قاله أبو الحسن الطيبى ؛ بكسر الطاءو بالباءالموحدة: 
آنه إن كان ملفوفا في تباب الأحياء > صدق الولى » وإن كان ف الكقن > 
صدق الجانى » وإن اشتبه » ففيه القولان » فان صدقنا الجانى » فحلف» 
برىء » وإن صدقنا الولي » فله الدية » وفي القصاص وجهان » قال 
الشبيخ أبو حامد : لاء للشبهة » وقال الماسرجسي والقاضي أبو الطيب 
وغيرهها : يجب القصاص » لأنه مقتضى تصدبقه ٠‏ 


ثري 
شهد رجل على رجل أنه قتل زبداً » وشهد آخر أنه تل عمراً » 


حضل اللورث ف حقهما جما 84 سم الوليان ه نص عليه 5 » الم « 


رضی الله عنه و ناله التوشق ٠‏ 


3 
% 
3% 


ES 


2ه ماس و 
كا بٌالإمامة وقسال البغاةِ 
فيه بابان : 
الأول ف الإمامة » وفيه فصول : 
الأول في شروط الإمامة وهي كو نهمكلفاً مسلماً عدلا” » حرآذكراً 
عالطا » مجتهدا شجاعاً » ذا رأي وكفاية » سميعاً بصيراً » ناطقاً قرشياً »> 
وف اشتراط سلامة سائر الأعضاء » كاليد والرجل والأذن خلاف > جزم 
المتولي بأنه لايشترط » وجزم الماوردي باشتراط سلامته من نقص يمنع 
فت : قال اللوردي : عشا العين لايمنع من انعقاد الإمامة : لأنه 
مرض ف زمن الاستراحة » ويرجى زواله » و ضعف البصر إن كان يمنع 
معرفة الأشخاص 4 ملع انعقاد الإمامة واستدامتها » وإلا فلا » وفققد 
الشم والدوق وقطع الذكر والأشين ء لايؤثر قطعاً ٠‏ واشاعم 


فإن لم يوجد قرشي مستجمع الشروط ٠‏ فكناني » فإن لم بوجد» 
فرجل من ولد إسماعيل صلى الله عليه وسلم » فإن لم يكن فيهم مستجمع 
الشرائط » ففي « التهذيب » أنه يولى رجل من العجم » وفي « التتمة » 
أنه يولى جرهمي » وجرهم أصل العرب » فإنْ لم يوجد جرهمي » فرجل 
من ولد إسحاق صلی الله عليه وسلم » ولا يشترط كونه هاشمياً » ولا 
كونه معصوماً » وف جواز تولية الممضول خلاف مذكور في أدب القضاء» 
فإن لم 22 تتفق الكلمة إلا عليه » جازت توليته بلا خلاف » لتندفع الفتنة » 
با لم مدل إن ا 

الفصل الثاني : في وجوب الإمامه وبيان طرقها > لايد للأمة 
من إمام يقيم الدين » وينصر السنة » وينتصف للہظاومين ويستوقي 
الحقوق ويضعها مواضعها ٠‏ 


نه ت 


تمت : تولي الإمامة فرض كنفاية » فإن لم يكن من يصلح إلا 
واحدا» تعين عليه ولزمه طلبها إن لم يېتد وه ٠‏ واا 


وتنعقد الإمامة بثلاثة طرق » أحدها : البيعة » كما بايعت الصحابة 
أبا بكر رضي الله عنهم » وفي العدد الذي تنعقد الإمامة ببيعتهم ستة 
أوجه » أحدها : أربعون » والثاني : أربعة » والثالث : ثلاثة » والرابع: 
اثنان » والخامس : واحد » فعلى هذا يشترط كون الواحد مجتهداً ٠‏ 
وعلى الأوجه الأربعة يشترط أن يكون في العدد المعتبر مجتهد لينظر في 
الشروط المعتبرة » ولا يشترط أن يكون الجميع مجتهدين » والسادس 
وهو الأصح : أن المعتبر بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء 
وسائر وجوه الناس الذين يتيسر حضورهم > ولا يشترط اتفاق آهل 
الحل والعقد في سائر البلاد والأصقاع » بل إذا وصلهم خبر أهل البلاد 
البعيدة, لزمهم الموافقة وال متا بعة,وعلى هذا لابتعين للاعشار عدد» بل لا يعتبر 
العدد » حتى لو تعلق الحل والعقد يواحد مطاع » كفت بيعته لانعقاد 
الإمامة » ويشترط أن يكون الذين يبايعون بصفة الشهود » وذكر في 
« البيان » في اشتراط حضور شاهدين البيعة » وجهين ٠‏ 


فلت : الأصح : لايشترط إن كان العاقدون حبعاً : وإن كان 
واحدآً » ا* ترط الإشهاد ء وقد قال إمام الحرمين في كتابه « الإرشاد »: 
قال أصحابنا : شترط حضور الشهود لثلا بدعى عقد سايق ؛ ولأن 
الإمامة ليست دون النكاح » لكن اختيار الإمام انعقادها بواحد » وذكر 
الماوردي أنه يشترط في العاقدين : العدالة والعلم والرأي : وهو كما 
قال ٠‏ اشام 
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إمامته » ولم بجبر عليها ٠‏ 


؟) س 


تمت : إلا أن لايكون من بصاح إلا واحد » فيجبر بلا خوف ٠‏ 
ت واتراعل 
أ 
الطريق الثاني : استخلاف الإمام من قبل » وعهده إليه » كما 
عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما » وانعقد الإجماع على جوازه » 
والاستخلاف أن بعقد له في حياته الخلافة بعده ؛ فإن أوصى له بالإمامة» 
فوجهان حكاهما البغوي > ولو جعل الأمر شورى بين اثنين فصاعداً 
ل ال 0 
ويتفقون على أحدهم »؛ كما جعل عمر رضي الله عنه الأمر شورى بين 
ستة » فاتفقوا على عثمان رضى الله عنه » وذكر الماوردي أنه يشترط في 
خاسقاً عند العقد ؛ بالغآ عدلا7 عند موت العاهد » لم يكن إماماً » إلا أن 
يبابعه أهل الحل والعقد » وقد بتوقف في هذا ٠‏ 


ناتك : لا توقف فيه » فالصواب الجزم ٠‏ دما ذكره الماوردي : 
والفرق بينه وبين الوصي ظاهر + دااع 


وذكر الماوردي أنه إذا عهد إلى غائب مجهول الحياة » لم يصح ٠‏ 
وان کان ا الحماة 6 صح » فان مات المستخلف وهو بعد غاب » 
استقدعه أهل الاختيار » فإن بعدت غيبته وتضرر المسلمون بتآخير النظر 
شض أمو رهم > اختار أهل الحل والعقد نائياً له يبايعونه بالنيابة دوز 
الخلافة . ناذا قدم انعزل الناثب » وأنه إذا عزل الخليفة 'نفسه » کان كمأ 
و مات . فتنتقل الخلافة إلى ولى العهد » ويجوز أن يفرق بين أن يقول: 
الخلاذة بعد موتي اغلان » أو بعد خلافتي ٠‏ 


سد € — 


مت : توقف إمام الحرمين في كتابه « الإرشاد » في انعزالالإمام 
بعزله نفسه ٠‏ اتتام 

وذكر الماوردى أنه يجوز العهد إلى الوالد والولد » وفيه مذهبان 
آخران » أحدهما : المنع » كالتزكية والحكم لهما » والثاني : يجو زللوالد 
دون الولد » لشدة الميل إليه » وان ولى العهد لو أراد أن يقل ما إليه 
من العهد إلى غيره » لم بجز » ونه لو عهد إلى جماعة مرتبين » تقال 
الخليفة : بعد موتي فلان » وبعد موته فلان » وبعد موته فلان » جاز ٠‏ 
واتتقلت الخلافة إليهم على مارتب » كما رتب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أمراء جيش مثرتة » وأنه لو مات الأول في حياة الخليفة ء فالخلافة 
لاو واو أل وكا اليد يا توي لد لبو 1ل بات 
اللا وبقي الثلائة أحباء 3 فا تتصب الأول للخلافة ء ثم إن أراد أن 
دعهد بها إلى غير الاخرين» فالظاهر من مذهب الشافعي رحمه الله جوازه» 
لأنها لا اتتمت إليه صار أملك بها بخلاف ما إذا مات ولم يعهد إلى أحدء 
فليسلأهل البيعة آن يبايعوا غير الثاني» وبقدم عهد الأول علىاختيارهم 
وأنه ليس لأهل الشورى أن بعينوا واحدآ منهم في حياة الخليفة إلا أن 
بأذن لهم في ذلك » فإن خافوا اتنشا ر الأمر بعده استأذنوه » فان أذن > 
رف دان جره لشي EEE‏ 
يجوز أن يعهد إلى غيره » ثم لايصح إلا اختيار من نص على آنه يختار » 
كما لايصح إلا تقليد من عهد إليه » وأنه إذا عهد إلى غيره بالخلافة > 
فالعهد موقوف على قبول المعهود إليه » واختلف في وقت قبوله » فقيل: 
بعد موت الخليفة ٠‏ والأصح أن وقته مادين عهد الخليفة وموته » قال 
صاحب « التثمة » : وإذا امت متنع المعهود إليه من القبول بويع غيره » 
وكأنه لاعهد » وكذا yy‏ الاختيار 
لا بجبرون عليه » وكأنه لم بجعل الأمر إليهم ٠‏ 


عت 07 ”تت 


فلت : ومما ذكره الماوردي في « الأحكام السلطانية » من هذا 
أنه لو جمع شروط الإمامة اثنان » استحب لأهل العقد أن يعقدوها 
لأسنهما > فان عقدوها للآخر » جاز » فإن كان أحدهما أعلم »> والآخر 
أشجع » روعي في الاختيار ما يوجبه حكم الوقت » فإن دعت الحاجة إلى 
زيادة الشجاعة لظهور المغاة وأهل الفساد » كان الأشجع أحق > وإن 
دعت إلى زيادة العلم لسكون الفتن » وظهور البدع » كان الأعلم 
أحق » وأنه لو تنازعها اثنان » فقد قال بعض الفقهاء : يقدح ذلك فيهما 
فيعدل إلى غيرهما » والذي عليه الجمهور : أنه لابقدح » لأن طلب 
الخلافة ليس مكروها » ثم هل يقرع بينهما عند التساوي » آم يقدم آهل 
الاختيار من شاوؤٌوا بلا قرعة ؟ فيه خلاف » وأن الخليفة إذا أراد العهد , 
الزمه أن يجتهد في الأصلح » فإذا ظهر له واحد » جاز أن ينفرد بعقد 
ببعته من غير حضور غيره » ولا مشاورة أحد » وأن المعهود إليه إذا 
أستعفى ٠‏ لم بطل عهده حتى يعفى » فإن وجد غيره » جاز استعفاؤه 3 
وخرج من العهد باجتماعهما » وإن لم يوجد غيره » لم يجز إعفاؤه ولا 
استعفاؤه » وسقى العقد لازماً ٠‏ وتام 


يل 

وأما الطريق الثالث > فهو القهر والاستيلاء » فإذا مات الإمام ٠‏ 

فتصدى للامامة من جمع شرائطها من غير استخلاف ولا بيعة » وقهر 

الناس بشوكته وجنوده » انعقدت خلافته لينتظم شمل المسلمين » فان 

لم يكن جامعاً للشرائط بان كان فاسقاً » أو جاهلا » فوجهان» أصحهما: 
اتعقادها لما ذكرثاه > وإن كان عاصياً فعله ٠‏ 

رضت 
لو تفرد شخص شروط الإمامة في وقته > لم يصر إماماً بمجرد 


الفصل الثالث في احكام الإمام وفيه مسائل : 


إحداها : تحب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف 
حمكم الشرع ء سواء كان عادلا” أو جائرا ٠‏ 


الثانية : لايجوز نصب إمامين في وقت واحد وإن تباعد 
إقليماهما ء وقال الأستاذ أبو إسحاق : يجوز نصب إمامين في إقليمين » 
لأنه قد يحتاج إليه » وهذا اختيار الإمام »والصحيح الذي عليه الجمهور 
هو الأول + فإن عقدت البيعة أرجلين معآ » فالبيعتان باطلتان » وإن ترتبتا 
فالثانة باطلة » ثم إن جهل الثاني ومبايعوه بيعة الأول » لم يعزروا » وإلا 
فيعزرون : ولو عرف سبق أحدهما ولم يتعين » أو شككنا في معيتهما 
وتعاقبهما » فليكن كما سبق في الجمعتين » ولو سبق أحدهما : وتعين » 
واششيه » وققف الأمر حتى يظهر » فإن طالت المدة » ولم يكن الاتنظار ء 
فقد ذكر الماوردي أنه تبطل البيعتان » وتستاتئف بيعة لأحدهما » وق 
جواز العدول إلى غيرهما خلاف ٠‏ 


لت ` الأصح المع ٠‏ «اشاعر 


قال المأوردى : ولو ادعى كل واحد أنه الأسبق » لم تسمع دعو اه» 
ولم جلف الآخر » لأن الحق للمسلمين » ولو قطعا التنازع » وسلم 
أحدهما الأمر للآخر » لم تثبت الإمامة له » بل لايد من بينة بسبقه» 
قال : ولو أقر أحدهما بسبق صاحبه » خرج منها المقر » ولا تثبت للآخر 
إلا ببينة » فإن شهد له المقر مع آخر » قبلت شهادته إن كان يدعي اشتباه 
الأمر قبل الإقرار » وإن كان بدعي التقديم » لم تسمع للتكاذب في 
فولسه ٠‏ 


جات 


المسالة الثالثة : إذا ثبتت الإمامة بالقهر والغلية » فحاء آخر ¿٤‏ 
فقهره » انعزل الأول » وصار القاهر الثاني إماماً ٠‏ 

الرابمة : لابجوز خلع الإمام بلا سبب » فلو خلعوه » لم 
تكلم » ولو تلع الامام تبه » ظر» إن حلع لمعو عن ا القيام امور 
المسلمين لهرم أو مرض ونحوهما ؛ انعزل » ثم إن ولى غيره قبل عزل 
نفسه » انعقدت ولابته » وإلا فیبایی الناس غيره » وإن عزل نفسه بلا 
عذر ؛ ففيه أوجه : أصحها : لاينعزل » وبه قطم صاحب « البيان » 
وغيره » والثاني : ينغزل ‏ لأن إلزامه الاستمرار قد يفشربه ف آخرته 
ودنياه » والثالث وبه قطع البغوي : إن لم بظهر عذر » فعزل تفسه ولم 
يول غيره » أو ولى من هو دونه » لم ينعزل » وإن ولى مثله » أو أفضل؛ 
ففي الانعزال وجهان » وهل للامام عزل ولي العهد ؟ قال المتولي : نعم : 


والماوردى : لا ء لأنه ليس ناا له بل للمسلمين ٠‏ 


وز “ : قول الماوردي أصح » قال ا ماوردي : فلو عزله الإمام . 
وعهد إلى ثان » ثم عزل المعهود إليه أولا7 نفسه ء فعهد الثاني باطلل ء 
ولا بد من استثنافه واشاع 


الخامسة : سبق في باب الأوصياء أن الإمام لاينعزل بالفسق 
على الصحيح ء ولا ينعزل بالإغماء لأنه متوقع الزوال » وينعزل بالمرض 
الذي بنسيه العلوم » وبالجنون » قال الماوردي : فلو كان بحن ويفيق ٤‏ 
وزمن الإفاقة أكثر » ويمكن فيه من القيام بالأمور » لم ينعزل ؛ وينعزل 
بالعمى والصمم والخرس ٠‏ ولا ينعزل بثقل السمع » وتمتمة اللسان 4 
وف منعهما ابتداء الولاية خلاف » والأصح أن قطع إحدى اليدين أو 
الرجلين : لايوثر في الدوام وبالله التوفيق ٠‏ 


ıı: EAs 


تت : ومما تعلق بالباب مسائل : إحداها : قال الماوردي : لو 
أسر الإمام » ازم الأمة استنقاذه » وهو على إمامته ما دام مرجو الخلاص 
بقتال أو فداء » فان أبس منه » نظر » ان أسره كفار » خرج من الإمامة» 
وعقدوها لغيره » فإن عهد بالإمامة وهو أسير » نظر إن كان بعد اليأس 
من خلاصة » لم يصح عهده » لأنه عهد بعد انعزاله » وإن عهد قبل 
اليأس » صح عهده لبقاء ولايته » وتستقر إمامة المعهود إليه باليأس من 
خلاص العاهد لانعزاله » ولو خلص من أسره » نظر إن خلص بعد اليأس» 
لم تعد إمامته » بل تستقر لولي عهده » وإن خلص قبل اليأس » فهو على 
إمامته » وأما إذا أسره بغاة من المسلمين » فإن كان مرجو الخلاص » فهو 
على إمامته » وإن لم يرج وكانت البغاة لا إمام لهم » فالأسير على إمامته؛ 
وعلى أهل الاختيار أن يستنيبوا عنه إن لم بقدر هو على الاستنابة » 
فإن قدر » فهو أحق بالاستنابة ؛ فإن خلم الأسير نفسه » أو مات » لم 
يصر المستناب إماماً »وإن كان للبغاة الذين أسروه إمام نصبوه » خرج 
الأسير من الإمامة إن أبس من خلاصه » وعلى آهل الاختيار في دارالعدل 
عقد الإمامة لمن يصلح لها » فإن خلص الأسير » لم بعد إلى الإمامة 
لخروجه منها ٠‏ 
المسألة الثانية : تجب نصيحة الإمام بحسب القدرة ٠‏ 
الثالثة : يجوز أن يقال للامام E‏ والإماموأمير المؤمنينءقال 
الماوردي : ويقال أيضا : خلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال 
البغوي ف « شرح السنة » : ويقال له أمير المؤمنين وإن كان فاسقاً » 
وقد وضحتذلك وما بتعلقبهف أواخر کتاب‌الاذکار) . شاعم 


٠ ۸۳/۷ )۱(‏ 86 بشرح ابن علان : ونقل عن أبي ااحسن الماوردي 
ان و دن و و وا ا 
إلى الفجور 5 


ا الروضة ج 1٠١‏ م-6 


الباب الثاني 
في قتال البفاة 
وفيه اطراف : 
الأول ف صفتهم ٠‏ الباغي في اصطلاح العلماء : هو المخالف 


عليه أو غيره بشرطه الذي سنذكره إن شاء الله تعمالى » قال العلماء : 
ويجب قتال البغاة » ولا بكفرون بالبغي » وإذا رجع الباغي إلى الطاعة 
قبلت توبته » وترك قتاله » وأجمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتال 
البغاة » ثم أطلق الأصحاب القول بأن البغي ليس باسم ذم » وبأنالماغين 


ليسوا بفسقة » كما أنهم ليسوا بكفرة » لكنهم مخطئون فيما يفعلون ' 


ويذهبون إليه من التأويل » ومنهم من يسميهم عصاة » ولا يسميهم 
فسقة ويقول : ليس كل معصية بفسق » والتشديدات الواردةفيالخروج 
عن طاعة الإمام وف مخالفته كحديث «من حمل عليناالسلاح فليس منا» 
وحديث « من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه » وحديث 
« من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فميتته جاهلية » كلها محمولةعلى 
ضل 

الذين بخالفون الإمام بالخروج عليه وترك الانقياد 4 والامتناع 
من آداء الحقوق ينقسمون إلى بعاة وغيرهم » ولكل واحد من الصنفين 
أحكام خاصة » ذ: فنصف البعاة بما يتميزون به » ونذكر في د ضمنهم غير هم 
من المخالفين ٠‏ أما البعاة » فتعتبر فيهم خصلتان» إحداهما : أنيكونلهم 
تأويل يعتقدون بسببه جواز الخروج على الإمام » أو منع الحق المتوجه 
عليهم » فلو خرج قوم عن الطاعة » ومنعوا الحق بلا تأويل » سواء كان 


حداً أو قصاصاً أو مالا لله تعالى أو للآدميين » عناداً أو مكابرة » ولسم 
تعلقوا تأويل > فليس لهم أحكام البغاة » وكذا المرتدون » ثم التأويل 
للبغاة إن كان بطلانه مظنو » فهو معتبر » وإن كان بطلانه مقطوعاً به ) 
فوجهان » أوفقهما لإطلاق الأكثرين : أنه لابعتير » كتأويل المرتدين 
وشنبهتهم ؛ والثاني : يعتبر » ويكفي تغليطهم فيه » وقد يغلط الإنسان 
في القطعيات ٠‏ 


نر 

الخوارج صنف من المبتدعه يعتقدون أن من فعل كبيرة » كفر 
وخلد في النار » ويطعنون لذلك ف الأئمة » ولا بحضرون معهم الجمعات 
والجماعات : قال الشافعى وجماهير الأصحاب رضي الله عنهم : لو 
أظهر قوم رأي الخوارج » وتجنبوا الحماعات » وكفروا 0 
فإن لم بقاتلوا وكانوا في قبضة الإمام » لم يقتلوا ولم يقاتلوا » 
صرحوا بسب الإمام أو غيره من أهل العدل » عزروا » وإ 0 : 
ففى تعزيرهم وجهان ٠‏ 
فلك : أصحهما : لايعزرون » قاله الجرجاني » وقطع به صاحب 
« التنسيه » ٠‏ الت عم 

ولو بعث الإمام إليهم واليآ فقتلوه » فعليهم القصاص » وهل 
يتحتم قتل قاتله ؛ كقاطع الطريق » لأنه شهر السلاح آم لا لأنه لم يقصد 
الخافة الفار يق #وجهان- 
فلك : أصحهها : لانتحتم ٠‏ واشاعم 


e e 


د ا اله 


وحكى الإمام في تكفير الخوارج وجهين » قال : فإن لم تكفرهم ء فاهم 
حكم المرتدين » وقيل : حكم البغاة » فإن قلنا : كالمرتدين » لم تنفذ 
أحكامهم 8 

الخصلة الثانية : أن يكون لهم شوكة وعدد بحيث يحتساج 
الإمام في ردهم إلى الطاعة إلى كلفة » ببذل مال » أو إعداد رجال > 
ونصب قتال » فإن كانوا أفرادا يسهل ضبطهم » فليسوا بغاة » وشرط 
جماعه من الأصحاب في الشوكة أن ينفردوا ببلدة » أو قرية » أو موضع 
من الصحراء > وربسا فلل شترط كونهم في طرف من أطراف 
ولاه الإمام بحيث لابحبط بهم أجناده » والأصح الذى قاله المحققون: 
أنه لا يعتبر ذلك » وإنما يعتىر استعصاؤهم وخروجهم عن قبضة الإإمام 
الشوكة » وتتعلق بالشوكة صور ذكرها الإمام : 

إحداها : حكى ف قوم قليلى العدد تقووا بحصن وجهين . 
ورأى أن الأولى أن يفصل » فيقال : إن كان الحصن على حافة الطريق» 
وكانوا يستولون به على ناحية وراء الحصن » فالشوكة حاصلة 
وحكم البغاة ثابت ؛ لئلا تتعطل أقضية أهل تلك الناحية » وإلا فليسوا 
بعاة » ولا نبالي بما وقع من التعطل في العدد القليل ٠‏ 

الثانية : قال : لو تحرب من الشجعانعدد يسير يقوو نبفضل 
قوتهم على مصارمة الجموع الكثيرة » حصلت الشوكة بلا خلاف ٠‏ 

الثالشة : قال : يجب القطع بأن الشوكة لاتحصل إذا لم يكن 
لهم متبوع مطاع » إذ لاقوة من لايجمع كلمتهم مطاع » وهل يشسترط أن 
يكون فيهم إمام منصوب لهم أو منتصب ؟ وجهان » ويقال : قولان > 
أصحهما عند الأكثرين : لايشترط » وبه قال العراقبون والإمام : وى 


حت ديب 


م المنهاج » للشيخ أبي محمد : أنه شترط ف أن يمتنعوا من حكم 
الإمام ؛ وأن يظه روا لأتقسهم حكن و أن قال بهذا اریخا 


الإمام 4 ولا دد فم منها 4 لم تعشير الخصلتان فليس فه مخالفةماسةقناه٠‏ 
الله التوفيق ٠‏ 


الطرف الثاني ف حكم المغاة وفبه مسالتان : 


إحداها : شهادة البغاة مقبولة بناء ء على أنهم لبسوا فسقة »و لفظ 
ا : ولو شهد منهم عدل ل 
شهادة لو اذمنه نتصد دمه فأثيت العدالة مغر البعي» ه فان كان 0 

J‏ قال امعت رون من الأصحاب : : إن كان ستحل دماء أهل العدل ؛ لم 
فد حكمه: م لأنه ليس بعدل : ؛ ومن شرط القاضي العدالة» وكذا قول 
هو لاء قيما لو كان الشاهد ستحل دماء أهل العدل وأموالهم : ؛ ومنهم 
من يطلق تفوذ قضاء البغاة لمصلحة الرعية ؛ وإن لم يكن قاضيهم ممن 
ستحل دماء أهل العدل وأموالهم > وتفذ حكمه فيما ينفذ فيه حكم 
ہی أهل العدل 7 خلو حكم سأ یخالف النصس أو الإجماع أو القياس 

الجلي ؛ فهو داطل : لو قضى على رجل من أهل العدل يضمان ما 
أتلف في الحرب عليهم : أ لم ينفذ قضاؤه » وكذالو حكم سقوط 
ضمان ما شوہ هم على ال العدل في غير القتال » > لم نفد > ولوحكم 
سقوط ضمان ما أتلفوه ع ف القتال ۽ نفك حكمه 4 ولا تجوز مطالبتهم 
بعك داك » لأنه محتهد ف.ه : ولا ينفذ قضاء الى انان من ا 
الدين بقضون لو افقتهم ننصد بقهم إذا قضى لموافقه » كما ترد 


شها دته له ٠‏ 


815 انتب 


,42 
إذا كتب قاضيهم حيث ينفذ قضاؤه بنا حكم به الى حاكم أهل 
العدل ١‏ حاز قبوله وتنفيدذه و يستحب أن لا تقل استخفافاً هم 8 وإن 
كتب بما ثبت عنده ولم بحكم به » فهل بحكم قاضينا به ؟ فيه قولان » 
أظهرهما : نعم ؛ وحكى الإمام طرد القولين فيما حكم به : واستعازفيه 
النجدة ؛ وحكم يتعلق بالرعايا ٠‏ 
ر 
لو ورد من قاضي البعاة كتاب على قاضينا : ولم بعلم أنه ممن 
ابن كج ؛ قال : واختيار الشافعي منهما : المنع ٠‏ 
المسالة الثانية : إذا أقام البغاة الحدود على جناة البلد الذي 
استولوا عليه » وأخذوا الزكاة من أهله وخراج أرضه ؛: وجزية الذميين 
فيه » اعتد بما فعلوه : وإذا عاد البلد إلى أهل العدل » لم يطالبوا أهله 
سهم المرتزقةمن الفيء على جندهم: ففي وقوعه موقعه وجهان؛ أحدهما: 
لا » لثلا يكون عونا لهم » وأصحهما : نعم » لأنهم من جند الإسلام : 
وإرعاب الكفار حاصل بهم ٠‏ 
رن 
اداد الد الى اهل الا0 این و ا 
استوفوه »ولا بعلم الإمام ذلك ولا بينة» فإن كان زكاة »> صدق سنه 
وهل اليمين واجبة آم مستحبة ؟ فيه خلاف سبق في الزكاة » وإن كان 


بصع :ابت 


جزية » لم يصدق على الصحيح » وكذا إن كان خراجاً على الأصح ء 
لأنه أجرة أو ثمن بخلاف الزكاة » فإنها عبادة ومواساة ومبناها على 
الرفق » وإن كان حداً فقال المتولى : بصدق إن كان أثره باقياً على 
ندنه » وإلا فان ثبت بالإقرار »> صدق ؛ لأنه يقبل رجوعه » وإل ثبت 
البينة » فلا ٠‏ 
فضل 

الذين لهم تأويل بلا شوكة ؛ أو شوكة بلا تأويل » ليس لهمحكم 
البغاة» ولا ينفذ قضاء حا كمهم » ولا عند باستيفا هم الحقوق والحدود» 
وني أصحاب الشوكة احتمال للامام لثلا نتضرر أهل الناحيه التي 
الخلاف المعروف في غير هم ١‏ ش 

الطرف الثالث في حكم ضمان المتلف من نفس أو مال بين 

فإذا أتلف باغ على عادل أو عكسه في غير القتال » ضمن قطعا 
على ما تقرر من القصاص والقيمة» وأما في حال القتال » فمايتلفه العادل 
على الباغى لايضمنه » وما بتلفه الباغي على العادل من تفس أو مال هل 
ضمنه ؟ قولان » أظهرهما : لا » فإن كان القتل عمدأ » ففي القصاص 
طريقان » أصحهما : طرد القولين » والثاني : القطع بالمنع لشبهة تأويلهم؛ 
فإن أوجبنا القصاص ؛ فآل الأمر إلى الدية » فهى في مال القاتل » وإن 
لم نوجبه » فهل يكون له حكم العمد » فتتعجل الدية في مال القاتل » أم 
حكم شبه العمد » فتتأجل على العاقلة ؟ فيه خلاف » كمن قتل مسلماً 
على زي الكفار » وأما الكفارة 4 فتحب حيث أوجبنا قصاصاً أو دة 04 


00 كا 


وإلا فوجهان 6 أصحهما : المنع طرداً للاهدار 4 ولأنها أولى بالمسامحة 
زن 
القولان فيما أتلئف بسبب القتال ؛ وتولد منه هلاكهءفلو أتلف في 
القتال ماليس من ضرورة القتال ٤‏ وجب ضمانه قطعاً كالمتلف قبل القتال 
ذكره الإمام هة 


ا 
الأموال المأخوذة ف القتال بحب ردها بعد انقضاء الحرب إلى 
أصحابها » بستوي فيه الفريقان » فإن أتلفت بعد انقضاء الدرب > وجب 
الضمان ء 
زع 
لو استولى باغ على أمة أو مستولدة لأهل العدل > فوطتها » 
ألزمه الحد ؛ فإن أولدها » فالولد رقيق غير نسيب » فإن كانت مكرهةء 
فهل يجب الهر ؟ قيل : فيه القولان في ضمان المال » وقال البغوي . 
ينبعي أن يجب قطعاً » كما لو أتلف المأخوذ بعد الانهزام » ولو استولى 
۰ حربي على آمة مسلمة وأولدها » فالولد رقيق وغير نسيب » ولا حد ولا 
رن 
هذا الذى سبق منحكم الإتلاف هو فيقتال البغاة» فأما المخالفون 
لإإمام بتأويل. بلا شوكة » فيلزمهم ضمان ما أتلفوه من نفس ومال » وإن 
فقي ضمان ما أتلفوه في القتال طريقان » أحدهما : يجب قطعاً كعكسه » 


عم ات 


وأصحهما : طرد القولين كالباغي » لأن سقوط الضمان عن الباغي لقطع 
الفتنة واجتماع الكلمة » وهذا موجود هنا » ولو ارتدت طائفة لهم 

كة » فأتلفوا مالا أو تفساً في القتال » ثم تابوا وأسلمواء فف يضما نهم 
القولان كاليغاة » أظهرهما عند بعضهم : لاضمان » وخالفه البغعوي» ولا 


الطرف الرابع في كيفية قتال البفاة : 


00 طريق 0 0 6 0 د إلى الطاعة » أ 
الإئخان 4 لانذنف > فان الم القتال 4 واشتدن ٠‏ خرج الأمر 
'عن الضيط 4 ء قال الإمام : وقد تخل من هذا أنا أ مز إليهم 6 ولا 
نفا تحهم بالقتال » وأنهم إذا ساروا إلينا لانبداً بقتالهم » بل نصطف 
قبالتهم » فإن قصدونا » دفعناهم » قال : وقد رأيت هذا لطائفة من 
0 وهو خطأ » 0 إذا 0 0 بالحرب 6 0 0 إلى 
ل 0 


الأولى : لابغتالون ولا يثبدؤون بالقتال حتى يُنذروا » فيبعث 
الإمام إليهم أميناً فطناً ناصحاً » فإذا جاءهم سألهم ما ينقمون؟ فإن ذكروا 
مظلمة » وعللوا مخالفتهم بها » أزالها 5 وا شبهة » كشفها لهم : 
وإن لم يذكروا شيئاً » أو أصروا بعد إزالة العلة »> نصحهم ووعظهم » 
وأمرهم بالعود إلى الطاعة » فإن أصروا » دعاهم إلى المناظرة » فإن لم 
بحيبوا » أو أجابوا فغلبوا » وأصروا مكابرين » آذنهم بالقتال » فإن 
استنظروا » بحث الإمام عن حالهم واجتهد » فإن ظهر له أنهم عازمون 


بالإآام — 


على الطاعة » وأنهم يستنظرون لكشف الشبهة » أو التأمل والمشاورة » 
الإنظار » فلو بذلوا مالا » ورهنوا أولادهم والنساء » لم يقبله » لأنهم 
قد يقوون في المدة » ويظهرون على أهل العدل ويستردون ما بذلوه » 
وإذا كان بأهل العدل ضعف » أخر القتال » ونص ف « الأم » أنه لو 
ليطلقوهم » وأعطوا بذلك رهائن » قبلنا > فإن أطلقوا الأسارى » أطلقنا 
الرهائن » وإن قتلوهم » لم يجز قتل الرهائن » بل لابد من إطلاقهم بعد 

الثانية : من أدبر منهم وانهزم » لم يتبع » وكذا من ألقى 
سلاحه وترك القتال» لم يقاتل» وانهزام الجند بأن يتبدد» وتبطل شوكتهم 
واتفاقهم » فلو ولوا ظهورهم وهم مجتمعون تحت رابة زعيمهم »لم ينكف 
عنهم » بل يطلبهم حتى يرجعوا إلى الطاعة » ولو بطلت قوة واحد 
واعتضاده بالجمع لتخلفه عنهم مختاراً » أو غير مختار » لايقتل ولايتبع» 
ومن ولى متحرفاً لقتال » أتبع وقوتل » وإن ولى متحيزاً إلى فئة » فإن 
كانت قريبة » أتبع » وإلا فلا على الأصح » وربما أطلق وجهان من غير 
فرق بين قريبة وبعيدة » وأجري الوجهان فيما لو بطلت شوكة الجند في 
الحال ولم رمن اجتماعهم ف امال 6 وموصم الانفا ق أن يمن اجتماعهم ٠‏ 
لشبهة خلاف أبي حنيفة ٠‏ 

: أصحهما : لاقصاص ٠‏ وتام 


0A —‏ ب 


٠‏ ولا يطلق الأسير قبل انقضاء الحرب إلا أن يبايع الإمام » ويرجع 
إلى الطاعة باختياره » ولو انقضت الحرب وجموعهم اقية » لم يطلق إلا 
أن ببایع » وإ بذلوا الطاعة » أو شرج اطق 4 رد توقع 
عردم ونس ا NENE‏ > وينبغي أن بعرض على 
أسراهم بيعة الإمام » هذا في في أسير هو أهل للقتال » فأما إذا أسر نساءهم 
وأطفالهم » لحب فق ل انه القتال ثم يطلقون » هذا هو الأصح ء 
وف وجه لأبي إسحاق : إن رأى الإمام في إطلاقهم قوة أهل البغي » وأن 
حبسهم يردهم إلى الطاعة » وبدعوهم إلى مراجعة الحق ؛ حبسهم حتى 
يطيعوا » وف وجه له حبسهم مطلقاً كرا لقلوب البغاة » وعلى هذا 
وقت تخليتهم وقت تخلية الرجال ؛ وأماالعبيد والمراهقون » فأطلق جماعة 
اي ل > وقال الإمام والمتولي : إن كان بجي» 

منهم قتال » فهم كالرجال في الحبس والإطلاق » وهذا حسن » ولا شك 
أن العبيد والمراهقين والنساء إذا قائلوا فهم كالرجال في أنهم لون 
مقبلين » ويتركون مديرين » ويجوز أسر كل هؤلاء المذكورين ابتداء ٠‏ 


ف 


إذا ظفرنا بخيلهم وأسلحتهم » لم نردها حتى ينقضي القتال ٠‏ 
ونأمن غائلتهم بعودهم إلى الطاعة » أو تفرقهم » » ولا تجوز استعمالها في 
القتال > فلو وقعت ضرورة ولم يجد أحدنا ما بدفع عن تفسه إلا 
سلاحهم » أو e O‏ 
والركوب ؛ كما بحوز أكل مال الغير للضرورة » وما ليس من آلات 
الحرب من أموالهم برد إليهم عند انقضاء الحرب ٠‏ 

الرابعة : لايقاتلهم بما بعم وبعظم أثره » كالمنجنيق والنار » 
وإرسال السيول الجارفة » لكن لو قاتلونا بهذه الأوجه » واحتجنا إلى 


ع لأ E‏ 


المقابلة بمثلها دفعاً » أو أحاطوا نا » واضطررنا إلى الرمىبالنار و نحوهاء 
فعلناه للضرورة 4 وان تحصنوا سلدة أو قلعه ع ولم تات الاسة.لاءعليها 
إلا بهذه الأسباب » فإن كان فيها رعايا لابشي فيهم + لم يجز قتالهم بهذه 
الأسباب ‏ وإن لم يكن فبها إلا البغاة المقاتلون : فكذلك في الأصح ؛ 
لن ترك بلدة فيأيدي علا ئفة من المسلمينقد کر الاحتيالف محاصر تهم 
والتضييق عليهم أقرب إلى الإصلاح من اصطلام مم . 

الخامسة : لابجوز أن يستعان عليهم بكفار » لأنه لابجوز 
ولا دحوز أن تُستعان سن برى فتلهم مد رین إما لعداوة وإما لاعتقاده» 
و يساح إلن امعان و ور شرطين » أحدهما : 
أن تكون فيهم حراة وحسن إقدام » والثانى ت أن يتمكن من منعهم لو 
ابتغوا آهل البغي بعد هزينتهم ؛ ولا بد من اجتماع الشرطين لجواز 
الاستعانة » كذا حكاه اين الصباغ والروياني وغبرهما عن اتفاق الأصحاب 
ولفظ البغوي يقتضي جوازها بأحدهما ٠‏ 

السادسة : لو استعان البغاة علينا بأهل الحرب » وعقدوا لهم 
ذمة وأماناً ليقاتلوا معهم ؛ لم ينفذ أمانهم علينا » فلنا أن نعلم أموالهم : 
وسسترقهم » و نقتلهم إذا وقعوا في الأسر » ونقتلهم مدبرين » ونذفف على 


جريحهم ؛ وقال القاضيحسين : لانتبع مدبرهم» ولا يذفف علىجريحهم: 
والصحيح الأول ه وهل نعقد الأمان ف حق البغاة ؟ وجهان » أصحهما : 


)١(‏ الاصطلام : افتعال من الصلم وهو القطع » يقال : اصطلم 


القوم إذا استؤٌ صلوا وأبيدوا . 


کو ت 


والاسترقاق + والذي ذكره اى ها als‏ ن فاسد : ولبس 
لأهل البعي اغتيالهم 4 ل بلعو نهم الملأمن 3 > فلو قالوا 6 ظننا أنه تجوز ا 
أن نعين بعض المسلمين على بعض » أو ظننا أنهم المحقون : أو ظننا أنهم 
استعانوا نا في قتال الكفار » فوجهان » أحدهها : لأ اعتبار بظلنهم 
الفاسد » ولنا فتلهم واسترقاقهم 5 وأصجهما Î:‏ نباعهم المأمن: ونقاتاهم 


اص 


العدل غير مضمون عليهم ؛ وما يتلفون على أهل البغي مفسون إن تقدن 
أمانهم لهم > وإلا فلا » ولو استعان البعاة بأهل الذمة ف قتالنا » نظر ؛ 
إن علموا أنه لابحوز لهم تالا ولم كرهوا : انتقض عهدهم : وحكسيم 
حكم أهل الحرب ؛ فيقتلون مقبلين ومدبرين : ولو أتلفوا بعد القتال 
شيئآً » لم يضمنوه » وقيل : في اتنقاض عهدهم قولان : وإن قالوا : كنا 
مكرهين » لم ينتقض على المذهب : ويقاتلون مقاتلة البعاة » وإن قالوا : 
ظننا أنه يجوز لنا إعانة بعض المساسين على بعض : أو أنهم يستعينون بنا 
على كفار » أو أنهم المحقون » لم ينتقض على المذهب ؛ وقيل : قولان » 
ودام بك وير امك على مدهي ددن : قولان » ثم قبل : 
القولان إذا لم نشترط عليهم ترك القتال في في عقد الذمة »> فإن شرط > 
اتنتقض قطعاً » وقيل ار لان مطلتا» زك قلنا :قش + فيل سلعون 
المأمن أم بجوز قتلهم واسترقاقهم ؟ فيه خلاف مذكور في الجر به > فإن 
قلنا : بلغون المأمن » فهل لنا قتلهم منهزمين ؟ وجهان : وجه الحواز أنه 
من بقية العقوبة على القتال » ثم الذي ذكره البغوي وغيره ؛ أنه كما 
بنتقض عهدهم في حق أهل العدل ينتقض في حق أهل البغي : وفي 
« البيان » أنه ينبغى أن يكون في اننقاضه في حق البغاة الخلاف في 
المسآلة السابقة » وإن قلنا : لاينتقض » فهم كالبغاة في أنه لايتبع مدبرهم 


شم 111 ”ننه 


ولا يذفف على جريحهم » ولو آتلفوا شيا على أهل العدل » لزمهم 
الضمان بخلاف البغاة » فإنهم لايضمنون في قول » لأنا أسقطنا الضمان 
عنهم استمالة لقلوبهم إلى الطاعة لئلا ينفرهم الضمان » وأهل الذمة في 
قبضة الإمام » ولو أتلفوا نفس » قال الإمام : إن أوجبنا القصاص على 
البغاة » فأهل الذمة وإلا فوجهان » أحدهما : بحب > كالضمان » والثانى: 
لاه لل شم هه المقترنة بأحوالهم 4 وإذا قلنا : لا اسم ستمض الأمان فحاء نا ذمى 
تائباً » ففي ضمان ما أتلف طريقان » أحدهما : نعم » والثاني : علىقولين؛ 
كالبغاة ٠‏ 
ر 


قاتل أهل الذمة أهل البغي » لاينتقض عهدهم على الصحيح» لأنهم 
حاربوا من بلزم الإمام محاربتهم ٠‏ 
رع 
استعان البغاة بمن لهم أمان إلى مدة » اتنقض أمانهم » فإن قالوا : 
كنا مكرهين » وأقاموا بينة على الإكراه فهم على العهد » وإلا اتتقض 
أضاً ٠‏ 
فصل 
اقتتل طائفتان باغيتان » فان قدر الإإمام على قهرهما » وحمزمهما » 
لم يعن إحداهما على الأخرى إلا إذا أطاعت ؛ فيعينها على الأخرى » وإن 
لم يقدر على قهرهما » ضم إلى نفسه أقربهما إلى الحق » واستعان بهم 
على الأخرى ؛ وإن استويا اجتهد فيهما » ولا تقصد بضم المضمومة إليه 
معاونتها » بل بقصد دفع الأخرى » فإن اندفع شر الأخرى » لم بقاتل 
المضمومة إلا بعد أن بدعوها إلى الطاعة » لأنها بالاستعانة صارت في 
أمانه » ولو أمن عادل باغياً » نفذ أمانه وإن كان عبداً أو امرأة ٠‏ 


جد أت 


ر 
حكم دار البغي حكم دار الإسلام» وإذا حری فها مادو جب الحده 


ر 
تتحرز العادل عن قتال قر به الساغى ما أمكنه ٠‏ 


ر 


قال المتولي : يلزم الواحد من أهل العدل مصابرة اثنين من البغاة : 


رج 


نص في « الممسوط » أنه إذا غزا أهل العدل والبغاة مشركين » 
واجتمعوا في دار الشرك » فهم في الغنيمة سواء » والقاتل منهم ستحق 
السلب » وأما الخمس » فيفرقه الإمام» وأنه لو وادعأهل البغي مش ركين» 
تطح ی نولو غرا :أل لعي الو من المشركين 
قد وادعهم الإمام > فسبوا منهم » فإذا ظهر الإمام عليهم ؛ رد السبي على 
ال E‏ 
بأمانه » وقال : علمته باغياً » وظننت أنه جا ءنا لينال غرتنا » حلف وألزم 
| الدية > وإن قتله عامداً » اقتص منه » وأنه لو قتل عادل عادلا” في القتال 
وقال : ظننته باغيآً » حلف وضمن الدية »> وأنه لو سبى الكفار من أهل 
البغي » وقدرنا على استنقادهم > وجب الاستنقاذ » والله التوفيق ٠‏ 


5 07 


E 


هي أفحش أنواع الكفر : وأغلظها حكماً » وفيه بابان : 

الأول : ف حقيقة الردة ؛ ومن تصح منه » وفيه طرفان ٠‏ 

الأول : : في حقيقتهما » وهي قطع الإسلام > ويحصل ذلك تارة 
بالقول الذي هو كفر ء وتارة بالفعل » والأفعال الموجية للكفر هي التي 
تصدر عن تعمد واستهزاء بالدين صريح ي 
وإلقاء المصحفق القاذورات» والسبح ر الذي فيهعبادة |( لشمس ونحوهاء 
قال الإمام : في بعض التعاليق عن شيخي أن الفعل بمجردهلايكون كفراء 
قال : وهذا زلل عظيم من المعلق ذكرته للتنبيه على غلطه » ود حصم 
الردة بالقول الذي هو كفر » سواء صدر عن اعتقاد أو عناد أواستهزاء » 
هذا قول جملي ه وأما التفصيل فقال المتولي : من اعتقد قدم العالم ؛ 
00 و حدوث الصانع ؛ أو نفى ما هو ثابت للقديم بالإجماع » ه ككونه عالاً 
قادراً » أو أثبت ما هو منفي عنه بالإجماع » كالألوان » أو أثيت له 
الاتصال والانفصال > كان كافراً » وكذا من جحد جواز بعثة الرسل » 
أو و أنكر نبوة نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم : أو كذبه , 
أو جحد نة من القرآن مجمعاً عليها اء أو زاد في القرآن كلمة واعتقد 
أنها منه » أو سب نبا : a‏ شع مرا اربوا 
كالخمر والزنى واللواط 4 أو حرم حلالا2 بالإجماع ٤‏ أو نفى وجوب 
مجمع على وجو به ء كركعة من الصلوات الخمس ؛ أو اعتقد وجوب 
م .لسن بواجب بالإجماع ٤‏ كصلاة ة سادسة وصوم شوال » أو نسب 
عائشة رضي الله عنها إلى الفاحشة » أو اد عى النبوة بعد نبينا صلى الله 


بث عاك 


عليه وسلم » أو صدق مدعيآ لها » أو عظم صنماً بالسجود له ء أو 


فلت : قوله : إن جاحد المجمع عليه يكفر » ليس على إطلاقه ) 
بل الصواب فيه تفصيل سبق يانه في باب تارك الصلاة عقب كتساب 
الحنائز » ومختصرها نه إن جحد مجمعآعليه يعلم من دين‌الاسلامضرورة؛ 
كفر إن كان فيه نص » وكذا إن لم يكن فيه نص ف الأصح » وإن لم 
بعلم من دين الاسلام ضرورة بحيث لايعرفه كل المسلمين » لم يكفر ٠‏ 


اشام 

قال المتولي : ولو قال المسلم : باكافر بلا تأويل » كفر » لأنه سمى 
الاسلام كفراً .والعزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال » وكذا 
التردد في أنه يكفر أم لا فهو كفر في الحال » وكذا التعليق بأمر 
مستقبل » كقوله : إن هلك مالى أو ولدي تهودت » أو ننصرت » قال : 
والرضى بالكفر كفر » حتى لو سأله كافر بريد الإسلام أن يلقنه كلمة 
التوحيد » فلم يفعل » أو آشار عليه بان لايسلم » أو على مسلم بأن 
برتد » فهو كافر بخلاف ما لو قال لمسلم : سلبه الله الإيمان » أو لكافر: 
لارزقه الله الإيمان ؛ فليس بكفر » لأنه ليس رضى بالكفر » لكنه دعا 
عليه بتشديد الأمر والعقوبة عليه ٠‏ 


فلت : وذكر القاضى حسين في « الفتاوى » وجهاً ضعيفاً » أن من 
قال لمسلم : سلبه الله الإيمان » كفر ٠‏ اتام 

ولو أكره مسلماً على الكفر »> صار المكره كافراً » والإكراه على 
الإسلام » والرضى به » والعزم عليه في المستقبل ليس بإسلام » ومن 


E‏ هه الروضة ج ٠١‏ ماه 


دكفره 4 وارتكاب کا المحرمات ليبس ا شلب به اسم 
الإيمان » والفاسق إذا مات ولم يتب لايخلد في النار ٠‏ 


بت 

في كتب أصحاب أبي حنيفة رحمه الله اعتناء تام تفصسل اللأقوال 
والأفمال المقنضصسة للكفر » وأكثر هما مما يقتضي إطلاق أصحابنا الموافقة 
عليه » فنذكر ما بحضرنا مما في كتبهم ٠‏ 


منها : إذا سخر باسم من أسماء الله تعالى » أو بأمره » أو بوعده 
أو وعيده » كفر » وكذا لو قال : لو أمرني الله تعالى بكذا لم أفعل » أو 
لو صارت القبلة في هذه الجهة ما صليت إليها » أو لو أعطاني الجنة 
مادخلتها ٠‏ 
تلت : مقتضى مذهبنا والحاري على القواعد أنهلايكفر فيقوله: 
لو أعطاني الجنة مادخلتها » وهو الصواب ٠‏ وانداعم 

ولو قال لغيره ه : لاتترك الصلاة » فإن الله تعالى يؤاخذك > فقال : 
لو واخدنی ني الله بها مع مابي من المرض والشدة » ظلمني » أو قالالمظلوم: 
هذا تقدير الله تعالى » فقال الظالم : أنا أفعل بغير تقدير الله تعالى » 
كفر » ولو قال : لو شهد عندي الأنبياء والملائكة بكذا ما صدقتهم » 
كفر » ولو قيل له : قلم أظفارك » فإنه سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقال : لا أفعل وإن كان سنة » كفر ٠‏ 
فرت + المغتان أنه لأمكفر هذا إلا أن صد اها + والتأعلم 

واختلفوا فيما لو قال : فلان في عينى كاليهودي » والنصرانى في 
عين الله تعالى » أو بين بدي الله تعالى » » فمنهم من قال : هو كفر » ومنهم 
من قال : إن أراد الجارحة » كفر »> وإلا فلا » قالوا : ولو قال : إن الله 


ا 


تعالى جلس للانصاف » كفر » أو قام للإنصاف » فهو كفر » واختلفوا 
فيما إذا قال الطالب ليمين خصمه »> وقد أراد الخصم أن بحلف بالله 


تعالى : لا أريد الحلف بالله تعالى » إنما أريد الحلف بالطلاق والعتاق » ١‏ 


والصحيح أنه لاسكفر > واختلفوا فبمن نادى رجلا اسمه عبد الله » 
وأدخل في آخره حرف الكاف الذي بدخل للتصغير بالعحمية » فقيل : 
يكفر » وقيل : إن تعمد التصغير كفر » وإن كان جاهلا/ لايدري مايقول» 
أو لن ۵ ق الاك ».و اختلفوا فيمن فال ررقي إا 
كرؤية ملك الموت » وأكثرهم على أنه لايكفرءقالوا: ولو قرأ القر آنعلى 
ضرب الدف أو القضيب » أو قيل له : تعلم الغيب » فقال : نعم » فهو 
كفر » واختلفوا فيمن خرج لسفر » فصاح العقعق » فرجع هل يكر ؟ 
قلت : الصواب آنه لاإبكفر في المسائل الثلاث ٠‏ دااع 
ولو قال : لو كان فلان نبا » آمنت به » كفر » وكذا لو قال : إن 
كان ماقاله الأنبياء صدقاً نجونا » أو قال : لاأدري أكان النبى صلى الله 
عليه وسلم انسیا آم جني » أو قال : إنه جن » أو صغر عضواً من أعضاله 
على طريق الإهانة » واختلفوا فيما لو قال : كان طويل الظفر » واختلفوا 
فيمن صلى بغير وضوء متعمداً » أو مع ثوب نجس » أو إلى غير القبلة٠‏ 
تل : مذهبنا ومذهب الجمهور ؛ لايكفر إن لم يستحله ٠‏ 
شاعم 

ولو تنازع رجلان ؛ فقال أحدهما : لاحول ولا قوة إلا الله ؛ 
فقال الآخر : لاحول لاتغني من جوع » كفر » ولو سمع أذان المؤذن 
فقال : إنه يكذب > أو قال وهو يتعاطى قدح الخمر » أو يقدم على ' 
الزنى : باسم الله تعالى » استخفافاً باسم الله تعالى » كفر » ولو قال 1 
لا أخاف القيامة » كفر » واختلفوا فيما لو وضع متاعه في موضع وقال : 


عه 117 بت 


سلمته إلى الله تعالى » فقال له رجل : سلمته إلى من لايتبع السارق إذا 
سرق » ولو حضر جماعة » وجلس أحدهم على مكان رفيع تشبهاً 
بالمذكرين » فسألوه المسائل وهم يضحكون » ثم يضربونه بالمخراق » 
أو تشبه بالمعلمين » فأخذ خشبة » وجلس القوم حوله كالصبيان ؛ 
وضحكوا .واستهزؤوا » وقال : قصعة ثريد خير من العلم » كفر ٠‏ 
قلت الصواب أنه لايكفر في مسألتي التشبه ٠‏ واتأعم 


ولو دام مرضه واشتد فقال : إن شئت توفني مسلماً » وإن شئت 
نوفني كافراً » صا ر كافراً » وكذا لو ابتلي بمصائب » فقال : أخذ تمالي. 
وآخذت ولدي » وكذا وكذا » وماذا تفعل أيضاً » أو ما ذا بقي ولم 
تفعله » كفر » ولو غضب على ولده أو غلامه » فضربه ضرا شديداً » 
فقال رجل : لست بمسلم » فقال : لا » متعمداً كفر » ولو قيل ل 
عون اس وال الت ره 


تت : في هذا نظر إذا لم ينو شيئاً ٠‏ اام 
ولو أسلم كافر » فأعطاه الناس أموالا” » فقال مسلم : ليتني كنت 
كافرأ فأسلم » فأعطى » قال بعض المشايخ : يكفر ٠‏ 
فلت : في هذا نظر » أنه جازم بالإسلام في الحال والاستقبال » 
وت في الأحاديث الصحيحة في قصة أسامة رضي الله عنه حين قتل 


من نطق بالشهادة » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « كيف تصنع 
بلا إله إلا الله إذا جاءت بوم القيامة ؟ » قال : حتى تمنيت أني لم أكن 


أسلمت قبل يومئذ » ويمكن الفرق بينهما ٠‏ اتام 


الأخ والأخت » لايكفر » و! وتمنى أن لابحرم الله تعالى الظلم أوالزنى» 


سالك 


وجل ان عير دق ر الفا آنه حلالا” ف رای 
حله لانكفر » ولو شد الزنار على وسطه » كفر » واختلفوا فيمن فيمن وضع 
قلنسوة المجوس على رأسه » والصحيح أنه بكفر ع رض 
حبلا“ » فسئل عنه » فقال : هذا زنار » فالأكثرون على أنه يكفر » ولو 
شد على وسطه زناراً » ودخل دار الحرب للتحارة » كفر » وإن دخل 
لتخليص الأسارى ؛ لم يكفر ٠‏ 
رى : الصواب أنه لايكفر ف مسألة التمنى وما بعدها إذا لم 
تكن هه اشام 

ولو قال معلم الصبيان : اليهود خير من المسلمين بكثير » لأنهم 
بقضون حقوق معلمي صبيانهم » كفرو » قالوا : ولو قال : النصرانية 
حر مل الع م هو ولو خال الوس در من ارا اة 
لايكف. ٠‏ 
تل : الصواب أنه لايكفر بقوله العا خر ن اجو 
إلا أن يريد أنها دين حق اليوم ٠‏ العم 


لوا : ولو عطس السلطان » فقال له رجل : برحمك الله » فققال 
ارا جا عي بي 


فلت 8 الصواب أنه لادكفر محرد هذا ٠‏ واشأعم 


قالوا : ولو سقىفاسق ولده خمراً؛ فشر أقر باه الدراهم والسكرء 
1 
فلك : الصواب أنهم لامكفرون ٠‏ وشاع 

قالوا : ولو قال كافر لمسلم : اعرض علي الإسلام » فقال :. حتى 
أرى 4 أو اصبر إلى الغد » أو طلب عرض الاسلام من واعظ » فقال : 


ا ا 


ا عن المتولي » قالوا : 
ولو قال لعدوه : لو كان نبيآ لم أؤمن به » أو قال : لم يكن أو بكر 
الصديق رضي اله عنه من الصحابة » كفر » قالوا : ولو قيل لرجل ” 
ما الإيمان » فقال : لا أدري » كفر » أو قال لزوجته : آنت أحب إلى من 
لله تعالى » كفر » وهذه الصور تتبعوا فيها الألفاظ الواقعة في كلام 
الناس وأجابوا ذ.ها اتفاقاً أو اختلافاً ما ذكر » ومذهينا يقتضي مو افقتهم 
في بعضها » وف بعضها يشترط وقوع اللفظ في معرض الاستهزاء ٠‏ 
ن 1 ددر القاضي الإمام الحافظ أبو الفضل عياض رحمه 
الله في آخر كتابه « الشفاء بتعريف حقوق نينا المصطفى صلوات الله 
وسلامه عليه » جملة في الألفاظ المكفرة غير مار بق اهلها عن E‏ 
أكثرها مجمع عليه ؛ وصرح بنقل الإجماع فيه ٠‏ وانتدأ عم 


فمنها : أن مريضاً شفي ثم قال : لقيت ف مرضي هذا ما لو قتلت 
أا بكر وعمر رضي الله عنهما لم استوجبه » فقال بعض العلماء : تكفر 
وبقتل » » لأنه د ا نتضمن النسبة إلى الجور ؛ وقال آخرون : لايتحتم قتله 
و : كان النبي صلى الله عليه وسلم أسود » 
أو توف قبل أن بلتحی » أو قال : ليس هو بقرشي » فهو كفر » لأن 
وصفه بغير صفته تفي له وتكدب به وأن من ادعى أن النبوة مكشسة» 
أو أنه بلغ بصفاء القلب إلى مرتبتها » أو ادعى أنه يوحى إليه وإن لم 
بدع النبوة » أو ادعى أنه بدخل الجنة ويأكل من ثمارها » ويعانقالحورء 
فهو كافر بالإجماع قطعاً » وأن من دافع نص الكتاب أو السنة المقطوع 
بها المحمول على ظاهره » فهو كافر بالإجماع » وأن من لم يكفر من دان 
شير الإسلام كالنصارى » أو شك في تكفيرهم ؛ أو صحح مذهبهم > 
فهو كافر وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده » د 
كل قال قول كع ان دس لم و مر الصحاءة » وكذا 


جم 17 جه 


ضاحيه مص رحاً بالاسلام مع فعله »> کالسحود للصليب » أو النار والمشي 
إلى الكنانس مع أهلها رم من الزنانير وغيرها » وكذا من أنكر مكة ٤‏ 
أو الست 4 أو المسحد الحرام »> أو صفة الحج » وأنه ليس على هذه 
الهيئة المعروفة » أو قال : لا أدري أن هذه المسماة بمكة هي مكة أم ٠‏ 
غيرها ؛ فكل هذا أو شبهه لاشك في تكفير قاثله إن كان ممن يظن به 
علم ذلك ؛ ومن طالت صحبته المسلمين ؛ فإن كان قريب عهد بإسلام ؛ 
أو سمخالطة المسلمين > عرفناه ذلك » ولا يعذر بعد التعريف » وكذا من 
غير شيئآً من القرآن ؛ أو قال : ليس بمعجز » أو قال : ليس في خلق 
السماوات والأرض دلالة على الله تعالى »© أو أنكر الحنة أو النار »4 أو 
البعث أو الحساب ؛ أو اعترف بذلك ؛ ولكن قال : المراد بالجنة والنار 
والبعث والنشور : والثواب والعقاب غير معانيها » أو قال : الأئمةأفضل 
من الأنبياء * 


'أطرف الثاني فيمن تصح ردته وشرطها التكليف ٠‏ 


الاسم وك مني ولا عورد ون ا ن له 
جنونه ؛ وكذا من أقر بالزنى ثم جن » لايقام عليه الحد » لأنه قد يرجم 
عن الإقرار بخلاف ما لو أقر بقصاص »> أو حد قذف ثم جن » فإنه 
ستوفى ف جنونه » لأنه لاسقط درجوعه + وبخلاف ما لو قامت بينة 
بزناه » ثم جن » قال البغوي : هذا كله على سبيل الاحتياط » فلو قتل 
في حال الحنون ؛ أو أقيم عليه الحد ؛ فمات لم بحب شيء » وتصح ردة 
السكران على المذهب كما سبق في طلاقه » فإن صححناها » فارتد في 
سكره » أو أقر بالردة : وجب القتل » لكن لايقتل حتى نفيق فيعرض 
عليه الاسلام ؛ وف صحة استتابته في السكر وجهان حكاهما البغوي ؛ 


الاب 


أحدهما : نعم » لكن يستحب أن تؤخر إلى الإفاقة : والثاني : المنع ٠‏ 
وه قطم ابن الصباغ » لأن الشبهة لاتزول في ذلك الحال » ولو عاد إلى 
اللإسلام في السكر » صح إسلامه » وارتفع حكم الردة + ومفق 5 كن 
طريق أنه يصح تصرف السكران فيما عليه دون ماله » فعلى هذا لايصح 
إسلامه وإن صحت ردته » وقيل : لايصح قطعاً » والمذهب الأول » فان 
صححنا إسلامه » فقتله رجل » لزمه القصاص وااضمان على المشهور : 
وحكي قول في إهداره » وإن قلنا : لاتصح ردة السكران » فقتل تعلق 
بقتله القصاص والضمان » وعن ابن القطان : تحب الدية دون القصاص 
للشبهة » والصحيح الأول » ولو ارتد صاحياً » ثم سكر فأسلم »> حكى 
ابن كج القطع بأنه لايكون إسلاماً » والقياس جعله على الخلاف ٠‏ 


صل 

المومن إذا أكره على أن يتكلم بكلمة الكفر فتكلم بها » لاإيحكم 
بردته » قلا تبين زوجته » ولو مات ورثه ورثته المسلمون » وسبق ف 
أول الجنايات أنه بباح له التكلم بكلمة الكفر بالإكراه : وأن الأصح 
أنه لابجب » وأن الأفضل أن يثبت ولا شكلم بها ؛ وهل تقبل الشهادة 
على الردة مطلقاً » آم لاتقبل حتى يفصل لاختلاف الناس فيما بوجبها ؟ 
فيه قولان » أظهرهما : الأول » وعلى هذا لو شهد عدلان بردته فقال . 
كذبا » أو ما ارتددت ؛ قبلت شهادتهما » ولا بغنيه التكذب : بل بلزمه 
أن بأتي بما يصير به الكافر مسلا » ولا ينفعه ذلك في بيثونة زوجته : 
وكذا الحكي لو شرطنا الل تله و كد يننا فلو قال کت 
مكرهاً فيما فعلته ؛ نظر إن كانت قرائن الأحوال تشهد له » بأن كان في 
أسر الكفار » أو كان محفوفاً بجماعة منهم وهو مستشعر » صدق ييمينه» 


قال صاحب « البيان » وغيره : وكذا الحكم لو قامت بينة بإقراره بالبيع 


بكر لادب 


وغيره وکان مقيداً أو محبوساً » فقال : كنت مكرهاً » وإن لم تشهد 
القرائن يصدقه » بان كان في دار الإسلام » لم يقبل قوله » وأجردت 
عليه أحكام المرتدين > وكذا لو كان ف دار ال حرف لعو حو امن 4 
ولو لم بقل الشاهدان : ارتد ؛ بل قالا : تلفظ بكلمة الكفر » فقال 
صدةا » ولكنني كنت مكرها » قال الشبيخ أبو u as‏ 
قبل قوله ؛ لأنه ليس فيه تكذب الشاهد بخلاف ما إذا شهد بالردة » 
فإن الإكراه ينافي الردة ولا بنافي التلفظ بكلمتها ‏ قال الشبيخ : والجزم 
أن ا 
مضموة » لأن الردة لم تثبت أم لا » لأن لفظ الردة وجد والأصل 
الاختيار ؟ فيه قولان قال الإمام : والقولان إذا لم يدع الإكراه » أو 
لم بحلف عليه ؛ فأما إذا ادعاه وحلف عليه ؛ فقد ثبت الإكراه بالحجة > 
فنقطع بأنه مضسون : وفيما ذكر ناه دلالة بينة على أنهما لو شهدا بردة 
الأسير : ولم يدع إكراهاً ؛ حكم بردته » وده ما حكي عن القفال » 
أنه لو ارتد أسير مع الكفار » ثم أحاط بهم المسلمون » فاطلع من الحصن 
وقال : آنا مسلم وإنما تشبهت بهم خوفاً » قبل قوله وح كم 
بإسلامه ء وإن لم يدع ذلك حتى مات » فالظاهر أنه ارتد طائعاً » وإن 
مات أسيراً ؛ وعن نص الشافعى رحمه الله أنهما لو شهدا تلفظ رجل 
«الكفر وهو محبوس أو مقيد ء لم بحكم بكفره ؛ وإن لم يتعرض 
الشاهدان للاكراه » وف « التهذيب » أن من دخل دار الحرب وكان 
يسجد للصنم ؛ ٠‏ ويتكلم بالكفر » ثم ثم قال : كنت مكرهاً » فإن فعله في 
کان غل لم .قبل قوله كناو كله اداو الاسلام روان قله بن 
أيديهم > قبل قوله إن كان أسيراً » وإن كان تاجراً » فلا ٠‏ 


00 ظ 


¥ 


مسلماً » وقال کک TS‏ ا 8 

نصيبه إلى 0 3 0 » خثلائة أقوال د إلبه 

نصيبه ولا اثر لإقراره ؛ لأنه قد بتوهي ماليس بكفر كرا ء والثائي : 

نجعل فيئاً » والثالث وهو الأظهر : سستفصل > فان ذكر ما هو كفر » كان 

فيئاً » وإن ذكر ماليس دكفر ؛ صرف إليه » ولو قال : مات كافراً » لأنه 

كان يشرب الخمروياكل الخنزير » فهل يرثه ؟ قولان ؛ أظهرهما : نعم ٠‏ 
ر 

a‏ 5 ا عي 
أحدها : أطلق الجمهور العرض »> وشرط له ابن كج أن لابؤم الجماعات 
ولا يقبل على الطاعات بعد العود إلينا » فإن فعل ذلك فلاعرض ٠‏ الثاني: 
سكت الجمهور عن کون هذا العرض مستحباً آم واجباً » وقال ابن كج: 
مستحب » لأنه لو أكره على الكفر في دار الإسلام لابعرض الإسلام 
: عليه بعد زوال الاكراه باتفاق الأصحاب ٠‏ الثالث : إذا امتنع بعدالعرض» 
فالمنقول أنه بحكم تكفره 2 وستدل بامتناعه على أنه كان كافراً قك 
التلفظ » ومقتضى هذا أن الحكم بكفره من بومئذ » قال الإمام : وف 
الحكم بكفره ه احتمال ؛ ولو مات قبل العرض والتلفظ بالإسلام »© 
فالصحيح ا بعود إلينا > وقيل ليا وكان 
و أن تكلم بكلمة الإسلام ٠‏ 


فرع 
ارتد الأسير مختارا ثم رأيناه يصلي صلاة المسلمين في دار الحرب» 


N ك‎ 


فالصحيح المنصوص أنه بحكم بإسلامه بخلاف مالو صلى ف‌دار الإسلام 
لابحكم بإسلامه » لأنها في دا ر الحرب لاتكون إلا عن اعتقاد » وف دار 
الإسلام قد تكون للتقية ؛ وقال الإمام : قال العراقيون ن : هي إسلام » 
ثم استبعده وقال : الوجه في قياس المراوزة القطع بأنه ليس إسلامآ » 
كما لو رأينا الكافر الأصلي يصلي في دار الحرب » وسوى صاحب 
« البيان » بين الأصلى والمرتد » فقال : إذا صلى الكافر الأصلى 
بدار الحرب » حكم بإسلامه ء ولو صلى في دار الإسلام » لم يحكم به ٠‏ 


كلت : هذا المنقول عن صاحب « البيان » هو قول القاضي 

أبي الطيب » وقد سبقت حكاية الرافعي له في صلاة الجماعة » وشذ 
التولي » فحكاه هناك عن نص الشافعي رحمه لله » والصحيح الذي 
عليه الأصحاب أنه لانكون إسلاماً من الأصلى بخلاف المرتد »> لأن علقة 
الإسلام باقية في المرتد » فصلاته عود منه إلى ماكان ‏ ثم سواء في كل 
ماذكرنا الصلاة منفرداً وإماماً ومقتدياآ » وهذا إذا لم يسمع منه لشهد 
فيها » فان سمعناه » فهو مسلم حيث ما كان » وي كافر كان ؛ وفيه وجه 
شاذ سبق في باب الأذان ٠‏ وشاع 


الباب الثاني في حكم اثردة 


أحكامها كثيرة ة متفرقة في الأبواب » والمقصود هنا نفسه وولده 
وماله ؛ أما نفسه e‏ 
دين أهل كتاب أم لا : حرا كان أو ع م أو امرأة ؛ فإن ناب وعاد 
إلى الإسلام mh‏ 
و كافراً أسلم ثم ارتد وسواء كان الكفر الذي ارتد إليه كفراً ظاهراًء 
و غيره ؛ ككفر الباطنية »> وسواء كان ظاهر الكفر » أو زنديقاً بظهر 
الإسلام ؛ ويبطن الكفر » وسواء تكررت منه الردة والإسلام » آم لاء 


| 
1 


ذا ولا 2 


فيقيل إسلام الزنديق ومن تكررت ردته وغيره » هذا هو الصحيح 
ا لمنصوص ف « المختصر » وبه قطع العراقيون » والوجه الثانى : لابقبل 
إسلام الزنديق > قال الروياني ف )0 الحلية » : والعمل على هذا ( 
والثالث عن القفال الشاشي : أن المتناهين في الخبث » كدعاة الباطنية » 
لاتقبل توبتهم ورجوعهم إلى الإسلام ويقبل من عوامهم ؛ والرابع عن 
الأستاذ أبي إسحاق الإسفرابيني : أنه إن أخذ ليقتل » فتاب » لم تقبل » 
وإن جاء ناكياً انتداء 4 وظهرت أمارات الصدق 4 قبلت 4 والخامس عن 
أبي إسحاق المروزي : لايقبل إسلام من تكررت ردته + وعلى الصحيح 
إذا تكررت ردته » عزر ٠‏ ويقتل المرتد بضرب الرقبة دون الإحراق وغيره؛ 
ويتولاه الإمام أو من ولاه » فإن قتله غيره » عزر » ويستتاب المرتد قبل 
أظهر همأ 34 واجية 4 وعلى التقديرين ف قدرها قولان 4 أحدهما . ثلاثة 
أيام » وأظهرهما : في الحال » فإن تاب وإلا قتل ولم يمهل ؛ وقيل : 
لابجب الإمهال ثلاثاً قطعاً » وإنما الخلاف ف استحيا به » ولا خلاف أنه 
لایخلی ف مده الإمهال 4 بل بحس * ولا خلاف أنه لو قفل قبل 
الاستتابة 4 أو قبل مضى مده الإمهال 6 لم بحب بقتله شىء 4 وإن کان 


ر 
إذا وجب قتل المرتد إما في الحال » وإما بعد الاستتابة » فقال : 
عرضت لي شبهة فأزيلوها » لأعود إلى ما كنت عليه فهل نناظره لإزالتها 
د : نعم » لأن الحجة مقدمة على السيف ٠‏ والثاني : لاء 
لأن الشيه لاتنحصر » فيورد بعضها بإثر بعض فتطول المدة » فحقه أن 
يسلم » ثم يستكثفها من العلماء » والأول أصح عند الغزالي > وحكى 


SN 2 


الروباني الثاني عن النص »> واستبعد الخلاف » وعن أبي إسحاق أنه 
لو فال : آنا جائع فأطعمو ني » ” ثم ناظروني » أو كان الإمام مشغولا” يما 
SI ao a‏ 
الرجل والمرأة ٠‏ 
فصل 

أما ولد المرتد » فإن كان منفصلا » أو انعقد قبل الردة » فمسلم > 
حتى لو ارتدت حامل » لم بحكم بردة الولد » فإن بلغ وأعرب بالكفر » 
كان مرتداً بنفسه » وإن حدث الولد بعد الردة »> فإن كان أحد أبويه 
e‏ 
قلت : كذا صححه البغوي » فتابعه الرافعي » والصحيح أنه 
كافر » وبه قطع جميع العراقيين » نقل القاضي أبو الطيب في كتابه 
« المجرد » أنه لاخلاف فيه في المذحب » وإنما الخلاف في أنه كافر أصلي 
أم مر تد » والأظهر : مرتك ه دالت عم 


فإذا قلنا : إنه مسلم » لايسترق بحال » وإن مات صغيراً ورئه 
قرابته المسلمون » ويجزىء عتقه عن الكفارة إن كان رقيقاً » وإن بلغ 
وأعرب بالكفر » فمرتد » وإن قلنا : كافر أصلى » جاز استرقاقه » قال 
الإمام : ويجوز عقد الجزية معه إذا بلغ وهو كالكافر الأصلي في كل 
معنى » والذي قطع به البغوي وغيره » وحكاه الروياني عن المجموع أنه 
لا يجوز عقد جزية له » لأنه ليس كتابياً » وإن قلنا : إنه مرتد » لم يسترق 
بحال » ولا يقتل حتى بلغ فيستتاب » فان أصر » قتل » وأولاده أولاد 


الموتدين » حكمهم حكم أولاد المرتدين ٠‏ 


NV تا‎ 


فل : قال البغوى : لو كان أحد الأبوين مرتداً والآخر كافراً 
أا قاذ قلنا + إذا كان مركن کون الو لد ما كان تهنا نيلها 
أيضاً » وإن قلنا : کون هناك مرتداً أو كافراً أصلياً » كان هنا كافراً 
أصلياً » يقر بالجزية إن كان الأصلى ممن يقريها » كما لو كان أحد 
أبوبه مجوسياً والآخر وثنياً » وإن كان الأصلي كتابياً > کان الولدکتاباًء 


وشاع 
رت 


الذمي والمستأمن إذا فض المهد » ولحق بدار الحرب © و ا 
ولده عندنا » لايجوز استرقاقه ؛ فإذا بلغ وقبل الجزية فذاك ء وإلا فلا 
يجبر ويلحق با مآمن » و وجه : يسترق ولده بلحوقه بدار الحرب 
2 جه : إن هلك هناك » أو استرق ؛ استرق ولده ٠‏ 

فصل 

وأما ماله » فهل يزول ملكه عنه بنفس الردة ؟ فيه أقوال » أحدها: 
نعم لزوال عصمة الإسلام ؛ وقياساً على النكاح » والثاني : لا » كالزاني 
المحصن » وأظهرها : موقوف » فإن مات مرتداً » بان زواله بالردة » وإن 
أسلم ؛ بان أنه لم يزل » لأن بطلان أعماله نتوقف على موته مرتداً» فكذا 
ملكه » ومنهم من قطع باستمرار ملكه ؛ وجعل الخلاف في أنه هل يصير 
بالردة مححوراً عليه في التصرف » والخلاف في زوال الملك بحري في 
ابتداء التملك إذا اصطاد » أو احتطب » فإن قلنا : يزول » قال الإمام : 
ظاهر القباس أنه شت الملك لأهل الفىء فيما اصطاد واحتطب ؛ كما 
يحصل ملك السيد فما احتطب العبد ؛ قال : وليكن شراؤه واتهابه ؛ 
كششراء العيد واتهابه بغير ادن السيد » حتى دحىء الخلاف »> والذيذكره 
المتولي أنه يبقى على الإباحة » كما إذا اصطاد المحرم لايملكه ء ويبقى 
الصيد على الإباحة »وإن قلنا : يبقى ملك المرتد فيما احتطبه »أو اصطاده 


V۸‏ ل 


ملكه كالحربى » وإن قلنا : موق وف »> فموقوف > فإن عاد إلى 
الإسلام » بان أنه ملكه من يوم الأخذ » وإن مات مرتدا » قال المتولي : 
حكم بآن المأخوذ باق 0 الإمام يبينأ نه 
لأهل الفىء + وعلى الأقوال كلها » تقضى من ماله ديونه التي لزمته 
قن اد ع ها تعن الت وقد کون ا اوه زان 
اللازم قبل الردة » ولا تكون نفقة القرب منه لسقوطها بمضي الزمان » 
وقال الاصطخري :لاتقضى ديو نهعلىقولزوالالملك»ويجعل المالكالتالف» 
والمذهب الأول » وأما في مدة الردة » فينفق عليه من ماله » وتكون نفقته 
كحاجة الميت إلى الكفن بعد زوال ملكه » ونقل.ابن كج عن ابن الوكيل» 
أنه لاينفق عليه على قول زوال الملك » بل ينفق عليه مدة الاستتابة من 
ست المال » وهذا شاذ ضعيف» وهل تلزمه نفقةزوجاته الموقوف نكاحهن» 
ونفقة قريبة » وغرامة مايتلفه من الردة على قول زوال الملك ؟ وجهان 4 
قال ابن سلمة والاصطخري : لا » واختاره المتولى » إذ لا ملك له 
وأصحهما عند الجمهور : نعم ؛ كما أن من حفر بئر عدوان » ومات > 
وحصل بها إتلاف » يؤخذ الضمان من تركته » وإن زال ملكه بالموت ٠‏ 


,2 
إذا قلنا بزوال ملكه ؛ فأسلم » عاد ملكه بلا خلاف » لأن إزالة 
ملكه عقو دة » فعاد بالتوية ٠‏ 
رن 
إذا قلنا يزوال ملكه لابصح تصرفه ببيع وشراء وإعتاق ووصية 
وغيرها » لأنه لامال له » وي الشراء ما سبق عن الإمام » وإن قلنا : 
ببقى ملكه منع من التصرف » نظراً لأهل الفيء » وهل يصير بنفس 
الردة محجوراً عليه » آم لابد من ضرب القاضى ؟ وجهان » ويقال : 


5 


قولان » أصحهما : الثاني » ومنهم من قطع به »> وخص الخلاف بقولنا : 
ملكه موقوف ؛ ثم على الوجهين » هل هو كححر السفيه ؛ لأنه آشد من 
تضبيع المالأم كحجر المفلس» لأنه لصيانة حق غيره ؟ وجهان > أصحهما: 
الثاني » فإن قلنا : لاد من ضرب القاضي ؛ ولم يضرب ؛ نفدت تصرفاته. 
وإن قلنا : يحصل الحجر بلا ضرب أو بالضرب »> فضرب : فإن جعلناه 
كحجر السفه » لم ينفذ تصرخه ني الحال في المال » وإذا أقر بدين + لم 
قبل إقراره » وإن جعلناه كمفلس : فهل تبطل تصرفاته أم توقف ؟ 
قولان كما ف المفاس ؛ وإقراره بالدين وبالعين كما سبق في المفلس ٠‏ 
وإن قلنا بالوقف » فكل تصرف بحتمسل الوقف > كالعتق والتدبير 
والوصية » موقوف أيضاً ؛ وأما البيع والهبة والكتابة ونحوها > فهي 
على قو لي وقف العقود ؛ فعلى الجديد هي باطلة > وعلى القديم توقف: 
إن أسلم حكم بصحتها : وإلا قلا ؛ ولا يصح تكاحه ولا إتكاحه > 
لسقوطل ولانته » وحكى البغوي على قولنا : لايزول ملكه وجهاً أنه 
يجوز نزويج آمته إذا لم بححر الحاكم عليه » كساثر تصرفه المالي » قال : 
وهذا غير قوي » وقطع المتولي وغيره بهذا ٠‏ 
فر 

على الأقوال كلها لابعتق ل ا 

مات مرنداً » عتقت المستولدة > ؛ وق المد بر كلام بأ ني إن شاء اللهتعالى ٠‏ 


رن 
سواء في جميع ماذكر ناه التحق المرتد بدار الحرب » آم كان ف 
قيضة الإمام 4 وعلى الأقوال وصح مال مرتد عند عدل » وأمته عند 
امرأة ثقة » لأنا وإن قلنا سقاء ملکه» فقد تعلق به حق المسلمين» فيحتاط» 
ووجر عقاره ورقيقه وأم ولده ومدبره » ويؤدي مكاتبه النجوم إلى 


A. —‏ سه 


الحاكم > وإذا لحق بدار الحرب ورأى الحاكم الحظ في بيع الحيوان ؛ 
فعل » وإذا ارتد وعليه دين مؤجل ؛ فإن قلنا بزوال ملكه » حل الدين 
كسا لو مات »> وإن قلنا : لايزول ؛ لم بحل ؛ وإن قلنا بالوقف » فعاد 
إلى الإسلام ؛ بان أنه لم بحل + وإذا استولد جاريته » نفد الاستيلاد 
إن أشنا TT‏ وم 
المشتري الحارية المسيعة في زمن الخار : وقلنا : الملك للبائع فتم البيع ٠‏ 


إذا ارتد جماعة . وامتنعوا بحصن وغيره . وجب قتالهم : ويقد 
على قتال غيرهم ؛ لأن كفرهم أغاظ : ولأنهم أعرف بعورات المسلمين . 
ويتبع في القتال مديرهم . ويذفف على جريحهم ؛ ومن ظفرنا به, 
استشناه : وهل عليهم ضمان ما أتلفوه من نفس ومال في القتال ؟ فيه 
خلاف سبق في قتال البغاة : وإذا أتلف المرتد فى غير القتال » فعليه 
الضمان والقصاص : وبقدم القصاص على قتل الردة ؛ فإن بادر الإمام 
تقتله عن الردة ؛ أو عفا المستحق : أو مات المرتد » أخذت الدية من 
ماله ٤‏ ولو جنى خطأ ومات » أو قتل مرتداً » أخذت الدية من مالەعاجلا 
ولو وطئت مرتدة بشسهة أو مكرهة ؛ فإن قلنا : الردة لاتزيل الملك » فلها 
مهر المثل » كما لو وشت زائية محصنة بشبهة بخلاف مالو وطئت حر بيه 
بشبهة » فلا مهر SS‏ 
المرتدة مضمون ؛ وإن قلنا : يزول ملكها ؛ لم بحب ٠‏ كما لو وطىء ميته 
على ظن أنها حية يشبهة ؛ وإن قلنا : املك موقوف > فالمهر موقوف » 
ولو أكره مرتد على عمل ؛ فالقول في أجرة مثله كما في المهر » ولو 
استأجره وسمى أجرة» بني على صحة عقوده» وحكم المسمىإن صححنا 


حت اک عب الروضة ج ب ٠١‏ مد٦‏ 


عقوده » وأجرة ا لمثل إن لم لم نصححها حكم المهر » ولو زنى ف ردته ٤‏ أو 
فرق اين عي ا موه زيل ترسو ان ی 
فصل 
فيما تحصل به وبة المرتد وفي مدناها إسلام الكافر الأصلي 

وقد وصف الشافعي رضي الله عنه توبته فقال : أن يشهد أن لا إله إلا 
الله 0000 > ويبرأ من كل دين خالف الإسلام + وقال 
ف موضع PE‏ بالشهادتين ٠‏ صار مسلماً ء ولس هذا باختلاف 
قول عند جمهو ر الأصحاب كما ذكرنا فى كتاب الظهار : بل بختلف الحال 
باختلاف الكفار وعقائدهم » قال البغوي : إن كان الكافر وثنيآ أو 
ثنويا لابقر بالوحدانية ؛ فإذا قال : لا إله إلا الله : حكم بإسلامه ء ثم 
يجبر على قبول جميع الأحكام > وإن كان مقراً بالوحدانية . منكراً 
نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ؛ لم يحكم بإسلامه حتى يقول مع 
ذلك : محمد رسول الله » فان کان قول : الرسالة إلى العرب يد 
لم يحكم بإسلامه حتى يقول : محمد رسول الله إلى جميع الخلق » 

يبرا من كل دين خالف الإسلام ء وإن كان كفره 0 
استباحة محرم ٠‏ لم يصح إسلامه حتى باتي بالشهادتين ؛ ويرجعم عما 
اعتقده » ويستحب أن يمتحن كل كافر أسلم بالإبمان بالبعث ؛ ولو قال 
كافر : آنا ولي محمد ٤‏ لم يصح إسلامه كذا ولو قال : آنا مثلكم » أو 
مسلم » أو آمنت » أو أسلمت » لم يصح إسلامه » ولو قال : أنا من 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم » أو دينكم حق » حكم بإسلامه »> ولو أقر 
بركن من أركان الإسلام على خلاف عقيدته » كفرضية إحدى الصلوات. 
أو آقر بتحريم الخمر والخنزير ؛ حكم بإسلامه ؛ وما يصير به المسلم 
كافراً إذا جحده » يصير به الكافر مسلماً إذا أقر به ؛ وبحبر على قبول 


SAIS 


سائر الأحكام » فإن امتنع ل کال ولق اف یری ر ال یی 
صلى الله عليه وسلم » ففي قول يحبر على الإسلام ؛ لأن المسلم لو جحد 
ونا له 4 ر » تقل هذا كله البغوي وهو طريقة ء ذكرنا في كتاب 
الكعفارات أن الإمام اي المحققين » والذي عليه الحمهور خلافها ٠‏ 


س 

في « المنهاج » للامام الحليمي أنه لاخلاف أن الإيمان ينعقد بغير 
القول المعروف » وهو كلمة لا إله إلا الله » حتى لو قال : لا إله غير 
الله » أو لا إله سوى الله »> أو ما عدا الله : أو ما من إله إلا الله » أولاإله 
إلا الرحمن » أو و لارحمن إلا الله » أو لا إله إلا البارىء ؛ أو لابارىء إلا 
الله > وان قوله : أحمد أو أ بو القاسم رسول الله »> كقوله : محمد 
رسول الله » وانه لو قال كافر : آمنت بالله » نظر > إن لم يكن على دين 
قل ذلك » صار مومناً بالله تعالى » وإن كان يشرك بالله تعالى غيره » لم 
يكن مؤمنآ حتى يقول : آمنت بالله وحده وكفرت بما كنت أشرك به ؛ 
وان قوله أسلمت لله » أو أسلمت وجهي لله » كقوله : آمنت الله » 
وانه لو قيل لكافر : أسلم لله » أو آمن بالله » فقال المت او امت 2 
بحتمل أن بحعل مؤمناً » وانه لو قال : أؤمن االله أو أسلم لله » فهو 
إيمان ؛ كما أن قول القائل : أقسم بالله » يمين » ولا يحمل على الوعد 
إلا أن يريده » وانه لو قال : الله ربي » أو الله خالقي » فإن لم يكن له 
دين قبل ذلك » الو رمات ررد لان حول ENE‏ 
لم يكن مؤمناً حتى به بقر بأنه لاقديم إلا الله » وكذا الحكم لو قال : 
لا خالق إلا الله » وانه لو قال اليهودي المشبه : لا إله إلا الله » لم يكن 
إسلامآ حتى يتبرأ من التشبيه ويقر بأنه ليس كمثله شيء » فإن قال مع 
ذلك : محمد رسول الله » فإن كان بعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم 


N‏ سيد 


جاء بنفي التشبيه »> كان مؤمناً ٠‏ وإلا فلا بد أن يشر ا ن التشبيه : وطرد 
هذا التفصيل فيما إذا قال من يزعم قدم أشياء مع الله : لا إله إلا الله 
محمد رسول الله ؛ حتى إذا كان بعلم أن محمد صلى الله عليه وسلمجاء 
ينغي ذلك » كان مؤمناً » وأن الثنوي إذا قال : لا إله إلا الله » لم يكن 
مؤمناً حتى ,يتبراً من القول بقدم الظلمة والنور أن لاقديم إلا الله كان 
مؤمناً » وان الوثني إذا قال : لا إله إلا الله ؛ فإن كان يزعم أن الوثن 
شريك لله تعالى » صار مؤؤمناً ؛ وإن كان برى أن الله تعالى هو الخالق 
وبعظم الوثن لزعمه أنه يقربه إلى الله تعالى : لم يكن مؤمناً حتى بتبراً 
من عبادة الوثن > وانه لو قال البرهمى وهو الموحد الحاحد للرسل : 
محمد رسول الله > صار و برساله نبي قبل محمد صلى 
ان عليه و كان ا وی ی الدى ا اوا 
ف بهودي أقر بنبوة عيسى صلى الله عليه وسلم » وان المعطل إذا قال 

محمد رسول الله » فقد قيل : يكون مؤمناً : لأنه أثنت المرسل والرسول: 
وان الكافر لو قال : لا إله إلا الذي آمن به المسلمون : صار مؤمنآ ٠‏ 
ولو قال : آمنت بالذي لا إله غيره » أو بمن لا إله غيره » لم يكن مثومناء 
لأنه قد يريد الوثن » وانه لو قال : آمنت ,الله وبمحمد : كان ممئاً بالله 
لإثباته الإله » ولا يكون مؤمناً بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم حتى 
قول : بمحمد النبي ؛ أو محمد رسول الله » وان قوله : آمنت سحمد 
النبي » إيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم > وقوله : آمنت سحمد 
الرسول » ليس كذلك » لأن النبي لايكون إلا لله تعالى » والرسول قد 
يكون لغيره » وان الفلسفي إذا قال : أشهد أن الباري سبحانه وتعالى 
علة الموجودات أو مبدؤها أو سببها » لم يكن ذلك إيماناً حتى يقر أنه 
مخترع لما سواه ومحدثه بعد أن لم يكن » وان الكافر إذا قال : لا إله 


a As 


إلا المحبي المميت » فإن لم يكن م ن الطبائعيين » كان مؤمناً » وإن كان 
منهم » فلا حتى يقول : إلا لله » أو إلا الباري » أو شما آخر لاتأويل 
لهم فيه » وأن الكافر إذا قال : لا إله إلا المالك » أو الرازق ؛ لم يكن 
مؤمنآ » لأنه قد يريد السلطان الذي يملك أمر الجند ويرتب أرزاقهم » 
ل 0 
أجاب فيما لو قال : لا إله إلا الله العزيز » أو العظيم » أو الحكيم ٠‏ أ 
الكريم » وبالعكوس : وانه لو قال : لا إله إلا الله الملك الذي فيالسماء: 
أو إلا ملك السماء » كان مؤمنآ » قال الله تعالى : ( أأمنتم من ف السماء) 
[ الملك : ٠١‏ ] ولو قال : لا إله إلا ساكن السماء ؛ لم يكن مؤؤمناً ء 
وكذا لو قال : لا إله إلا الله ساكن السماء » لأن السكون محال على الله 
تعالى » وأنه لو قال : آمنت بالله إن شاء » أو إن كان شاء بنا » لم يكن 
مؤمنآ » وانه لو قال اليهودي : آنا بريء من اليهودية » أو نصراني : أنا 
بريء من النصرانية ؛ لم يكن مؤمنآ » لأنه ضد اليهودية غير منحصر في 
الاسلام » وكذا لو قال : بريء من كل ملة تخالف الاسلام» فليس مؤمناء 
لأنه لاينفى التعطيل ؛ لأنه مخالف وليس بملة ؛ فإن قال : من كل 
ما جات اا من دين ورأي وهوى » كان مكومناً » وانه لو قال : 
الإسلام حق ؛ لم يكن مؤمنا » لأنه قد يقر بالحق ولا ينقاد له » وهذا 
يخالف ما حكينا عن البغوي ف قوله : دينكي حق » وانه لو قال معتقد 
ملة : أسلم » فقال : أسلمت » أو أنا مسلم » لم يكن مقرأ بالإسلام : 
لأنه قد يسمي دينه الذي هو عليه إسلاماً » ولو قال في جوابه : آنا مسلم 
مثلكم » كان مقراً بالإسلام » ولو قيل لمعطل : أسلم » فقال : آنا مسلم > 
أو من المسلمين » كان مقراً بالإسلام ؛ لأنه لادين له يسميه إسلاماً » وقد 
نتوقف فى هذا ٠‏ وبلله التوفيق ٠‏ 


جم قات 


بي و 2-0 0 
مُوحرالرق 
الأول : فيما بوحب الحد » ومعرفة الحد . 


وضابط الموجب أن إيلاج قدر الحشفة من الذكر في فرج محرم شتهى 
طبعاًلاشبهة فيهسبب لو جوب الحد» فإنكانالزاني محصناً» فحدهالر جمولا 
يجلدمعه» وقالابن المنذ رمن أصحابنا: بجلد» ثم برجمء وإذكاذغير محصن: 
فواجبه الجلد والتغرب ؛ وسواء في هذين الرجل والمرأة » وشترط في 
المحصن هنا ثلاث صفات > إحداها : التكليف » فلا حد على صبى ولا 
مجنون » لكن يودبان بما يزجرهما » الثانية : الحرية » فليس الرقيق 
والمكاتب وأم الولد ومن بعضه رقيق محصنين ؛ الثالشة : الوطء في 
نكاح صحيح » ودكفي تغييب الحشفة » ولا يشترط كونه ممن ينزل » 
وبحصل بوطء في الحيض والإحرام : وعدة الشبهة » ولا بحصل بالوطء 
بملك اليمين » وهل يحصل بالوطء بشسبهة أو في تكاح فاسد ؟ قولان : 
الور وي :قطي الور : ل وهل يحصل بوطء زوجة قبل التكليف 
والحرية ؟ وجهان » أصحهما عند الجمهور » وهو ظاهر النص : لا ؛ فلا 
يجب الرجم على من وطىء في نكاح صحيح وهو صبي أو مجنون أو 
رقيق ؛ ثم زنى بعد كماله » وحكي وجه ثالث أنه بحصل بوطء الصبي 
دون الرقيق » ووجه رابع عكسه » فإن شرطنا وقوعه في حال الكمال » 
فهل بشترط كون الزانى الآخر كاملا” حبنئذ ؟ فيه ثلاثة أقوال » أظهرها: 
000 الآخر » صار الكامل محصناً » لأنه 
حر مكلف وطىء في نكاح صحيح » والثاني : نعم ؛ فلو كان أحدهما ' 


AT 


بالرق » صار الكامل محصناً » وإن كان بصغر أو جنون » فلا » وقال 
الإمام : هذا الخلاف في صغيرة أو صغير لا يشتهيه الجنس الاخر » فإن 
ر 
إذا زنى البكر بمحصنة » أو المحصن ببكر » رجم المحصن منهما ؛ 
وجلد الآخر وغرب ٠‏ 
ر 
الرقيق بحلد خمسين » سواء فيه القن والمكاتب وآم الولد » ومن 
عضه حر » وفيمن نصفه حر ونصفه رقيق وجه أنه بحد ثلاثة أرباع حد 
الحر » ووجه ثالث أنه إن كان بينه وبين سيده مهابأة ووافق نوبه نفسه 
فعليه حد الحر » وإلا فحد العبد » والصحيح الأول » وهل يغرب العبد 
نصف سنة آم سنة آم لايغرب ؟ أقوال » أظهرها : الأول ٠‏ 
ضل 
في تفريب الحر وفيه مسائل : 
إعناضا ٠:‏ رب لزاه كما مرب الول الکن عل انرب 
وحدها ؟ وجهان » أصحهما : لا » هكذا أطلق مطلقون الوجهين » 
وخصهما الإمام والغزائي بما إذا كان الطريق آمنا » فعلى هدا يشترط 
محرم أو زوج يسافر معها » وي النسوة الثقات عند أمن الطريق وجهان» 
وربما اكتفى بعضهم بواحدة ثقة » وشرط بعضهم أن يكون معها زوج 
أو محرم » فإن قلنا بالأصح » فتطوع الزوج ؛ أو محرم بالسفر » أو 
وجدت نسوة ثقات يسافرن فذاك » وإن لم يخرج المحرم ولا الزوج إلا 


الام ب 


بأجرة : أعطي أجرة : وهل هى في مالها أم في ببت المال ؟ وجهان كأجرة 
r‏ امتنع من الخروج بأجرة » لم بجبر على 
الأصح كما ف الحج : فعلى هذا قياس اشتراط المحرم أن بؤخر التغرب 
حتى ننيسر » وذكر الروياني أنها تغرب ؛ ويحتاط الإمام في ذلك + وإن 
قلنا بالإجبار وهو محكي عن أبن سريج فاجتمع محرمان أو محرموزوج 
فابهما بقدم ؟ لم يتعرض الأصحاب ٠‏ 

فلت : بحتمل وجهين كنظائره » أحدهما : الإقراع » والثاني : 


بقدم باجتهاده من براه » وهذا أرجح ٠‏ واشاعط 


الثانية 2٠:‏ يغرب الزانى إلى مسافة القصر » وقيل : بحوز 
دونها ؛ وقيل : يكفي التغريب إلى موضع لو خرج المبكر إليه » لم 
برجع بيومه » لإطلاق لفظ التغريب » والصحيح الأول » ولو رأى الإمام 
التغريب إلى فوق مسافة القصر » فعل » وقال المتولي : إن كان على 
مسافة القصر موضع صالح لم يجز التغريب إلى ما فوقه » والصحيسح 
الأول » وبه قطع الجمهور » غرب عمر رضي الله عنه إلى الشام » وعثمان 
رضي الله عنه إلى مصر » والبدوي يغرب عن حاكته وقومه » ولا يمكن 
من الإقامة ينهم > ولى عين:السلطان جمة لتغريه » فطلب لزاني لجيه 
غيرها » فهل يجاب آم بتعين ما عينه الإمام ؟ وجهان » أصحهما : الثاني ؛ 
قال البغوي : لايرسله الإمام إرسالا” بل يغربه إلى بلد معين » وإذا غرب 
إلى بلد معين » فهل يمنع من الانتقال إلى بلد آخر ؟ وجهان » أصحهما 
لا »> وبه قطع المتولي واختاره الإمام ٠‏ 


الثالئة : قال البغوي : لايمكن المغرب من أن يحمل معه 
أهله وعشيرته » لأنه لايستوحش حينئذ » وله أن يبحمل جاربة ری 


AK‏ د 


بها » وما بحتاج إليه للنفقة » وقال المتولي : لو خرج معه عشيرته » لم 
يمنعوا ٠‏ 

الرابعة : الغريب إذا زنى» يغرب من يلد الزنى تنكيلاوإبعاداً 
e‏ لمكم بلده 
دون مسافة القصر» ولو رجع هذا الغررب إلى بلده فهل يمنع ؟ وجهان» 
أصحهما : : نعم > ثم هذا في غریب له وطن » فإن لم يكن يكن ؛ بأنزهاجر حر بي 
إلى دا ر الإسلام ولم يتوطن بلدا » قال المتولي : توقف الإمام حتى 
يتوطن بلدا ثم بغربه » ولو زنى مسافر ف طريقه » غرب إلى غير مقصده٠‏ 

الخامسة : إذا رجع المغرب إلى اليلد الذي غرب منه ؛ رد إلى 
الموضع الذي غرب إليه» وهل نستاتف المدة آم يبنى ؟ وجهان» أصحهما: 
تستائف » وهما راجعان إلى أنه هل يجوز تفريق سنة التغريب ٠‏ 


السادسة : لايعتقل في الموضع الذي غرب إليه » لكن بحفظ 
بالمراقبة والتوكيل به » فإن احتيج إلى الاعتقال خوفاً من رجوعه ٠‏ 
اعتقل ٠‏ 

السابعة : لو زنى ثانا في البلد المغرب فيه » غرب إلى موضع 
آخر » قال ابن كج : وتدخل قة مده الأول » لأن الحدين من جنس 

الثامنة : ل ع 
e‏ التسود 5-8 ا سل ا ت لإا ٠‏ 

الناسعة : قال ابن كج : مونة المغرب بقدر مؤنة الحضر ف 
ماله . وما زاد في بيت المال > وهذاغرب ٠‏ 


E 


تمت : الصواب آن الجميع في ماله ٠‏ وات عم 


ت 
ذكر الروياني أن الأصح أنه لايلزم ا مغرب أن بقيم في بلد الغرية 
حتى يكون كالحبس له » فلا يسكن من الضرب في الأرض » لأنهكالنزهة؛ 
ومما لاسب التعرب النفي في قطع الطريق » وسيأتي إن شاء اللتعالى > 
وثبت في الحديث نفي المخنثين وهو تعزير ٠‏ 


42 


في نكاح صحيح » رجم » ولو ارتد محصن » لم يبطل إحصانه » فلو زنى 
في الردة أو بعد الإسلام » رجم ٠‏ 


ضل 


قولنا : إيلاج الفرج في الفرج ؛ بدخل فيه اللواط » وهو من 
الفواحش الكبائر » فان لاط بذكر ؛ ففى عقوية الفاعل قولان »أظهرهما: 
أن حده حد الزنى ؛ فيرجم إن كان محصناً » وبجلد ويغرب إن لم يكن 
محصناً » والثانى : بقتل محصناً كان أو غيره » وي كفية قتله أوجه > 


أحدها : بالسيف كالمرتد 6 والثانى : يرجم تغليظاً عليه » والثالت : 


لوط صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


2 افوا انا صلم 

وأما المفعول به : فإن كان صغيراً أو محنوناً أو مكرهاً ؛ فلا حد 
عليه : ولا مهر » لأن منفعة البضع غير متقومة » وإن كان مكلفا طائعا » 
فإن قلنا : إن الفاعل يقتل » قتل المفمول به بما يقتل الفاعل + وإن قلنا : 
حده حد الزنى » جلد المفعول به وغرب محصناً كان أو غيره » وإذوطىء 
امرأة أجنبية في ديرها ؛ فطريقان » أصحهما : أنه كاللواط بذكر » 
فيجيء في الفاعل القولان » وتكون عقوبة المرأة الجلد والتعريب على 
الأصح ؛ وقيل : هو زنى في حقها » فترجم المحصنة » وتجلد وتغرب 
غيرها » ولو لاط عبده » فهو كاللواط بأجنبى » ولو وطىء زوجته أو 
أمته في ديرها » فا مذهب أن واجبه التعزير » وقيل : في وجوب الحد 
قولان » كوطء الأخت المملوكة ٠‏ 

نر 

المفاخذات ومقدمات الوطء > وإتيان المرأة المرأة » لاحد فيها » 
ولو وجدنا رجلا“ وامرآة أجنبيين تحت لحاف » ولم يعرف غير ذلك » 
لم نحدهما » ويجب التعزير في هذه الصور » ولو وجدنا بامرأة خلية 
حملا » أو ولدت وأتكرت الزنى » فلا حد ٠‏ 
لك : ولو لم تنكر ؛ ولم تعترف » بل سكتت فلا حد » وإنما 
يجب الحد ببينة أو اعتراف ٠‏ اشام 


والاستمناء حرام » وفيه التعزير » ولو مكن امرأته أو جاريته من 
العيث بذكره » فأنزل » قال القاضى حسين ف أول فتاويه : يكره » لأنه 
معت الغزل* 


۹۱ ب 


فصل 
أما قولنا : المشتهى طبعاً » فيحترز عن صورتين > إحداهما : 

آولج في فرج ميتة ؛ فلا حد في الأصح 0 
وذ ولخ اه اک ر ار ت كيان لو 
غيره » والثالكث : حد الزنى » فيفرق د بين المحصن وغيره » وقيل : واجبه 
واجب اللواط > وق : التعزير قطعاً » فان قلنا : بقتل + ففى كيفيته 
الخلاقة الساق ف الوا رى كل اله ثلاثة أوبحة ه أمهها مكل 
المأكولة دون غيرها » وسواء أتاها في ديرها أو قبلها » وقبل : إن أتاها 
في ديرها » لم نقتلها » وهل بحل أكلها إذا كانت مأكولة فذبحت؟ وجهان» 
أصحهما : نعم » وقيل : بحل قطعاً » فإن قلنا : لابحل أكلها » أو كانت 
غير مأكولة » فهل يجب ضيانها إذا كانت لغير الفاعل ؟ وجهمان » 
أصحهما : نعم » فعلى هذا هل الضمان على الفاعل أم في بيت المال » 
أصحهما : الأول كالوجهين في أجرة الحلاد > وإن قلنا : بحل أكلها » 
الا اي ولو مكنت امرأة قرداً 
من نفسھ كان الحكم كما لو أ: تى الرجل بهيمة » حكاه البغوي وغيره» 
ل أربعة عدول » وقيل : إن قلنا : 
الواح لسرن تن عد نع وس عد امنا نك لمن + 


صل 
أما قولنا : لاشبهة فيه » فالشبهة ثلاثة أقسام » في المحل والفاعل 
والجهمة ٠‏ 


أما الشسهة في اأحل » فوطء زوحته الحائض والصائمة والمحرمة » 
وأمته قبل الاستدراء »> وجارية ولده » لاحد فيه » ولو وطىء ء أمتهالمحرمة 


aE 


عليه بمحرمية رضاع أو نسب أو مصاهرة » كأخته منهما وبنته وآمه من 
رضاع » وموطوءة أببه وابنه » لم يجب الحد على الأظهر » ولو وطىء 
جارية له فيها شرك » أو أمته المزوجة » أو المعتدة من غيره » أوالمجوسية 
والوثنية » أو أسلمت أمة ذمي فوطئها قبل أن تباع» فلا حد علىالمذهب» 
وقيل : فيه القولان ؛ فإن قلنا : لاحد » ثبت النسب والمصاهرة » وإلا 
فلا » وقيل : يثبت النسب وتصير الجارية آم ولد بلا خلاف ٠‏ 


وأما الشسهة في الفاعل » فمثل أن بحد امرأة في فراشه » فيطأهما 
ظا تا أنها زوجته أو أمته » فلا حد » وإذا ادعى أنه ظن ذلك » صدق 
يمينه » نص عليه » وسواء كان ذلك ليلة الزفاف أو غيرها » ولو ظنها 
جارية له فيها شرك » فكانت غيرها » وقلنا : لابح بالحد بوطءالمشتركة» 
قال الإمام : شه تردد » بحوز أن يقال لاحد » لأنه ظن ماسقط الحدي 
ويجوز أن يقال : بحد » لأنه علم التحريم » وإنما جهل وجوب الحد 0 
تت : هذا الثانى هو الظاهر ااحارى على القواعد في نظائره ٠‏ 
اشام 
وبلا شهود كمذهب مالك » ونكاح المتعة » وقيل : يجب ف النكاح بلا 
ولي على من بعتقد تحريمه دون غيره » وقيل : بحب على من اعتقد 
بإذن الراهن » وجب الحد على الصحيح ٠‏ 


۹۳ 


ىئ 


لو تزوج بننه أو غيرها من محارمه بنسب أو رضاع أومصاهرة » 
أو من طلقها ثلاثاً » أو من لاعنها » أو نكح من تحته أربع خامسة » أو 
نكح أختاً على أخت » أو معتدة أو مرتدة » أو نكح ذات زوج » أو نكح 
كافر مسلمة ووطىء عالاً بالحال » وجب الحد » لأنه وطء صادف محلا 
لاملك له فيه ولا شبهة ملك » وهو مقطوع بتحريمه » فتعلق به الحد ء 
وحكى ابن کج فيمن تكح أخته من رضاع » ووطىء وادعى جهل 
التحريم » قولين في تصديقه » ولا خلاف أنه لابقتل في الأخت من النسب» 
ولو نكح وثنية أو مجوسية » قال البغوي : وجب الحد » وقال الروياني 
ف « جمع الجوامع » : لاحد في المجوسية للخلاف » ولو ادعى الجهل 
بكو نها معتدة » أو مزوجة » حلف إن كان ما بدعيه ممكناً » ولا حد » 
نص عليه » وعن القاضى أبى حامد أنه نقل أن اليمين مستحبة » ولو 
قالت المراة : علمت أني معتدة أو مزوجة » حدثغ وإن لم يحد الواطىء؛ 
ولا ان أ فون ا ا ال ولو ا ا 
لزمهما الحد ؛ ولو أباح وطء جاريته لغيره » فعلى ما ذكرنا في الرهن » 
ولو زنت خرساء بناطق » أو عكسه » أو زنى بامرأة له عليها قصاص » 
لزمهما الحد » ويقبل إقرار الأخرس » ولو زنى مكلف بمجنونة » أو 
مراهقة » أو نائمة » حد » ولو مكنت مكلفة محنوتا أو مراهقاً » أو 
استدخلت ذكر تائم » لزمها الحد » ولو قال : زئيت بها » فأتكرت » لزمه 
عد ار وووهه الكت ف ولو وق ا كا :ا سرس وى نالحد 
والشهور أن للإمام أن يقيمه هناك إن لم يخف فتنة » وفي قول : 
لاشيم هناك : 
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صل 

يشترط لوجوب الحد كون الفاعل مختاراً مكلفاً » فلو أكره رجل 
على الزنى » فزنى لم يجب الحد على الأصح »> ولا حد على صبي ولا 
مجنون » ومن جهل تحريم الزنى لقرب عهده بالإسلام » أو لأنه نشا 
سادية بعيدة عن المسلمين » لاحد عليه » ومن نشا بين المسلمين وقال : 
لم أعلم التحريم » لم يقبل قوله » ولو علم التحريم » ولم يعلم تعلق 
الحدبه » فقد جعله الإمام على التردد الذي ذكره فيمن وطىء من يظنها 
مشتركة فكانت غيرها ء 
قلت : الصحيح الجزم بوجوب الحد » وهو المعروف في المذهب» 


|“ 
والجاري على القواعد ٠‏ م 


فضل 

شترط للحد ثبوت الزنى عند القاضى ببينة أو إقراره » ود ت ستحب 
لمن ارتكب كبيرة توجب الحد لله تعالى أن بستر على نفسه » وهل 
ستحب للشهود ترك الشهادة في حدود الله تعالى ؟ وجهان » أصحهما : 
لا ء للا 'نتعطا ٠‏ 
3 کک : الأصح أن الشاهد إن رأى المصلحة في الشهادة » شهد » 

وإذا ثبت الحد » لم يجز العفو عنه ولا الشفاعة فيه » وإذا أقر على 
وجهان » أحدهما : نعم » كالستر ابتداء » والشاني : لا » لأن المتك 
قد حصل ٠‏ 


تا 0 ند 


فير" : مقتضى الحديث الصحيح في قصة ماعز رضي الله عنه أنه 
بستحب فهو الراجح ٠‏ داشا 


ولو قال : زنيت بفلانة » فهو مقر بالزنى قاذف لها » فإن أنكرت: 
أو قالت : كان تزوجني » لزمه حد زنى وحد القذف » فإن رجع » سقط 
حد الزنى وحده » ولو قال : زنيت بها مكرهة » لم يجب حد القذف 3 
ويجب مع حد الزنى المهر » ولا يسقط المهر بالرجوع » ولو رجع بعد ما 
أقيم بعض الحد » ترك الباقي » ولو قتله شخص بعد الرجوع » ففي 
وجوب القصاص وجهان نقلهما ابن كج » وقال : الأصح لابجب » وبه 
بعد ما جلد بعض الحد » فآتم الإمام الحد » فمات منه » والإمام يعتقد 
سقوط الحد بالرجوع » فنقل ابن القطان في وجوب القصاص قولين » 
أو رجعت عما أقررت به » أو ما زنيت » آو كنت فاخذت > أو لمست 
فظننته زنى » ولو شهدوا على إقراره بالزنى » فقال : ما أقررت » أو قال 
بعد حكم الحاكم بإقراره : ما أقررت » فالصحيح أنه لايلتفت إلىقوله» ١‏ 
لأنه تكذيب للشهود والقاضي » وعن أبي إسحاق والقاضي أم الطيب: 
قبل » لأنه غير معترف في الحال > وإن قال : لاتقيموا على الحد » أو 
هرب » أو امتنع من الاستسلام » فهل هو رجوع ؟ وجهان » أصحهما : 
لا » لكن يخلى في الحال ولا بتبع » فإن رجع فذاك » وإلا أقيم عليه 
الحد » ولو أتبع الهارب » فرجم » فلا ضمان » لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم لم بوجب عليهم في قضية ماعز رضي الله عنه شيئاً » والرجوع عن 
الإقرار شرب الخمر » كالرجوع عن الإقرار بالزنى » وف الرجوع عن 


2 0 


الإقرار بالسرقة وقطم الطريق خلاف باتي في السرقة إن شاء الله تعالى ٠‏ 
رن 

لو تاب من ثبت زناه » فهل د سقط الحد عنه بالتوبة ؟ قولان : 

أظهرهما وهو الجديد : لايسقط » ثلا يتخذ ذلك ذريعة إلى إسقاط 


الحدود والزواجر ؛ ثم قيل : القولان فيمن تاب قبل الرفع إلى القاضي > 
فآما بعده ء فلا بسقط قطعاً » وقيل : هما ف الحالين ٠‏ 


رن 
اذا ثیت زناه يبينة» لم سقط الحد برجوعولا بالتماس ترك الحد» 
ولا بالهرب ولا غيرها » هذا هو المذهب ؛ وفيه خلاف حكاه الإمام » 
ولو آقر بالزنى » ثم شهد عليه أربعة بالزنى ؛ ثم رجع عن الإقرار : هل 
بحد ؟ وجهان » قال ابن القطان : نعم » وأبو إسحاق : لاء إذ لا أثر 
للبينة مع الإقرار وقد بطل الإقرار ء 
وح 
الكلام في عدد الشهود لزنى ورجوع بعضهم أو كلهم مذكور في 
كتاب الشهادات : وهناك بذكر إن شاء الله تعالى كيفية الشهادة وأنه 
إشترط تفسير الزنى بخلاف‌القذف » فانه لو قال : زنيت” + كان قاذفاً 
لحصول العار : وهل يشسترط في الإقرار بالزنى التفسير كالشهادة أم لا 
كالقذف ؟ وجهان ٠‏ ش 


فلت 2 الاشتراط أقوى: وسستأ نس فيه بقصة ماعز رضي اللدعنه ه 
واساعل 


Ao‏ ا الروضة .ام الا 


ومواء شهدوا بالزنى في مجلس ٠‏ أو مجالس متفرقة : ولو شهدوا 
ثم غايوا : أو ماتوا » فللحاكم أن يحكم بشهادتهم ويقيمع الحد ٠‏ وتقبل 
الشهادة بالزنى بعد تطاول الزمن : ولو شهد أربعة على امرآة بالزنى » 
وشهد أربع نسوة أنها عذراء + فلا حد للشبهة » ولو قذفها قاذف ؛ لم 
يلزمه حد القذف لوجود الشهادة ؛ واحتمال عود البكارة » وكذا لابجب 
حد القذف على الشهود : ولو أقامت هي أربعة على أنه أكرهها على 
الزنى وطلبت المهر » وشهد أربع نسوة آنها عذراء » فلا حد عليه للشبهة» 
وعليه المهر » لأنه يثبت مع الشبهة : ولا بحب عليها حد القذف لشهادة 
الشهود » ولو شهد اثنان أنه وطئها بشبهة » وأربع نسوة أنها عذراء » 
فلا حد عليهللشيهة ويحب المهرء ولو شهد أربعة عليها بالزنى »وشهد ربع 
نسوة أنها رتقاء » فليس عليها حد الزنى : ولا عليهم حد القذف لأنهم 
رموا من لايسكنه الجماع : ولو شهد أربعة بالزنى وعين كل واحد منهم 
زاوية من زوايا بيت » فلا حد على المشهود عليه » وف وجوب حد 
القذف على الشهود خلاف بأتي إن شاء الله تعالى لأنه لم يتم عددهم 
في زنية . ولو شهد اثنان أن فلاناً أكره فلانة على الزنى » لم يشب تالزنى» 
وهل ثبت المهر ؟ يبنى على أنه إذا شهد بالزنى أقل من أربعة هل عليهم 
حد القذف : إن قلنا : لا : وجب المهر : وإلا فلا » ولو شهد اثنان آنه 
زنى بها مكرهة + وآخر أنه زنى بها طائعة » لم يجب عليها حد الزنى > 
وهل يحب على الرجل ؟ ببنى على أن شاهدي الطواعية هل عليهما حد 
القذف للمرأة » قولان : إن قلنا : نعم : وهو الأظهر» فلاء لأن الشاهدين 
فاسقان » وإن قلنا : لا »> وجب على الأصح » لاتفاقهم على زناه » 
وكذلك يجب عليه المهر : ولا خلاف أنه لابجب حد القذف على 
شاهدي الإكراه » ولا يجب حد القذف لارجل ٠‏ 


2 Aa 


الباب الثاني في استيفاء الحد 


فيه طرفان » الأول : ف كيفيته » وفيه مسائل : 

إحداها : إقامة الحدود على الأحرار إلى الإمام » أو من فوض 
إليه الإمام » وإذا أمر باستيفائه » جاز للمفوض إليه » ولا يجب حضور 
الإمام؛ سواء ثبت بالبينة أو الإقرار» ولا حضور الشهود إذا ثبت بالبيئة» 
لکن سستحب حضو رهم وابتداؤهم بالرجم؛ ويستح بأن يستوفى بحضرة 
جماعة أقلهم أربعة ٠‏ 
0 الثانية : لابقتل المحصن بالسيف » لأن المقصود التمثيل به 
وتنكيله بالرجم فيرجم » ولیس لما يرجم به تقدير » لاجنساً ولا عدداً » 
فقد تصيب الأحجار مقاتله » فيموت سريعاً » وقد تبطىء موته » ولايرمى 
بصخرة تذفف > ولا يطول تعذيبه بالحصيات الخفيفة » بل بحيط الناس 
به فيرمونه: من الجوانب بحجارة معتدلة ومدر ونحوها حتى يموت » 
فإن كان رجلا“ لم يحفر له عند الرجم سواء ثبت زناه بالبينة أمبالإقرار > 
وق المرأة أوجه » أحدها : يستحب أن يحفر لها إلى صدرها لكون 
أستر لها » والثاني : لاستحب » بل هو إلى خيرة الإمام » وأصحها : 
إن ثبت زناها بالبينة يستحب أن يحفر : وإن ثبت بالإقرار » فلا ليمكنها 
الهرب إن رجعت ٠‏ 

الثالثة :الصحيح الذي قطع بهالجمهور أن الرجم لا يؤخر للمرض» 
لأن نفسه مستوفاة » فلا فرق بينه وبين الصحيح ؛ وقيل : إن ثبت 
بالإقرار ء أخر حتى يبرأ » لأنه ربما رجع في أثناء الرمي فيعين ذلك على 
قتله : ومثل هذا الخلاف يعود في أنه هل يرجم في شدة الحر والبرد ؟ 
وإن كان الواجب الجلد » فإن كان المرض مما يرجى زواله » أخر حتى 
يبرا : وكذا المحدود والمقطوع في حد وغيره لايقام عليه حد آخر حتى 


1س 


ببرأ » وفي وجه : لا يؤخر ؛ بل يضرب ف المرض بحسب مايحتمله من, 
ضرب بعثكال وغيره » ولو ضرب كسا يحتمله » ثم برأ هل يقام عليه 
حد الأصحاء ؟ وجهان حكاهما ابن كج » وليكونا مبنيين على أنه هل, 
تؤخر إقامة الجلد أم تستوفى بحسب الإمكان ؟ إن قلنا بالأول » فالذي 
جرى ليس بحد » فلا يسققط كما لو جلد المحصن لايسقط الرجم » وإن 
قلنا بالثاني » لم بعد الحد ؛ وإن كان المرض مما لايرجى زواله » 
كالسل والزمانة » أو كان مخدجاً وهو الضعيف الخلقة الذي لابحتمل. 
السياط » لم يؤخر إذ لاغاية تنتظر » ولا يضرب بالسياط » بل يضرب 
بعشكال عليه مائة شمراخ » وهو الغصن ذو الفروع الخفيفة » ولا بتعين 
العثكال » بل له الضرب بالنعال وأطراف الثياب » كذا حكاه ابن الصباغ 
والروياني وغيرهما » فلو كان على الغصن مائة فرع » ضرب به دفعة 
واحدة » وإن كان عليه خمسون » ضرب به مرتين » وعلى هذا القياس » 
ولا يكفي الوضع عليه ؛ بل لابد مما يسمى ضرا » وينبغي أن تسسه 
الشماريخ : أو شكبس بعضها على بعض لثقل الغصن » ويناله الألم » 
فإن لم تمسه » ولا اتكبس بعضها على بعض » أو شك فيه » لم سقط 
الحد > وف « النهاية » وجه ضعيف أنه لاإشترط الإيلام » ولا تفرق 
السياط على الأيام » وإن احتمل التفريق + بل يقام عليه الممكن ويخلى 
سبيله : ولو كان لايحتمل السياط المعتبرة في جلد الزنى » وأمكن ضربه 
بقضان وسساط خضقة فقد تردد قبة الإمام وقال : ظاهر كلام الأصحاب 
أنه يضرب بالشماريخ ٠‏ والذي أراه أنه يضرب بالأسواط » لأنه قرب 
إلى صورة الحد » ولو برأ قبل أن يضرب بالشماريخ » أقيم عليه حد 
الأصحاء ؛ وإن برأ بعد » لم بعد عليه » وف إقامة الضرب بالشماريخ 
قام الضربات والجلد بالسياط مزيد كلام نذكره في الأيمان إن شاء 


لله تعالى ٠‏ 


ر 
يؤخر قطع السرقة إلى البرء » ولو سرق من لايرجى زوا مرضه: 
«العشكال » وف 2 التهذيب ع« أنه بحلد بالسناط » سواء يبرجى زوال 
مرضه آم لا : لأن حقوق الادمى مبنية على الضيق » وجلد الشر بكجلد 
الزنى ٠‏ 
زع 


الرابعة : لاقام الجلد في حر ولا برد شديدين » بل وخر 
إلى اعتدال الوقت : وكذا القطع في السرقة بخلاف القصاص وحد 
القذف » وأما الرجم » فإن ثبت بالبينة : لم بؤخر » لأنه مقتول » وكذا 
إن ثبت بالإقرار على الصحيح ٠‏ 


|| 


ع6 
لو جلد الإمام في مرض أو شدة حر ؛ أو برد » فهلك المجلود 
فالنے e‏ ا ا 
ا EE‏ 
على عاقلة الإمام آم في بيت الال ؟ قولان سبقاء قال الإمام : إن لم نوجب 
الضمان فالتأخير مستحب قطعاً : وان أوجيناه فوحهان » أحدهمسا : 
أن التأخير واجب : وضمناه لتركه الواجب » والثانى : يجوز التعحيل 


١.١‏ ب 


ولكن بشرط سلامة العاقبة كما في التعزير » وفي عبارة الغزالي ما يشعر 
بأن الراجح استحباب التأخير » وف « الممذب » وغيره الجزم بأنه 
لابجوز التعجيل في شدة الحر والبرد » ويجوز أن يقال بوجوب التأخير 
مع الاختلاف في وجوب الضمان » كما يجب على آحاد الناس تفويض 
رجم الزاني المحصن إلى الإمام مع الاختلاف ف ضمانه لو بادر بقتله ٠‏ 


ق "لش وون اا معا اتام 


ولو عجل جلد المريض قبل برئه » فهلك » ففي ضمانه الخلاف في 
الجلد في الحر والبرد بلا فرق ٠‏ 

الطرف الثاني في بيان مستوفيه 

فإن كان المحدود حرا + فالمستوف الإمام » أو من فوض إليه كما 
سبق » هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الأصحاب » وحكي عن 
القفال رواية قول : إنه بجوز للآحاد استيفاؤه حسبة » كالأمر بالمعروف » 
وليس بشىء ٠‏ وإن كان مسل وكا : فلسيده إقامة الحد عليه» وله تفويضه 
اده » ولا يحتاج إلى إذن الإمام فيه : وسواء العبد والأمة » وخرج 
ابن القاص قولا في العبد كانه ألحقه بالاجبار على النكاح ولم يوافق 
عليه » بل قطع الأصحاب بان له إقامته عليهسا » ويجوز للامام أيضاً 
إقامته على الرقيق » ومن بدر إليه منهسا وقع الموقع : وهل الأولى للسيد 
أن يقيمه بنفسه ليكون أستر » آم الأولى تفويضه إلى الإمام » ليخرج 
من خلاف أبي حنيفة في إلحاقه بالحر ؟ وجهان نقلهما الشيخ أبو خلف 
الطرى 8 


كلت 


قلت : أصحهما الأول لثبوت الحديث فيه ؛ ولا يراعى الخروج 
من خلاف يخالف السئة ٠‏ واشأعطم 


ولو تنازع في إقامته الإمام والسيد ء فأيهما أولى ؟ فيه احتمالات 
للامام أظهرها : الإمام لعموم ولاته : والثاني : السيد لعرض إصلاح 
ملكه > والثالث : إن كان جلداً فالسيد » وإن کان فتلا أو قطعاً » فالامام» 
لأن إعمال السلاح بصاحب الأمر أليق ٠‏ والعبد المشترك بقيم حددملاكه, 
دنوزع السياط على قدر الملك . فإن حصل كسر » فوض المنكسر إلى 
أحدهم » وهل يغربه السيد إن قلنا بتغريب العبد ؟ وجهان » أصحهما : 
نعم ء انه بعض الحد » والمدير وأم الولد والمعلق عتقه »> كالقنوالمكاتب» 
كاعر عل ا ابن القطان » كالقن » ومن بعضه حر لابحده 
إلا الإمام ؛ وهل إقامة السيد الحد بالولاية على ملكه : كولاية التزويج» 

رع 

e OT 
قله الحلد‎ ٠. التعزير غير مضبوط » فيفتقر إلى اجتهاده » وأما الحدود‎ 
ف الزنى والقذف والشرب » وف الشرب وجه ء لأن للسد فى بضع‎ 
وقياس هذا‎ ١ أمته وعبده حقاً » فا نه لايتزوج إلا إذنه بخلاف الشرب‎ 
: الفرق محىء الوجه ف جلد القذف » وهل له قطعه فى 00 والحارية‎ 
وقتله في ال ردة ؟ وجهان : الأصح المنصوص : نعم: لإطلاق ال 4 حبر و امتهم‎ 
ھک ا ی ارخ الصباغ وجماعة هذا الخلاف ت‎ 

لقطع والقتل قصاصآ + وفي « التهذرب » أن الأصح أن القطع والقتل 
يدك 


۳ا لاد 


رن 
في أحوال السيد إن جمع شروط الولابة أقام الحد : وإن كان 
السيد امرأة ٤‏ فهل تقيمه هى أم السلطان آم وليها ؟ فيه أوجه : أصحها 
الأول ١‏ وللفاسق والمكاتب والكافر إقامته على رقيقهم على الأصح ناء 
على أن سبيلة سبيل الإصلاح : وفي كتاب ابن كج أن السسد لايد 
فيهم : وفيه أنه ليس لكافر أن يحد عبده المسلم بحال : وهل يقيم الأب 
والجد والوصي والقيم الحد على رقيق الطفل ؟ وجهانء وقيل : لابجوز 
لغير الأب والجد وفيهما الوجهان : ويشبه أن يقال : إن قلنا : الحد 
السيد حاهلاك ؟ وحهان بناء على أنه إصلاح آم ولابة ؟ ويشترط كونه 
عالطا بقدر الحد وكيفيته ٠‏ 
رن 
العقوبة التى بقينها السيد على عنده : يقيمها إذا أقر العبد عنده 
سوجبها : فلو شاهده السيد » فله إقامتها على الأصح »> وله سماع البينة 
بذلك على الأصح : لأنه يملك إقامة هذا الحد ؛ فيسمع بينته كالإمام » 
وعلى هذا بنظر نزكية الشهود : ويشترط كونه عالماً بصفاتهم » وأحكام 


الحدود . وقيل : ليس له سساعها » وإنما بحده بعد ثبوته عند الإمام ٠‏ 


م 
قدف رقيق زوحته الرقيقة » هل بلاعن سنهما السيد كما يقيم 
اأحد ؟ وحهان و ولو قذف العيد سيده : فله إقامة الحد علية.ء ولو قدف 


3 ۱۰€ 2 


لسيد عبده : فله رفع الأمر إلى القاضي ليعزره » ولو زنى ذمي » شم 

عض العهد واسترق ؛ لم يسقط عنه الحد » ويقيمه الإمام لا السيد » 

لأنه لم یکن مملوكا يومئذ » ولو زنى عبد » فباعه سيده » فإقامة الحد 
رت 


من قتل حدأ بالرجم وغيره » غسل وكفن » وصلي عليه » ودفن في 


عن 0 اعد 


كنب القن 

القذف من الكبائر » ويتعلق به الحد بالنص والإجماع ء ويشترط 
لوجوب الحد على القاذف كونه مكلفاً مختاراً » فلا حد على صبي 
ومحنون ومكره » ويعزر الصبي والمجنون الذي له نوع تمييز » وسواء 
في هذا المسلم والذمي والمعاهد » فإن كان القاذف حراً » فحده ثمانون 
حل وان كان زف + كاتا ب او مدا أو اع ولد او ج 
حر فأريعون جلدة » ويشترط كون المقذوف محصنآ » وقد سبق فيكتاب 
اللعان بيان ما يحصل به إحصانه » ولا بحد الأب والجد بقذف الولد 
وولد الولد » وقال اين المنذر : بحد ٠‏ 

فلت : الأم والحدات كالأب ٠‏ وانتأعلم 
ومن ورث من أمه حد قذف على أبيه » سقط » ومن قذف شخصاً 
يزنيتين » فالمذهب أن عليه حداً واحداً وقد سبق إيضاحه في اللعان » 
ولو قال لرجل : بازانية » أو لامرأة : بازاني » فقد سبق في اللعان أنه 
قذف » وكذا لو خاطب خنثى بأحد اللفظتين » ولو قال له : زنى فرجك 
وذكرك » فقذف صريح » ولو قال : زنى فرجك » أو قال : زئى ذكرك > 
قال صاحب « البيان » الذى يقتضيه المذهب أن فه وجهين » أحدهما : 
EEE‏ لو أضاف الزنى إلى بد رجل أو 
امرأة » وصرائح القذف وكناباته سيقت في اللعان ٠‏ 
فصل 

قال الأصحاب : حد القذف وان كان حق آدمي » ففيه مشابهة 

درد ا ان فى ميال ۰ 


- ۱١۹ 


وجهان الأصح : لاء وقول الأكثرين : لابجب ٠‏ 
الثانية : لو استوفى المقذوف حد القذف » لم يقع الموقع ) 
كحد الزنى لو استوفاه أحد الرعية » وفي وجه ضعيف : يقع الموقع كما 
لو استقل المقتص بقتل الجاني ٠‏ 
الثالشة : بنشطر بالرق كما سبق » وحقوق الآدمى لاتختلف » 
قالوا : لكن المغلب فيه .حق الآدمي لمسائل منها : أنه لايستوفى إلابطلبه ' 
بالاتفاق » ويسقط بعفوه » ويورث عنه » ولو عفا عن الحد على مال » 
ففي صحته وجهان ٠‏ 
قلت : الصحيح أنه لايستحق المال ٠‏ ار 
ثري 
ولو قال : ياقواد » فليس صريحا في قذف زوجة المخاطب » لكنه كناية» 
ولو قال : يا مؤاجر » فليس بصريح في قذف المخاطب على الصحيح الذي 
قاله الجمهور » وقال ابن ابراهيم المروذي عن شيخه التيمي : هو صريم 
في قذفه بالتمكين من تفسه > لاعتياد الناس القذف به » وقبل : هو 
صربح من العامي فقط » ولو رماه بحجر » فقال : من رمانى فأمه زائية » 
فإن كان يعرف الرامى » فقاذف » وإلا فلا ء 
ضل 


ل ¥ 


معرض الشهادة ؛ فينظر إن تم العدد وثبتوا » أقيم حد الزنى علىا مر ميء 
ولا شيء عليهم » وإن لم يتم العدد » بان شهد اثنان أو ثلاثة » فل 
يلزمهم حد القذف ؟ قولان » أظهرهما : نعم » وهو نصه قديمً وجديدأ » 
لأنعمر رضي اللمعنه حلد الثلاثةالدين شهدواء ولئلا تتخذ صورةالشهادة 
ذريعة إلى الوقيعة في أعراض الناس » ولو شهد على زنى امرآة زوجها 
مع ثلاثة » فالزوج قاذف » لأن شهادته عليها بالزنى لاتقبل » وف الثلاثة 
القولان » ولو شهد أربع نسوة أو ذميون » أو عبيد » أو فيهم امرأة » 
أو عبد : أو ذمي ء فالمذهب أنهم قذفة » فيحدون » لأنهم ليسوا من 
أهل الشهادة » فلم يقصدوا إلا العار » وقيل : فيهم القولان » وصور 
الإمام المسألة فيما إذا كانوا في ظاهر الحال بصفة الشهود » ثم بانوا 
عبيد أو كفارا » ومراده أن القاضي إذا علم حالهم لايصغي إليهم فيكون 
قولهم قذفا محضآ لاني معرض شهادة »> ولو شهد أربعة فساق » أو فيهم 
فاسق » نظر إن كان فسقهم مقطوعا به » كالزنى والشرب » فقيل : فيهم 
القولان » وقيل : لابحدون قطعآ وهو الأصح عند القاضي أبي حامد لأن 
تقص العدد متيقن » وفسقهم إنما يعرف بالظن » والحد يسقط بالشبهةء 
وإن كان فسقهم مجتهدآ فيه » شرب النبيذ » لم بحدوا قطعآء وق معنى 
الفسق المجتهد فيه » ما إذا كان فيهم عدو للمشهود عليه » لأن رد 
الشهادة بالعداوة مجتهد فيه » ولو حددنا العبيد الذين شهدوا » فعتقوا 
وأعادوا الشهادة » قبلت » ولو لم يتم العدد » فحددنا من شهد > ثم 
عاد من يتم به العدد فشهدوا ء لم تقبل شهادتهم » كالفاسق ترد شهادته 
ثم يتبوب ,ويعيدها ع لاتقبل » وهذا الخلاف المذكور هو فيمن شهد في 
مجلس القاضي » أما من شهد في غير مجلسه » فقاذف بلا خلاف » و إن 
كان لفظ الشهادة ٠‏ 


- ۸4 


ر 
لأنهم آلحقوا به العار سواء تعمدوا أو أخطؤوا » لأنهم فرطوا في ترك 
التثبت » وقيل : في حدهم القولان : لأنهم شهود » والمذهب الأول : 
ولو رجع بعضهم » فعلى الراجح الحد على المذهب » وقيل : بالقولين » 
وآما من أصر على الشهادة » فلا حد عليه » وقيل : بالقولين » والمذهب 
الأول » وسواء الرجوع بعد حكم القاضي بالشهادة وقبله » ولو شهد 
أكثر من أربعة » فرجع بعضهم ؛ إن بقي أربعة فلا حد على الراجعين : 
ر 
شهد واحد على إقراره بالزنى » ولم يتم العدد » فطريقان » 
أحدهما : في وجوب حد القذف عليه القولان » والمذهب : القطع بان 
لاحد ؛ لأنه لاحد على من قال لغيره : أقررت بأنك زنيت » وإن ذكره في 
معرض القدف والتعيير ٠‏ 
رت 0 
تقاذف شخصان » لايتقاصان » لأن التقاص إنما يكون عند اتفاق 
لفن 


1-2 يد 


هي موجبه ه للقطع بالنص والإجماع » وفه ثلاثة أبواب : 

الأول : نيما يوجب القطع ؛ وهو السرقة ولها ثلاثة أركان : 
أحدها : المسروق : وله ستة شروط ١‏ أحدها : أن تكون نصااً » وهو 
ربع دينار من الذهب الخالص » » فلا قطع فيما دونه » ويقطع بربع ديار 
قراضة بلا خلاف : ولو سرق دناراً مغشوشاً » فإن بلغ خالصه ربعا ؛ 
قطع › وإلا ف فلا » ولو سرق دراهم أو غيرها » قوم بالذهب > ۽ وحكي 
أن ابن بنت الشافعي رحمهما الله اختار مذهب داود » وهو أنه بحب 
القطم بسرقة القليل : ولا بعتبر نصاب ٠‏ 

قلت ٠‏ هذا غلط مخالف للأحاديدث الصحصحة الصريحة في اعتبار 

ربع دنار ٠‏ وتام 

والاعتبار بالذهب المضروب » فبه بقع التقويم > حتى لو سرق شيئاً 
يساوي ربع مثقال من غير المضروب > كالسبيكة وحلي لاتبلغ ربعاً 
ا بالقيمة » فلا قطع على الأصح » وبه قال الاصطخري وأبو علي 
اين أبي هريرة والطبري » وصححه الإمام وغيره » وجزم به العبادي * 
ولو سرق خاتماً وزنه دون ربع + وقيمته بالصنعة تبلغ ربعاً ٠‏ فلا قطعم 
على الصحيح » والخلاف في المسالتين راجع إلى أن الاعتبار بالوزن أو 
بالقيمة » وأما التبر الذي إذا خلص نقص » فلا قطع في سرقة ربع منه . 
ل د رن و بر فلوسا لو ندا + ملح 
إن بلغت قيمتها نصابآ » وإلا فلا » ولو سرق دانير ظنها فلوسا لاتبلغ 
قيمتها نصا » قطم » ولو سرق وبا خسيسآ وي جيبه ربع دينار » أو 


ما ١ا۱‏ - 


ما تبلغ قيمته نصا ولم يعلم بالحال » وجب القطع على الأصح » لأنه 
أخرج نصاباً من حرزه بقصد السرقة ء 
نر 
لو أخرج نصابأ من حرز دفعتين فصاعدا » نظر إن تخلل اطلاع 
المالك وإعادته الحرز بإصلاح النقب أو إغلاق الباب » فالإخراج الثاني 
سرقة أخرى » فإن كان المخرج في كل دفعة دون النصابء لم يجب القطمء 
وإن لم بتخلل الاطلاع والإعادة » ففيه أوجه » أصحها : يجب القطع » 
والثاني : لا » والثالث : إن عاد وسرق ثانياً بعد ما اشتهر خراب الحرز » 
وعلم به الناس أو المالك » فلا قطع ‏ وإن عاد قبله ء قطع » والرايع : إن 
عاد تلك الليلة » قطع » وإن عاد في ليلة أخرى » فلا » والخامس : إن لم 
يطل الفصل بين الإخراجين ؛ قطم » وإن طال » فلا » والسادس : إن كان 
بخرج شيا فثسيئآ » ويضعه خارج البيت أو خارج الباب » حتى تم نصايآ 
ولم يفارق الحرز » قطع » وإن ذهب بالمسروق أولا” إلى بيته ونحوه 
مسرعاً وعاد ولو مع قرب الفصل ؛ فلا قطع ٠‏ 
زر 
اتشال الحنطة ونحوها عند فتح أسفل وعائه أو نحوه » هل 
هو كإخراجه باليد ؟ وجهان ؛ أحدهما : لا » لأنه خرج بسبب لامباشرة» 
والسبب ضعيف فلا يقطع به : وأصحهما : نعم » لأنه بفعله هتك الحرزء 
فعلى هذا لو أخرج بيده أو انثال دفعة مايساوي نصابآ » قطع » وإن 
أخرجه شيئاً فشيئآً على التواصل » أو انثال كذلك » قطم على المذهب » 
وقيسل : وجهان » ولو طر؟ جيبه أو كمه » فسقطت الدراهم 


ل ١١١‏ ب 


شيئا فشيئآ فكاشيال الحبوب » ولو أخذ طرف منديل أو جدع . 
وأخرجه من الحرز جرا » قطع » » لأنه شيء واحد > ولو أ سف د 
النصف الآخر في الحرز لخوف أو غيره ٠‏ فلا قطع es‏ لكر 
N‏ دالا واجلت وام ف أخراي + 


ر 
لو جمع من البدر الممثوث ف الأرض ما بلغ نصا اً E‏ 
الأرض محرزة » فلا قطع + وإن كانت فوجهاد ال نقطع ۾ أن 
الأأرض تعد بقعة واحدة »> والبدر الو ا بك > 
وسياني إن شاء الله تعالى يبان إحراز الأرض ٠‏ 
رع 
لو أخرج اثنان من حرز نصا أو أكثر ولم بلغ نصا بین > فلا قطع, 


LE E‏ انر كل وإحد 
بإخراج ؛ قطع من بلغ ما أخرجه نصا دون من | لم بلغ مأ أخرجه نصاباء 
وات 

قال الإمام : إذا كان المسروق عرضاً تبلغ قيمته بالاجتهاد ربع ديار 
يوعد اسان أله ی اد واي ری ال اله لابح 
ما لم يقطع المقومون ببلوغها نصاا » وللمقومين قطع واجتهاد ٠‏ والقطع, 
من جماعة لايزلون معتبر » ومن جماعة لايبعد الزلل منهم فيه احتمالاد: 
أحدهما : يكفي » كما تقبل الشهادة مع احتمال الغلط » والثاني : المع 
لأن الشهادة تستند إلى معاينة » وقال الرو اني في « جمع الجوامع 5 
لو شهد عدلان بسرقة » فقوم أحدهما المسروق نصاءً » والآخر دونه : 
غلا قطع »> وأما امالك فإن رضى بأقل القيمتين فذاك 


ل 11۲ - 


وأه أن بحلف فم الذي شهد بالأكثر و أخدذه د ولو شهدا تأنه نصاب : 
وقومه آخراث بداو نه : فلا قطع 1 وترخد ف العرم بالأقل 1 وقال أبو 
حنيفة بالأكثر ٠‏ 


2 
القيمة تختلف بالبلاد والأزمان : فيعتير في كل مكان وزمان قيمه 
ذلك المكان والزمان ٠‏ 
ف 
ادعى السارق نقص قيمة المسروق عن النصاب ٠‏ لم يقطع > فإن 
رن 
نتقصت 3.مة المسروق في الحرز عن نصاب : أن أكل بعضه » أو 
'حرقه » وأخرج دون نصاب » فلا قطم ؛ وإن نفص بعد الإخراج » قطع » 


ولو شق الثوب في الحرز + أو ذبح الشاة في الحرز » ثم أخرجه » فعليه 


ر 
سواء كان النصاب المسروق لواحد أو لحماعة » فيجب القطع إذا 
الشرط الثاني : أن يكون مملوكا لغير السارق » فلا قطع على 
من سرق مال نفسه من بد غيره » كيد المرتهن والمستأجر والمستعسير 
والمودع وعامل القراض والوكيل والشريك » فلو أخذ مع ماله نصاباً 


ل 1۱۳ ~~ الروضة ج ١1م‏ -م 


7 : لزمه القطم : ولو سرق ما اشتراه من بد البائع في زمن الخبار أو 

« : فلا قطع : وإن سرق معه مالا آخر ء فإن كان قبل أداء الثمن . 
0 ؛ فلا قطع على الأصح : كمن سرقمن دار اشتراهاء 
ولو وهب له ث ء. فسرقه بعد القبول وقبل القبض : فالصحيح أنه 
لاقطع : بخلاف ما لو أومى له رث بشيء فسرقه قبل موت الموصي . فاته 
بقطم ٠ E‏ ني على أن الملك في 
الوصية ساذ! تحصل ؟ إن قلنا : بالموت ٠‏ لم بقطع : وإلا قطع . ولو 
أوصى ال اا و و بعد موته ٠‏ لم يقطم EEE‏ 
المفتر كو وال سرقه غنى ء قطع ٠‏ 


ر 

لو طرأ الملك فالمسروق قبل إخراجه من‌الحرز ء بأن ورثهالسارق. 
أو اشتراه : أو اتهبه وهو في الحرز : فلا قطع : وإن طرأ الملك بعد 
إخراجه من الحرز : لم سقط القطم د لك. ن لو وقع ذلك قبل الرفع إلى 
القاضي لم يمكن استيفاء القطع بناء على على أن استيفاء القطع يتوقف على 
دعوى المسروق منه ومطالىته با لمال كما سيأتي إن شاء الله تعالى ٠‏ 


24 

إذا فى اللشارق أن ما ادوع رة ارف كه ال 

: ؛ أو كان وديعة لي عنده ؛ أو عارية‎ SS 
أو كنت اهر نة ةه + 1 و وهبه لي وأذن لي في قبضه : أو أذن لي في‎ 
أخذه » لم يقبل قوله في المال ؛ بل يصدق المأخوذ منه بيمينه في نمي‎ 
الغصب والبيع والهبة» وبلا يمين في قوله : أذن لي في أخذ ماله وسقط‎ 
. القطع بدعوى الملك على الصحيح المنصوص الذي قطم به الجمهور‎ 
وفيه وجه أو قول مخرج » وبجري الخلاف فيما لو ادعى أن المسروق‎ 


52 ۱۱ - 


عة ویول الي أو آن اتر فما بنه السروق 
منه » وفيما إذا شهد عليه يزنى : فادعى أن المرأة زوجته » أو كانت أمة ٤‏ 
فقال : باعنيها مالكها » ورأى الإمام الأصح في حد الزنى أنه لايسقط 
بهذه الدعوى ناء على المذهب فيما إذا قامت ببنة أنه زنى بآمة فلان 
الغائب أنه بحد » ولا نتظر حضور الغائب بخلاف مثله في السرقة على 
ما سيآتي إن شاء الله تعالى : وله سر ف و ان 000 
أذن له في قطعها > بل يقتص منه بلا خلاف لأن القطع حق آدمي © فهو 
کال مال ولو ا ارون با لال “كاف ملت الس رق ٤‏ فلا قطع بلا 
خلاف > وإذا قلنا : بالمنصوص > فسرق شخصان ٤‏ وادعيا أن المسروق 
ملكهما : لم يقطعا : وإن ادعاه أحدهنا لنفسه أولهما وأنكره ه الآخر ١‏ 
واعترف بالسرقة : فلا قطع على المدعي : وفي المنكر وجهان : أصحهما : 
بقطع ؛ » ولو قال أحدها : هذا ملك شريكي وأخذت معه اذنه » وأنكر 
الشرىك > » فالذي نقله الأصحاب أنه كالصورة المتقدمة الاح على ان 
بدعي ملك الشريك : وف الآخر الوجهان . وقال البعوي : پنبغي أن 
قال : يقطم المنكر » وفي المدعى الوجهان : ولو سرق عبد وادعى أن 
الحو داك تسيل : فان صدقه السيد : فلا قطم : وكذا إن كذبه 
على الأصح ٠‏ 
زع 

قال الإمام : بحري الخلاف في دعوى الك إذا ظهرت صورة 
السرقة » فان سرق من حرز هو بما فيه في بد رجل ؛ : ولم تقم بينةمفصلة؛ 
فقال السارق : هو ملكي . فعلى قولنا بسقوط القطع ببقاء النزاع بينهسا 
ف المال» فيصدق المأخوذ منه سسينه: ١‏ وإن قلنا : لابسقط القطع بالدعوى. 


فإن حلف المسروق منه : ثبت القطع مع المال : ويجيء الخلاف في أن 
القطع يشت باليمين المردودة : والأصح سو ته كما ES‏ إن شاء الله 


0 ت 


تعالى » ويجري أيضاً فيما لو قامت بينة مفصلة بثبت مثلها في السرقة : 
فقال السارق : كان أباحه ء أو وهبه » أو باعه لى ؛ واعتمد الشهود ظاهر 
الا أما إذا قال لوول مك وكان غم + أو قال ارقت 
أصلاء > فهذا يناقض قول الشهود ويكذبهم ؛ فهل يسقط به الحد 
تفردعاً على أن الدعوى التي لاتكذ بهم مسقطة ؟ فيه وجهان » أصحهما : 
نعم ٤‏ قال ابن کج : موضع الخلاف في أن القطع يسقط بدعوى السارق 
املك ما إذا حلف المسروق منه على تفي الملك الذي بدعيه ؛ أما لو نكل 
حلف وحلف السارق ؛ فيستحق الال ؛ ويسقط عنه القطع بلا خلاف : 
ولو نكل السارق أيضاً ؛ فيشبه أن بجيء فيه الخلاف ٠‏ 


الشرط الثالث : أن يكون محترماً »> فلو سرق خمراً » أوكلياء 
أو جلد ميتة غير مدبوغ ؛ فلا قطع ؛ سواء سرقه مسلم آم ذمي » لأنه 
لبس بمال » فلو كان الإناء الذي فيه الخمر يساوي تصاءاً » قطع على 
الأصح المنصوصس ٠‏ وإن كان فيه بول : فالمذهب وجوب القطع » وطرد 
صاحب « البيان » فيه الوجهين : وطردهما فيما يستهان به » كقشور 
الرمان ؛ وهو بعيد ؛ بل الصواب القطع بالوجوب > ولو سرق آلات 
الملاهي : كالطنبور والمزمار » أو صنماً ؛ فإن كان لاسلغ بعد الكسسر 
والتغيير نصا ؛ فلا قطع : وإن بلغه ؛ قطع على الأصح عند الأكثرين منهم 
العراقيون والروياني ؛ لأنه سرق نصاباً من حرز : واختار الإمام وأبو 
الفرج الزاز أنه لا قطع : لأنه من الملاهي فأشيه الخمر : ولأنه غير محرز: 
لأن كل أحد مأمور بإفساد الات الملاهي : ويجوز الهجوم على الدور 
بره وإطالها #دولانه لا جور إمساكها كه اسوب برو من 
حرز الغاصب ء ثم الوجهان فيما إذا قصد الشراقة : أما إذا قصد بإخراجها 
أن بشهد تغييرها وإفسادها ؛ فلا قطع بلا خلاف : ولو کسر ما أخذه في 


0-7 ا 5 


الحرز ثم أخرجه وهو يلغ نصا » قطع على المذهب + ولو رق آي 
ذهب أو فضة ؛ ففي « المهذب » و« التهذب » أنه قط »> لأنها تتخحد 
للزينة : والوحه ما قاله صاحب « البيان » أنه سئى على اتخاذها » إن 
جوزناه قطم » وإلا فلا » كالملاهي » وكذا ذكره ه الإمام » لكنه رأى نفي 


الشرط الرابع : أن يكونالملك تامآ قو وفيهمسائل : 
إحداها : إذا سر قأحد الشريكين منحرز الآخرمالهما المشتركءفهل: 
بقطع؟ قولان»أظهرهما : لاءلأن له فى كل قدر جزءا وإن قل»فيصير شبهة: 
كوطء المشتركة » فعلى هذا لو سرق ألف دينار له منه قدر دينار شانعآء 
لم بقطع > والثاني : 1 نعم » إذ لا حق له في نصيب الشريك »> فعلى هذا 
ثلاثة او حه E a‏ 
دنار فصاعداً » فقد سرق من ا 
ا ا : إنما بجعل سارقاً 
لنصاب من الشريك إذا زاد الملأخوذ على قدر حقه صاب » فلو كان 
سنهما مناصفة » ؛ فسرق نصف امال وزيادة ربع ديتار » أو كان ثلثاء 
للسارق » فسرق تلك ثلثيه وزيادة لاتبلع ربع دينار » فلا قطع » والثالث : 
إن كان المشترك مما بجبر على قسمته ؛ كالحيوب وسائر المثليات »> فلا 
قطع حتى يزيد المأخوذ على قدر حصته ينصاب » وإن كان مما لایجبر 
فيه » كالثياب » فإذا سرق نصف دينار إن اشتركا بالسوبة أو ثلاثة أرباع 
دنار إن كان الثلثان للسارق ٤»‏ قطع ٠‏ 


الثانية : إذا سرق من مال بيت المال » نظر إن سرق مما أفرز 
لطائقة خرن ورلن السناري ي ع قطم ا0ا و كا الفيء 
المعد للمرتزقة تفريعاً على أنه ملكهم » وإن سرق من غيره » فأوجه » 


ل ۱۱۷ - 


أحدها وهو مقتضى إطلاق العراقبين : لاقطع » سواء كان غنياً أو فقيراً؛ 
وسواء سرق من الصدقات » أو مال المصالح » والثاني : يقطع» وأصحها: 
التفصيل ؛ فإن كان السارق صاحب حق في المسروق » بأن سرق فقير من 
الصدقات » أو مال المصالح > فلا قطع » وإن لم يكن صاحب حق فيه : 
كالغني ؛ فإن سرق من الصدقات » قطع » وإن سرق من المصالح » فلا 
قطع على الأصح ؛ لأنه قد بصرف ذلك إلى عمارة المساجد والرباطات 
والقناطير فينتفع بها الغني والفقير » أما إذا سرق ذمي مال المصالح ؛ 
فالصحيح أنه يقطع ؛ لأنه مخصوص بالمسلمين ؛ ولا ينظر إلى إنقساق 
الإمام عليهم عند الحاجة » لأنه إنما ينفق للضرورة » وبشرط الضمان : 
ولا نظر إلى اتنفاعه بالقناطر والرباطات ؛ لأنه إنما ينتفع تبعاً » وفي 
وجه : لاقطع » واختاره البغوي وقال : بغي أن لايكون إنفاق الإمام 
عليه شرط الضمان ؛ قال : وهذا في مال المصاك » أما لو سرق من مال 
من مات ولم يخلف وارثاً » فعليه القطم » لأنه إرث للمسلمين خاصة ؛ 
ولو كفن مسلم من بيت المال » فسرق نباش كفنه ؛ قطع إذا لم ببق لغير 
الميت فيه حق » كمالو كساه حيآ ٠‏ 


الثالشة : إذا سرق ستر الكعبة وهو محرز بالخياطة عليه > 
فا مذهب وجوب القطع وبه قطع الجمهور ونقل ابن كج فيه قولين : 
والمعروف الأول ؛ وألحقوا باب المسجد وجذعه وتأزيره وسواريه : 
فأوجبوا القطع بسرقتها » قالوا : ولا قطع بسرقة ما يفرش في المسجد 
من حصير وغيره © ولا ف القناديل المسرجة » لأنها معدة لاتتماع 
الناس » والقناديل التي لاتسرج » ولا بقصد منها إلا الزينة كالأبواب : 
هذه طربقة الجمهور » ورأى الإمام تخریج وجه في الأبواب والسقوف؛ 
لذنها من أجزاء المسحد 4 والمسحد مشترك وذكر ف الحصر والقناديل 


= ۱۱۸ ب 


ونحوها ثلاثة أوجه » مالثها : الفرق بين ما يقصد به الاستضاءة أو 
الزيئة : وكل هذا في المسلم : أما الذمى إذا سرق الباب أو الحصير أو 
هيا قق يلا خاو بذكي اوران ف و اليك ا 
أنه يقطم : وكذا حكاه البغوي قال : والوجه عندى أنها كحصسير 

الرابعة : لو سرق مالا موقوفا : أو مستولدة وهي نائمة » 
أو مجنو نة » وجب القطم على الأصح بخلاف المكاتب ؛ لأنه في يد نفسهء 
وكا من اه2 ولو سترق من غلة الإرض الموقوفة أو ثمرة جر 
موقوفة؛ قطع بلا خلاف: فلو كان للسارق استحقاق» أو شبهةاستحقاق؛ 
بأن وقف على جماعة » فسرقه أحدهمء أو سرق بو بعض الموقوفعليهم: 
أو ابنه » أو وقف على الفقراء » فسرق فقير » فلا قطم بلا خلاف ٠‏ 

رن 

الصحيح وجوب الحد على من زنى بحارية بيت المال» وإن لم يجب 
القطع بسرقة مال ٠‏ 

الشرط الخامس : أن لانكون فيه شبهة استحقاق للسارق 
وفيه مساكل : 
نفل بإطلاقه + والاضم : التفصيل :فإن اخذه لا يتضد استفاء الحق .+ 
أو بقصده » والمدينغير جاحد ولا مماطل » قطع » وإث قصدهوهو جاحد 
أو مماطل » فلا قطم : ولا فرق بين أن يأخذ من جنس حقه + أو من یره 


على كدر كله فلا قم على لجيج لاه إذا تسكن بن الو 


- ۱۱۹ 


والأخد . لم ببق الال محر زا عنه وقيل إن يلعت الزيادة نصا وھیا 
َه مستقلة ؛ قطع ٠‏ 


لا.بقطع بسرقة ماله ؛ ويقطع سرقة مال الأخ وسار الأقارب » ولو سرق 
أحد الزوجين مال الآخر + إن لم يكن محرزاً عنه ؛ فلا قى » وإلا فثلاثة 
أقوال : أظهرها : يقطم . والثاني : لا : والثالث : بقطم ا دون 


الزوجة ؛ وقيل : بقطعان بلا خلاف » قال الأصحاب : ومن لابقطع بسرقة 
مال شخص + لايقطم عبده بنترقة مال ذلك الشخض + فلا يقطم اليد 
سرقة مال آي سيده وابنه : وف قطع عبد أحد الزوجين سرقته مال 
الاخن ا رن وج ن ادرا لم قط د ور 
الإمام : والصحيح المنصوصس الذي قطم به الحمهور هو الأول : لأن 
+ العيد كه اليذه ولو مرق نكا امه ارو حو مال ا رون 
ال على الاين تويوو اناه كنا يرون لانيو مان بسنا ابه وق 
سيآتي إن شاء الله تعالى ٠‏ وعن القاضي حسين أنا إذا لم نقطع أحد 
الزوجين سسرقة مال الآخر ‏ بنبغي أن لابقطع ولد أحدهما بسرقة مال 
الآخر » وغلط القاضى في ذلك ولوكان لرجل زوجتان » سرقت إحداهما 
لا د مال زوجة أيبه ؛ أو ابنه» فالمذهب وجوب الحد: 
ولا يقطع العبد بسرقة مال سيده بخلاف مالو زنى بجاريته » والمدير 
وأم الولد ومن بعضه حر في كل ذلك كالقن » وكذا المكاتب في الأصح : 
ولا خلاف أن السيد لايقطم بما في يد مملوكه وإن قدرنا له ملكا » ولو 
سرق ممن بعضه مملوكه ما ملكه يبعضه الحر » قال القفال : لايقطم , 
وقال الشيخ أبو علي : يقطع ٠‏ 


الثالشة : لو أخذ المال على صورة السرقة على ظن أن المأخوذ 


(۲. 


ملكه : أو ملك أبيه : أو ابنه أن الحرز ملكه ؛ فلا قطع على الأصح 
مي 

فق مور رم اھا خي ولت 2 فلا ا تكو سرون 
مباح الأصل : كالحطب والحشيش والصيد ومال المعدن » ولا لكونه 
معرضاً للفساد . كالرطب والتن 8 لتين والرباحين والشواء والهر سه والحمد 
اال امسج »نولو ميه فة رها ات اورا 
غيره ٤‏ قطع ثانا : ولا شترط کون المسروق ف بد امالك »> بل السرقة 
من بد المودع والمرتهن والوكيل وعامل القراض والمستعير والمستأحر : 
NT‏ المالك ؛ وإذا قلنا : الماء لايملك » فلا قطم 
سرقته : وان قلا : سلك : قطع في الأصح: ووجه المنع أنه تأفه» وجري 
الوجهان في سرقة التر تراب ء لأنه لاتقصد سرقته لكثرته ٠‏ وبحب القطع 
سرقة ٠‏ المصحف وب الدفسِسر والحديث والفقه : وكذا الشعر الذي 


ارد السام كونه محرزاً » فلا قطع في سرقة ما ليسس 
سحرز وبختلف الحرز باختلاف الأحوال والأموال » والتعويل ف 
TT TE‏ : الملاحظة والمراقبة » والثاني: 


حصانة ا موضع 0 3 لم دكن للموضع حصانه » كالموضوع 


في صحراء ء أو مسحد ٤‏ ا شارع »> اشترط مداومة اللحاظ ء وإن كان 
لد حصانة : و ا ا اللحاظ المعتاد » كم ی + ولم تشترط مداومته : 
وبحكم e‏ 7 تفضيله سسائل : 


دب 15١‏ عه 


احداها : الاصطبل حرز الدواب مع نفاستها وكثرة قيمتها ؛ 
وليس حرزأ للثياب والنقود » والصفة في الدار وعرصتها حرزان للأواني 
وثياب البذلة دون الحلي والنقود » لأن العادة فيها الإحراز فيالمخازن ؛ 
وكذا الشاب النفسية تحرز في الدور »> وف بيوت الحانات وفي الأسواق 
المنبعة » » والمتبن حرز للتبن دون الأواني والفرش ٠‏ 


واعلم أن ماکان‌حرزا لنوع كان حرزاً لما دونه» وإن لم يكن حرزاً 
لأ فوقهء 

الثانية : إذا نام في صحراء » أو مسجد » أو شارع على ثوبه : 
أو توسد عبمته21(7 أو متاعه » أو اتكأ عليه : فسرق الثوب من تحته ؛ أو 
العيبة » أو أخذ المنديل من رأسه » أو المداس من رجله » أو الخاتم من 
أصبعه » وجب القطع » لأنه محرز به » ولو زال رأسه عما توسده » أو 
او ا لو مسي ان 

لنائم عن عن الثوب أولا” > ثم أخذه » فلا قطع » ولو وضع متاعه أو ثوبه 
ا ا 
لم يكن محرزاً » وإن كان متيقظاً بلاحظه فتغفله السارق » وأخذ المال ء 
قطع على الصحيح » وهل يشترط أن لايكون في الموضع زحمة الطارقين؟ 
وجهان > أحدهما : لا » وتكفى الملاحظة » لكن لايد سبب الزحمة من 
مزيد مراقبة وتحفظ» وأصحهما : نعم » وتخرجه الزحمةعن كونهمحرزاء 
وأجري الوجهان في الخباز والبزاز وغيرهما إذا كثرت الزحمة على 
حانوته » قال الإمام : ولو وضع المتاع في شارع » ولاحظه جمع » صار 
عدد اللاحظين في معارضة عدد الطارقين » كلاحظ فيالصحراء فيمعارضة 
طارق » ويشترط كون الملاحظ بحيث بقدر على المنع لو اطلع على سارق 
إما نفسه » وأما بالاستعاثة > فان كان ضعيفاً لاسالى به السارق » 


۲۲ س 


والموضع بعيد عن الغوث » فليس بحرز » بل الشخص شائع مع ماله 4 
وينبغي أن لابفرق بين كون الصحراء مواتاً أو غيره ٠‏ 


واعلم أن الركن الأول في كو نه محرزاً الملاحظة » فلا تكفي حصانة 
الموضع على أصل الملاحظة» حتى إن الدار المتفردة في طرف البلد لاتكون 
حرزاً وإن تناهت في الحصانة » وكذا القلعة المحكمة » لأنه إذا لم يكن 
الموضع على أصل الملاحظة ؛ حتى إن الدار المنفردة فيطرف البلدلاتكون 
في الصحراء ٠‏ 

م 

لو أدخل بده في جيب إنسان أو كمه »> وأخذ المال » أو طر جيبه 

أو كمه » وأخذ المال » قطع » لأنه محرز به » وسواء ربطه من داخل الكم: 


البغوي : إن كان قد شده عليه > قطع » وإلا فلا * 


الثالشة : الدار إن كانت منفصلة عن العمارات » ان كانت 
في بادية » أو في الطرق الخراب من البلد » أو في بستان » فليست بحرز 
إن لم يكن فيها أحد » سواء كان الباب مفتوحا أو مغلقآ » فإن كان 
فيها صاحيها » أو حافظ آخر > نظر إن كان نائماً والباب مفتوح» قفلسيت 
حرزاً : وإن كان مغلقآً فوجهان » الذي أجاب به الشيخ أبو حامد ومن 
تابعه : أنه محرز » والذي يقتضيه إطلاق الإمام والبغوي خلافه ٠‏ 


نشت : الذي قاله أبو حامد أقوى » وجزم الرافعي في « المحرر » 


بأنه غير محرز ٠‏ م 
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وإن كان من فيها متيقظاً » فالأمتعة فيها محرزة » سواء كان الباب 
مفتوحا أو مغلقاً » لکن لو كان ممن لاببالى به وهو بعيد عن الغوث : 
الخد عاق ماد ناوا للعو يعن e E‏ 
كانت الدا ر متصلة بدور أهله » نظر إن كان الباب مغلقاً وفيها صاحبها : 
أوحافظ آخرء فهى حرز لا فيها ليلا“ ونهاراً متيقظاً كان الحافظ أو نامماء 
وإن كان الباب مفتوحا ‏ فإن كان من فيها فائماً لم يكن حرزا ليلا“قطعاء 
ولا نهاراً في الأصح » وقيل : حرز نهاراً في زمن الأمن من النهب وغيره؛ 
وإن كان من فيها متيقظاً لكنه لايتم الملاحظة بل يتردد في الدار » فتغفله 
انسان فسرق » لم يقطع على الأصح المنصوص للتقصير إإهمال المراقبة 
مع فتح الباب » ولو كان يبالغ في الملاحظة بحيث بحصل الإحراز بمثله 
في الصحراء » فاتتهز السارق فرصة » قطع بلا خلاف » ولو فتح صاحب 
الدار بابها » وأذن للناس في الدخول كشراء متاعه » كما يفعله من يخبز 
في دارهفوجهان » لأن الزحمة تشغل» فأما إذا لم يكن فيها أحد» فالمذهب 
وبه قطع البغوي : أنه إن كان الباب مغلقاً » فهو حرز بالنهار في وقت 
الأمن » وليس حرزاً في وقت الخوف ولا في الليل ؛ وإن كان مفتوحاً » 
لم يكن حرزاً صلا“ ؛ ومن جعل الدار المنفصلة عن العمارات حرزاً عند 
إغلاق الباب فأولى أن بحعل المتصلة بها عند الإغلاق حرزاً » وإذا ادعى 
السارق أن صاحب الدار ام أو عا يها وأعرض يعن الا 


ا دك محرد دعواه » كما في دعوى لملك» ويجيء 


واعلم أن الأمر في كل هذا مبني على العادة الغالبة في الإحراز : 
وعلى هذا الأصل ؛ قال الأصحاب : النقد والجوهر والثباب لاتكون 
محرزة إلا بإغلاق الباب عليها » وأمتعة العطارين والبقالين والصيادلةإذا 
تركها على باب الجانوت ونام فيه » أو غاب عنه » فإن ضم بعضها إلى 


= ۲ ل 


بعض وربطها بحبل > أو علق عليها شبكة ؛ أو وضع لوحين على باب 
الحانوت مخالفين ٠‏ كفى ذلك إحرازاً في النهار > لأن الجيران والمارة 
بنظرونها : وإن تركها مفرقة ولم يفعل شيئاً مما ذكرناه» لم تكن محرزة 
وأما اللىل 4 خلا تكون محرزه إلا بحارس 4 قال الروبانى 1 والبقل 
والفجل قد يضم بعضه إلى بعض ؛ ويطرح عليه حصير > ويرك على باب 
الحانوت وهناك حارس ينام ساعه » ويدور ساعة » فكون محرزأ 4 
وقد يزين العامي حانوته أيام العيد بالأمتعة النفيسة » ويشق عليه رفعها 
للا 84 فيتركها ؛ ويلقى عليها نطعاً ٠‏ وينصب حارساً » فتكون محرزة 
بخلاف سائر الأيام : لأن أهل السوق بعتادون ذلك » فيقوى بعضهم 
سعض » والثياب على باب حانوت القصار والصباغ » كأمتعة العطارين» 
هذا فيما ينقل ف العادة إلى داخل بناء ويغلق عليه باب » فآما الأمتعه 
القيلة التي يشق نقلها » كالحطب » فهي محرزة بأن يشد بعضها إلى 
بعض ؛ وكذلك الخزف والقدور تحرز بالشرائح التي تنصب على وجه 
جاتر مراك ب لتر ار نه ل تان رار اورجه لاني الام 
بل شترط أن کون عليها باب معلق معلق ؛ أو يكون على سطح محوط ؛ 
شح اع د الطعام في الغرائر في موضع 
سا عن اراز لس لاسن | ف 
ال ا N e‏ 
أبواب المساكين محرزة > وقال البغوي : متاع البقال في الحانوت ف 
الل محرز في وقت الأمن إذا كان الباب مغلقاً » وف غير وقت الأمسن 
وان الكدس ف الصحراء والبذر ال بالتراب 4 والزرع والقطن 4 


ل 


قصيلا” كانا ؛ أو اشتد الحرب7١)‏ وخرج الجوزق ليست محرزة إلا 
بحارس : وف « جمع الجوإمع » للروباني أن الزرع ف المزارع محرز 
وإن لم يکن حارس : وف ge‏ االو ا 
كان فصيلاء لابحتاج إلى حارس لأنه بحفظ مثله في العادة . وهذا 
في البساتين » والثمار على الأشجار إن كانت في برية لاتكون محرزة إلا 
والمساكن ٤‏ وإن كانت متصلة بها : والجيران براقبو نها ف العادة : فهى 
محرزة » وإلا فيحتاج إلى حارس . والأشحار ف أفنية الدور محرزة . 
وض البرية تحتاج إلى حارس : والحنطة في مطامير المفازة : والتبن في 
المتبن » والثلج في المثلجة ؛ والجمد في المجمدة في الصحراء غير محرزة 
إلا بحارس 84 وباب الدار والحانوت والمغلاق والحلقة على الياب محرزد 
بالتركيب والتسسير : وكذا الآجر إذا سرق من صحن الدار : أو 
استخرجه من الجدار داخلاء أو خارجا » ليلاء أو نهار » وجب القطم . 
والشرط في كونها محرزة أن تكون الدار بحيث تحرز ما فيها » ولو كان 
باب الدار مفتوحاً » فدخل داخل » وقلع باب بيت وأخرجه ؛ فعن سی 
إسحاق أنه لاقطع ؛ كما لو أخذ متاعاً منها : وقال الأكثرون : يقطع . 
والباب محرز بالتركيب كباب الدار : والقفل على الباب محرز كالباب 
والحلقة ؛ وقال ابن سلمة : ليس بمحرز ؛ لأنه للإحراز به لا لإحرازه : 
والأول أصح ٠‏ 


)١(‏ الحخرب : الطاع : والجوزرق وزان فاعل : كمام القطن 
وهو معرب قاله الأزهري . 


ت ۱۲١‏ س 


السالة الرابعة : الخيام بربطها وتنضيد الأمتعة فيها له تأثير 
في الاستغناء عن دوام اللحاظ المعتبر في الأمتعة الموضوعة في الصحراء » 
لكنها ليست كالدور فى الحصانة » لأنها في تمسها قابلةللسرقة » فإذا 
نرب في صحراء خيمة » وآوى إليها متاعاً » فسرق منها » أو سرقتهي» 
نظر إن لم يشد أطنابها » ولم يرسل أذيالها » فهي وما فيها كا ماع 
الموضوع في الصحراء > وإن شدها بالأوتاد وأرسل أذيالها » فإن لم 
يكن صاحبها فيها » فلا قطم » وقيل : الخيمة محرزة دون ما فيها ء 
والصحيح الأول »> وإن كان صاحبها في نمسها مستيقظاً » أو نائماً » أو 
نام بقربها » وجب القطع بسرقتها أو سرقة ما فبها لحصول الإ<راز في 
العادة » قال الأئمة : والشرط أن يكون هناك من يتقوى به » فآما إذا 
كان في مفازة بعيدة عن الغوث وهو ممن لايبالى به » فليس بحرز » ولو 
ضرب خيمة بين العمارة ‏ فهو كالمتاع الموضوع بين يديه في السوق > 
وهل يشترط إسبال باب الخيمة إذا كان من فيها نامآ ؟ وجمان » 
أصحهما : لا » ولو شدها بالأوتاد ولم يرسل أذيالها وكان يمكن دخولها 
من كل وجه » فهي محرزة وما فيها ليس بمحرز » هكذا ذكروه » وقد 
يفهم منه أن الأمتعة والأحمال إذا شد بعضها ببعض تكون محرزة بعض 
الإحراز : وإن لم يكن هناك خيمة » ولو أن السارق يجيء النائم في 
الخيمة » ثم سرق »> فلا قطع ؛ لأنها لم تكن حرزاً حين سرق ٠‏ 

الخامسة : المواشى فى الأبنية المغلقة الأبوابمحرزة إناتصلت 
بالعمارة » سواء كان صاحبها فيها أم لم يكن » للعادة » وإن كانت في 
برية » لم تكن محرزة إلا إذا كان صاحبها فيها مستيقظا » أو نائماً » فان 
كاب الباب مفتوحاً > اشترط كونه مستيقظاً » ويكفي أن يكون المراح 
من حطب أو حشيش » وأما في غير الأبنية فلها أحوال ٠‏ 


احدها : أن تكون الإبل ترعى في صحراء » فهي محرزة إذا كان 
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معها حافظ براها جميعاً » ويبلغها صوته : فإن لم بر بعضها » لكونه في 
وهدة أو خلف جبل أو حائط » فذلك البعض غير محرز » ولو نام » أو 
تشاغل لم تكن محرزة ؛ ولو لم يبلغ صوته بعضها ففي «المهذب» وغيره 
أن ذلك البعض غير محرز » وسكت آخرون عن اعتبار بلوغ الصوت 
اكتفاء بالنظر ء لأنه إذا قصد ما يراه أمكنه العدو إليه > وحكم الخيل 
والبغال والحمير وهي ترعى حكم الإيل : وكذا الغنم إذا كان الراعي 
على نشز من الأرض يراها جميعاً فهي محرزة إذا بلغها صوته ؛ وإن 
كانت متفرقة ٠‏ 

الثاني : أن تكون سائرة : أما الإيل فإن كانت مقطورة 
يسوقها سائق ؛ فمحرزة إن اتنهى نظره إليها : وإن كان يقودها اشترط 
أن ينظر إليها كل ساعة : وينتهى نظره إليها إذا التفت : فإن كان لابرى 
البعض لحائل جبل أو بناء : فذلك البعض غير محرز » وحكى ابن كج 
وجها أنه لايشترط انتهاء النظر إلى آخرها ؛ وليجيء هذا في سوقها . 
ولو ركب الحافظ أولها فهو كقائمدها : ولو ركب غير الأول » فهو لا 
بين يديه كسائق » ولا خلفه كقائد » وحيث يشترط اتنهاء نظره إليهف 
ففي اشتراط بلوغ الصوت ما سبق » وقد يستغنى بنظر المارة عن نظره 
إذا كان يسيرها في سوق مثلاء ء أما إذا لم تكن مقطورة ؛ بأن كانت 
تساق أو تقاد ؛ فمنهم من أطلق أنها غير محرزة ٠‏ لأنها لانسير هكذا 
غاليًء وبهذا قطع البغوي وقال صاحبالإفصاح : المقطورة وهذه سواء. 
وبهذا أخذ الروياني : المعتبر أن تقرب منه + ويقع نظره عليها : ولا 
تعتبر صورة القطر ؛ فإن اعتبرناه » فيشترط أن لايزيد القطار الواحد 
على تسعة للعادة الغالبة ؛ فإن زاد فهي كغير المقطورة . ومنهم من أطلق 
د القطر ولم بقيد بعدد ؛ والأصح توسط ذكره أبو الفرج السرخسي 
فقال : في الصحراء لايتقيد بعدد » وفي العمران يعتبر ما جرت العادة باز 


۲ لد 


بجعل قطاراً » وهو مابين سبعة إلى عشرة ؛ فإن زاد » لم تكن الزيادة 
محرزة » والخيل والبغال والحمير والغنم السائرة » كالإبل السائرة إذا 
لم تكن مقطورة » ولم بشترطوا القطر فيها » لكنه معتاد في البغال : 
وبختلف عدد الغنم المحرزة بالواحد بالبلد والصحراء ٠‏ 

الثالث : أن تكون الإبل مناخة » فإن لم يكن معها أحد» فليست 
محرزة > وإن كان معها صاحبها > فإن كانت معقولة » لم يضر نومه ولا 
اشتغاله عنها » لأن في حل المعقولة ما يوقظ النائم والمشتغل » وإن لم 
تكن معقولة اشترط أن ينظر إليها ويلاحظها ٠‏ 

نر 

۰ الطعام على دابه محرزة محرز» فيقطع سارقهسواء سرقهمن الوعاء» 
أو مع الوعاء ؛ أو مع الدابة ؛ ولو ساق بقرة وتبعها عجلها » فإ نما يكون 
العجل محرزاً إذا قرب منه بحيث براه إذا التفت :وأن يلتفت كل ساعةكما 
سبق ف قائد القطار » وعن المسعودي أن الغنم المرسلة في سكةتشر عإليها 
أبواب الدور لاتكون محرزة حتى تأوي إلى موضع + وليكن هذا فيما 
إذا كثرت + وتعذرت الملاحظة » ومن دخل مراحاً »> وحلب الغنم » أو 
جز صوفها وأخرج منه نصاباً » قطع ٠‏ 

السادسة : إذا نبش قبرأ وسرق منه الكفن » فالمذهب وجوب 
القطع في الجملة » وبه قطع الجمهور » وحكى ابن خيران وابن الوكيل 
قولا آخر انه لاقطع فيه بحال» لأنه موضوع للبلى لا للإحراز» و يتفرع 
على المذهب صور 

إحداها : إن كان القبر في بيت محرز » قطع بسرقة الكفن 
منه » وكذا لو كانت المقبرة محفوفة بالعمارة بندر تخلف الطارقين عنها 
في زمن بتأتى فيه النبش » أو كان علها حراس مرتبون » ولو كان القبر 


ل ۱۲۹ الروفة ج .اماه 


في مفازة وبقعة ضائعة » فوجهان » أحدهما : ليس بحرز » و بهقطع صاحب 
2 المهذب 4 والعزالي وعزاه إلى جماهير الأصحاب » لذن السارق أخذ 
من غير خطر » والثا ني واختاره القفال والقاضى » ورجحه العيادي : 
القبر حرز للكفن حيث كان » لأن النفوس تهاب الموتى » ولو كان القبر 
في بيت محرز فسرق الكفن حافظ البيت » فعلى الوجه الأول لا قطع > 
وعلى الثانى : بجب » ولو كان القبر في مقابر البلاد الواقعة على طرف 
العمارة » فإن كان لها حارس » وجب القطع » وإلا فوجهان » أصحهما : 
تحب أنضاً » لا نه حرز ف العادة ٠‏ 


الثانيية : لو وضع ف القبر شيء سوى الكفن » قال الإمام : 
إن كان القبر في بيت » تعلق القطع بسرقته » وإن كان في المقابر فوجهان» 
أصحهما وبه قطع الجمهور : لاقطع للعادة » بخلاف الكفن » لأن الشرع 
اي ل ا ا 
الوجه الآخر يما إذا كان من < جنس الكفن » ؛ كثوب وضع فيه ؛ وکسا 
لو كمن في زبادة على خمسة أثواب ٤‏ ففي الزيادة على الخسنة التي علي 
الميت الوجهان ؛ وليس الوجه مختصا فقد حكاه الروياني فيما لو وضع 
في القبر مضرية رياد اعد NR‏ 
معه دراهم أو دنانير » بل في « الرقم » للعبادي أن القفال أوجب القطم 
فيما لو دفن معه مال في برية » والتابوت الذي بدفن فيهكالأكفانالزائدة: 
والزيادة علىما استحب تطييب المبت به »كسائر الأموال» وعن الماسرجسى 
أنه بقطع بالقدر المستحب كالكفن ٠‏ 


الثالشة : إذا كفن من تركته » فلمن الكفن ؟ فيه أوجه : 
Lg‏ الاح لقا دواو قلات الات 
للورثة » وعلى هذا لو سرقه بعض الورثة » أو ولد , بعضهم » فلا قطع ؛ 


س ۳۰ا 


والثانفي : يبقى على ملك اميت لحاجته إليه وإن كان لايثبت له الملك 
ابتداء » كما يبقى الدين عليه وإن لم يبت عليه ابتداء > والثالث أن 
الملك فيه لله عز وجل » فإن قلنا : الملك فيه للوارث » فهو الخصم في 
السرقة » وإن قلنا : للمبت » فهل فهل الخصم الوارث آم الحاكم ؟ وجهان » 
وإن قلنا : لله عز وجل » فالخصم الحاكم » هذا ما ذكره الأصحاب » وقال 
الإمام : إن كان من بقول : الملك لله تعالى أو للميت » يقول : بتعين رده 
بعد ما أخذه النباش إلى الميت ؛ ولا يجوز للوارث إبداله » فالتفريع 
والخلاف في أن الخصومن هو صحيح» لكنهذا قول عريعن التحصيل» 
والوجه عندي أن للوارث إبداله بعد اتفصاله عن الميت » وحينئذ يبحب 
الجزم بآنه الخصم لاغير » ولو أكل الميت سبع » أو ذهب به سيل » وبقي 
الكفن » » فان قلنا : إنه ملك الورثة » اقتسموه » وإن قلنا : ملك المبت » 
فالأصح آنه يجعل في بيت المال لمصالح المسلمين » والثاني : أنه للورثة > 
وإن قلنا : لله تعالى » جعل في يبت المال قطعاً » هذا كله إذا كفن من تركته» 
فإن كفنه أجنبى » أو كفن من بيت المال » فلمن الملك فيه ؟ فيه طريقان : 
أحدهما : على الأوئضة » والثاني : يبقى للأجنبي » أو على حكم ست 
المال » ونكون كالعارية ٠‏ 


لت : هذا أصح ٠‏ داشاع 
والقول في أن الخصم في السرقة من هو ؛ وفي أنه لو أكله سبع 
إلى من يرد الكفن ؟ مبني على الخلاف في املك ٠‏ 
رن 
كفن سيد عبده » فهل الكفن ملك السيد أم لايملكه أحد ؟وجهان؛ 


ب ١5"!‏ ب 


أصحهما : الأول » ولو سرق الكفن وضاع » كفن ثانياً من التركة » فإن 
التركة » وقال صاحب « الحاوي » : إذا كفن من ماله وقسمت التركة » 
5 ارت | 

قوي «اشأع 


وإنما يقطع النباش إذا أخرج الكفن من جميع القبر » أماإذا أخرجه 
من اللحد إلى فضاء القبر » وتركه هناك لخوف أو غيره » فلا بقطع »> 
هكذا نص عليه الشافعي رحمه الله » ويجوز أن يخرج على الخلاف في 
الإخراج من بيت إلى صحن الدار ٠‏ 

فصل 

إذا كان الحرز منكا للسارق + نظر إن كان في بذ المسروق مه 
بإجارة ؛ فسرق منه المؤجر » قطع » لأن المنافم مستحقة للمستأجر » وف 
هذا الاستدلال إعلام بأن التصوير فيمن استحق بالإجارة إيواء المتاع 
دوذ من استأجر أرضاً للزراعة فآوى إليها ماشية » .وإن كان الحرز في 
دده باعارة وسرق المعير منه مال المستعير » قطع على الأصح المنصوص» 
وقيل : لا » وقيل : إن دخل الحرز بنية الرجوع عن العارية فلا قطع » 
وإن دخل بنية السرقة قطع » ولو أعار عبداً لحفظ مال » أو رعي غنم » 
ثم سرق مما بحفظه عبده » فقيل : يقطع قطعاً > وقبل : فيه الأوجه » 
ولو أعار قميصاً ؛ فلبسه المستعير » وطر” المعير جيبه » وأخذ ما فيه» قطع 
ولو كان الحرز في بده بغصب » فسرق مالك الحرز منه » فلا قطم » لأن 
دخوله جائز فايس محرزا عنه » وإن سرق منه أجنبي » لم يقطع على 


2 1۳۲ 


الأصح + .ولو اشترى الحرز » وسرق منه قبل القبض مال البائع » فإن 
لم يكن أدى الثمن » قطع » وإلا فلا على الأصح ؛ ولو غصب مالا . 
أو سرقه ووضعه ف حرزه » فحاء مالك المال » وسرق من ذلك الحرز 
مالا للغاصب » فلا قطع على الأصح » لأن له دخول الحرز وهتكه لأخد 
ماله » وخصص جماعة االوجهين بما إذا كان مال الغاصب متميزاً لا عن 
ماله » سواء آخذه وحده آم مع مال نفسه » فأما إذا كان مخلوطاً به 
بحيث لابتميز أحدهما » فلا قطع قطعآء وهذا تفربع على أن المالالمشترك 
لايقطع نه الشريك.: ولو سرق أجنبي المال المغصوب أو المسروق » لم 
بقطع على الأأصح ٠‏ 
ضل 

غال » قطع » وإن كان لابوجد ولا يقدر عليه » فلا قطع » وعلى هذا 
يحمل ما جاء عن عمر رضي الله عنه : لاقطع في عام المجاعة ٠‏ 

الركن الثاني : نفس السرقة » وهى أخذ المال على وجه الخفةء 
بعتمد الهرب » والمنتهب : الذي يعتمد القوة والغلبة » ولا بقطع المودع 
إذا جحد » وفيه ثلاثة أطراف : 

الأول ف إبطال الحرز » وقد يكون بالنقب وفتح الباب » وقد 
بكون بتغييبه عن نظر الملاحظ » وفيه صور : 

الأولى : إذا تقب » ثم عاد وأخرج نصا في ليلة أخرى ؛ فإن علم 


صاحب الحرز بالنقب ٠‏ أو كان ظاهراً براه الطارقون » وبقى كذلك : 


2 ۳۳ 


وغيره » كما لو نقب وأخرج المال آخر » ولو نقب واحد » ودخل آخر 
الحرز وأخرج المال في الحال » أو بعده لم بقطع واحد منهما » ويضمن 
الأول الحدار ٠‏ 


والثاني ما أخذه » وقبيل : في وجوب القطع على الثاني قولان . 
والمذهب الأول » فلو كان في الدا ر حافظ قريب من النقب » وهو بلاحظ 
المتاع فهو محرز به » فيقطع الآخذ » وإن كان الحافظ ناما » لم يقطم 
في الأصح كما سبق فيمن نام في الدار وبابها مفتوح ٠‏ 


الثانية : نعاون شريكان على النقب » وأخرجا نصابين » بأن 
lL E‏ ا 
وإن تعاونا على النقب » واتفرد أحدهما بالإخراج » فالقطع على المخرج 
خاصة » وحكى الإمام في المخرج وجهاً شاذا جد » ولو نقب واحد > 
ودخل مع آخر » وأخرجا المال ء قطم الجامع بين النقب والإخراج دون 
الاخر » ولو اث شتركا في النقب ولم بخرجا إلا نصا » فقد سبق أنه 
لاقطع على واحد منهما : ولو أخرج أحدهما بعد الاشتراك في النقب 
ثلثاً » والآخر سدساً » قطع صاحب الثلث دون الآخر » وفيما بحصل به 
الاشتراك في النقب وجهان » أحدهما : لابحصل بأخذ آلة واحدة 
ويستعملاها معاً» كنا لابحصل الاشتراك في قطعاليد إلا بأزيمرا حديدة 
واحدة » وأصحهما : تحصل الشركة وإن أخذ هذا لمنات وهذا لمنات ٠‏ 

الثالئة : الشريكان في النقفب » إذا دخل أحدهما ووضع لمتاع 
قربباً من النقب » أو دخل أحد السارقين ووضعه قريباً من باب الحرز > 
وأدخل الاخر بده وأخذه ؛ فالقطع على الثاني المخرج دون الأول » وكذا 
لو وقف أحدهما على طرف السطح ؛ ونزل الآخر وجمع الثياب وربطها 


ال 2 


حبل » فرفعها الواقف » فالقطم عليه لا على الأول ؛ وعليهما الضمان . 
ولو وضع الداخل المتاع خارج الحرز أو الاب ء وأخذه الآخر : : فالقطع 
على المخرج دون الأخذ : ولو وضع المتاع على وسط النقب ؛ فأخذه 
الاخر وأخرجه وهو يساوي نصابين فقولان » أحدهها : شطعان . 
0 : لاقطع على واحد منهما ؛ ولو ناول الداخل الخارج ف فم 
: قال الروياني : لايقطع واحد منهما : ذكره بعد حكاتتهالقولين 
الي د ام ظهر + وإلا فلا فرق . 
ولو نقب اثنان ودخلا » وأخذ أحدها الال وشده على وسط الاخر 
فخرج به الاخر: فالقطع على هذا الآخر دون الأول . ولو أن 
الآخر آخذ الال فأخرجه والمتاع في بده : قطع المحسول . وف 
الحامل وجهان . أصحهما : لاإيقطع ء لأنه ليس بحامل لاال » ولهذا لو 
حلف لابحمل طبقاً ؛ فحدل رجلا حاملا” طبقاً ؛ لابحنث ؛ ولو تقب زمن 
وأعمى » وأدخل الأعمى الزمن فآأخذ المال . وحمله الأعمى وأخرجه . 
قطم الزمن » وف الأعمى الوجهان » قال صاحب « البيان » : ولو أن 
الأعمى حمل الزمن وأدخله : فدل الزمن الأعسى على المال : وأخذه 
وخرج به » قطع الأعمى ؛ ولا يقطم الزمن على الأصح . ولو تقب واحد 
ودخل » فو ضع المتاع على وسط النقب : فأخذه آخر ؛ أو دخل غسير 
الناقب ووضعه ف الوسط ؛ فأخذه الناقب ؛ فلا قطع على على واحد منهما ٠‏ 


قر 
لافرق في هتك الحرز بين النقب » وكسر الباب . وقلعه + وفتح 


المغلاق والقفل » وتسور الحائط » فيجب القطع بأخذ المال في جبيسع 
هذه الأحوال ٠‏ 


18 ات 


الطرف الثاني في وجوه الذقل وفيه مسائل : 


إحداها : رمى الماك إلى خارج الحرز من النقفب أو الباب : أو من 
فوق الجدار : لزمه القطع ؛: سواء آخذه بعد الرمي » أو تركه فضاع أو 
أخذه غيره : وقيل : إن لم بأخذه ؛ فلا قطم » فعلى هذا لو أخذه معينه : 
ففيه تردد للامام ؛ والصحيح الأول + ولو أدخل بده في النقب » أو أدخل 
فيه محجناً ؛ وأخرج المتاع » قطع ؛ ولو أرسل محجناً أو حبلاء في رأسه 
كلاب من السطح ؛ وأخرج به ثوا ؛ أو إناء ونحوه ؛ قطع ٠‏ 


الثانية : لو أتلف المال في الحرز بأكل أو إحراق » فلا قطع . 
ولو ابتلع في الحرز جوهرة أو ديناراً فثلاثة أوجه : أصحها : أنها إن 
خرجت منه بعد ذلك : قطع : وإلا فلا . والثاني : لابقطع مطلقاً ءوالثالث: 
يقطع : ونقل الغزالي وجهآ رابعا أنه إن أخذها بعد الاتفصال عنه » قطم 
وإلا فلا : ولم آره لغيره ء ولو أخذ الطيب : فتطيب به في الحرز ء نم 
خرج ؛ فإن لم يسكن أن يجمع منه ما يبلغ نصاباً » فلا قطع » وكذا إن 
أمكن على الأصح » لأن استعماله بعد إهلاكاً » كأكل الطعام ٠‏ 


الثالئة : لو كان في الحرز ماء جار فوضع المتاع عليه حتى 

خرج . فطع على الصحيح : وإن كان الماء راكداً ؛ وحركه حتى خرج به؛ 
فهو كالجاري : وان حركه غيره ه؛ فخرج . فالقطع على المحرك : وإن زاد 
الماء بانفجار أو مجيء سيل ؛ فخرج به ء لم بقطع على الأصح »> ولو كان 
0 والماء بدخل من أحد طرفيه وبخرج من الآخر فجمع 
رأ ووقوداً وو وضعه على الماء حتى دخل وعلا الدخان ١‏ فأسقط ا 

ف الماء : وخرج من الطرف ف الآخر فأخده ٤ء‏ أو رمی الأشحار بححارة 

من خارج البستان حتى تناثرت الثمار في الماء »> وخرجت من الحانب 
١‏ م بقطع على الصحيح ؛ ولو كانت الريح تهب » فعرض المتاع 


2 ۱۳١ - 


حتى خرجت به » أو وضعه على طرف النقب » فطارت به الريح » قطع » 
ولا آثر لمعاونة الريح » كما أنها لاتمنع وجوب القصاص وحل الصيدد 
والحالة هذه » ولو كانت الريح راكدة » فوضعه على طرف النقب ٠‏ 
فهبت وأخرجته » فلا قطع على الأصح ٠‏ 


الرابعة : لو وضع متاعاً في حرز على ظهر دابة » وسيرها 
بسوق أو قود حتى خرجت ؛ أو عقد اللؤلؤة على جناح طائر وطيره ؛ 
قطع على المذهب » وبه قطع الأصحاب » وف « البيان » وجه » ولو 
كانت الدابة في السير » فوضع المتاع عليها فخرجت به » فلا قطع » فهو 
كما لو سيرها ٤‏ ولو لم تكن سائرة ولا سيرها » بل كانت واقفة» فوضع 
المتاع عليها » فسارت وخرجت به » فلا قطع على الأصح» لأن لها اختياراً 
في السير » وقيل : لا قطع بلا خلاف » وق : إن سارت في الحال : 
قطع » وإلا فوجهان ؛ وقيل : إن وقفت » ثم سارت » فلا قطع » وإن 
سارت في الحال فوجهان » ولو أخرج شاة » فتبعها أخرى أو سخلتها 3 
ولم تكن الأولى نصاباً » ففيه هذا الخلاف » والمذهب أنه لاقطع في 
الصورتين » وف دخول السخلة في ضمانه وجهان » ولو نقب الحرز » 
ثم أمر صبيآ لايميز بإخراج المال » فأخرجه » فقال الجمهور : بجبالقطع 
على الآمر قطعاً » وقيل : على الخلاف في خروجالبهيمة التي كانت واقفة» 
وان كان مميزاً وله اختيار صحيح ورؤية » فلا قطع » لأنه ليس آلة له ء 
والعبد الأعجمي كالصبي الذي لا بميز ء 


وإنما تكون محرزاً إذا كان في دار السيد » أو بفئاء داره » فان بعد 
عنها » ودخل سكة أخرى » فليس بمحرز » وسواء في المحرز بفناء الدار 
كان وحده » أو كان يلعب مع الصبيان » لأئه لابعد مضيعاً » وسواء 


- ۱۴۷ سه 


حمله نائمآ أو مسشيقظاً » آو دعاه فتيعه » لأنه كالبهيمة ساق أو قاد , 
و بجيء فيه الخلاف في تسيير البهيمة والمحنون و الأعجمي الذي لاسيز 
كصغير لايميز » وإن كان الصغير مميزاً » فسرقه نامآ أو سكران أو 
مضبوطاء فعلى ماذكر ناه في غير المميز » ولو دعاه وخدعهفتبعه باختياره» 
فليس بسرقة » بل هو خيانة» ولو أكرهه بالسيف حتى خرج من الحرز» 
قطع على الأصح > ولو حمل عبداً قو قادراً على الامتناع » فلم يمتنع ء 
فلا قطع » ولو حمله نامآ أو سكران ء قال الإمام : الوجه عندي الجزم 
شوت بده عليه حتى لو تلف قبل التيقظ » ضمنه » لأن المنقول لايتوقف 
ثبوت اليد عليه على الا ستيلاء والتمكنمن المقاومة عند طلبالاستردادء 
قال : وف تحقيق السرقة نظر » لأن مثل هذا العبد محرز بيده وقوته . 
هكذا ذكر المسالة الإمام والغزالي في « الوسيط » على الترديد » وأطلق 
في « الوجيز » أنه لاقطع » قال الإمام : ولو جلس حيث لامستعاث 
يصاح به » وهو بلاحظ متاعه » فتغفله ضعيف » وأخذ الال » ولو شعر 
به صاحب الال لطرده » فهل تقول : لاقطع » كما لو أخذه قوي لايبالي 
بصاحب الال » آم تقول : يختلف الحكم بحسب اختلاف الآخذين ؟ 
الظاهر عندنا أنه يختلف ٠‏ 


السادسة : الحر لايضمن باليد » فلا قطع بسرقته وإن كان 
طفلا” » لأنه ليس بمال » فلو كان مع الصبي مال » أو في عنقه قلادة تبلغ 
نصا » فلا قطع أيضا على الأصح ‏ لأنه في يد الصبي ومحرز به فام 
بخرجه من حرزه » هكذا أطلق الجمهور الوجهين » وصورهما الإمام 
فيما لو كان الصبى ناثماً أو مربوطا عند الحمل » قال : ويحريان في أن 
من اخدلة على ر سورة البدرقة هل دغل الات اى عليه وها ف؟ 
ولو حمل حرا مستقلاة وأخرجه من الحرز وعليه ثيابه » أو معه مال 


- ۱۳۸ 


آخر » قال الإمام : تقدم عليه مسألة وهي أنه لو نام على بعسير عليه 
أمتعة » فجاء سارق فأخذ بزمامه » وأخرجه عن القافلة » وجعله في 
مضيعة » وفيه أربعة أوجه » أحدها : يجب القطع » لأنه أخرج نصا 
من الحرز والمأمن إلى المضيعة » والثاني : لاقطم » لأن البعير وما عليه 
محرز بالراكب ولم يخرجه من بده » والثالث : إن كان الراكب قوياً 
لايقاومه السارق لو اتنبه فلا قطع » وإن كان ضعيفاً لايبالي به السارق» 
قطع ولا أثر ليد الضعيف » والرابع وهو الأصح » ولم دك رون 
سواه : إن كان الراكب حرا » فلا قطع » لأن المتاع والبعير في بده » 
وإن كان عبداً » قطع » لأن العبد في نفسه مسروق بتعلق به القطع » ثم 
نى الإمام على هذا الخلاف خلا حكاه في أن المستقل إذا حمله حامل » 
هل يدخل ما عليه من الثياب تحت بد الحامل ؟ قال : والقول بدخولها 
بعيد » وهو في الحر القوي أبعد منه في الضعبف » قال : وحيث لاتثبت 
بد الحامل على الثياب فلا سرقة » وحيث أثبتنا بده » والمحمول قوي » 
ففي السرقة وجهان » والمذهب : أنه لاتثبت السرقة » وأن ما مع الحر 
لابدخل في بد الحامل » لأن بد المحمول ثابتة على ما معه » ولهذا نقول : 
ما يوجد مع اللقيط يحكم بأنه في بده ٠‏ 
نر 

لو سرق حلياً من عنق صبي » أو سرق ثيابه » قطع » وفي الموضع 
الذي يكون العبد الصغير محرزاً » ولو سرق قلادة من عنق كلب » أو 
سرقها مع الكلب » قطع » وحرز الكلب كحرز الدواب ٠‏ 


الطرف الثالث ف ا محل المنقول إليه 


تاوقل ون كاوس مض نالع ران ماديا و لوقل 
من ببت إلى صحن الدار » نظر إن كان باب البيت مغلقاً وباب الدار 


ؤ؟| ب 


مفتوحاً » قطع » لأنه أخرجه من حرزه » وجعله في محل الضياع » وإن 
كان باب البيت مفتوحاً وباب الدار مغلقاً » فلا قطع » وإن كان البابان 
مغلقين » فلا قطع على الأصح المنصوص » وقيل : بقطع » وق ؛ أن کان 
الصحن حرزاً ؛ لم بقطع ؛ وإلا فيقطع » وإن كان باب البيت والدار 
مفتوحين فالمال ضائع إذا لم يكن محرزاً باللحاظ » فلا قطع » وهذه 
الصور الأربع ظاهرة التصوير إذا لم يوجد من السارق تصرف في باب 
الدار » بأن تسور الجدار ودخل » آما إذا فتح باب الدار المغلق » ثم 
أخرج الماع من البيت إلى الصحن ٠»‏ فالحرز الذي بهتكه السارق في 
حكم الحرز الدائم بالنسبة إليه » فيكون كما لو تقل إلى الصحن وباب 
الدار مغلق » هذا ما رآه الإمام أصح » فإن أغلق الباب بعد فتحه » فهو 
أظهر ؛ وجميع ماذكرنا في دار هي وبيوتها لواحد » فلو سكنها جماعة » 
واتفرد كل واحد بححرة أو ست وفيمعناها الخانات‌والمدارس والرباطات» 
فهو في حق من لا يسكن الخان كدار يختص بها واحد»حتىإذا سرق من 
حجرها أو صحنها ما بحرزه الصحن » وأخرج من الخان » قطع » وإن 
أخرج من البيوت والحجر إلى صحن الخان فوجهان » أحدهما : يقطم 
بكل حال علأن الصحن لي سحرزاً لصاحب البيت بل هو مشترك بين السكان» 
كالسكة المشتركة بين أهلها » وبهذا قطع صاحب « المهذب » وجماعة > 
والثاني وبه قطع الغزالي والبغوي وغيرهما : أنه كالإخراج من بيوت 
الدار إلى صحنها » فيفرق بين أن يكون باب الخان مفتوحاً أو مغلقاً : 
ويقرب من هذا ما حكي عن الشيخ أبي محمد أنه إن كان نهاراً » قطع ؛ 
وإن كان ليلا » فلاء لأن الباب دكون مغلقاًء وأما إذا سر قأحد السكان» 
فإن سرق من العرصة » فلا قطع » لأنها مشتركة وما فيها غير محرز عنهم» 
قال الإمام : هذا إذا كان فتح الباب هين على من يخرج منها » بأن كان 
موقا بسلاسل ونحوها ء أما إذا كان موثقا بالمغاليق وله مفتاح بيد 
حارس وكان يحتاج مخرج المتاع إلى معاناة وما يحتاج إليه من بحاول 


)ا ب 


00 خارج » ففيه تردد » وإن أخرجه من بعض البيوت إلى 
لصحن » وكان باب البيت مغلقاً #اشيس افون N‏ 
لو او 
أو مغل » كما لو كان على السكة باب لافرق بين أن يكون مغلقاً 
أو مفتوحاً ٠‏ ْ 


ور 
من غير محرز عنه » لم بقطع » ولو سرق جار من طرف حانوت جاره 
حيث يحرز بلحاظ الجيران » فلا قطع » لأنه محرز به لاعنه ٠‏ 


44 
دخل رجل الحمام مغتسلاة » فسرق » لم يقطع » فإن دخل سارقاً 
وهناك حافظ الحمامي أو غيره » قطع » فإن كان ناما أو معرضاً » أو لم 
يكن أحد » فلا قطع » قال البغوي وغيره : إنما بقطع بسرقة ثوب من 
دخل الحمام إذا استحفظط الحمامي فحفظه » فان لم ستحفظه؛ فلا ضمان 
على الحمامي بترك الحفظ » ولا قطع على السارق »> وإن استحفظه م 
فلم يحفظ » ضمن ولا قطع على السارق ٠‏ 


ر 

آذن صاحب الدكان للناس في دخوله للشراء » فمن دخل مشترياً 
وسرق » لم يقطع » ومن دخل سارقاً » قطع » وإن لم بأذن في دخوله 3 
قطع كل داخل ٠‏ 

الركن الثالث : السارق » وشرطه التكليف والاختيار والالتزام: 
فلا قطع على صبي ومجنون ومكره وحربي » وف السكران الخلاف 


س ١1١‏ ب 


السابق في الطلاق وغيره » ويقطم المسلم والذمي بسرقة مال الممسسام 
والذمي » وكذا بحد الذمي إذا زنى » ثم في « التهذب » وغيره آنا إذا 
ألزمنا حاكمها الحكم بينهم أقام عليه الحد وقطعه » وإن لم برض 
وإن لم يلزمه الحكم » لم بحده ولم بقطعه إلا برضاه > سواء 
سرق من مسلم أو ذمي » وإن كان يجب الحكم بين المسلم والذفي بلا 
خلاف » لأن القطع حق لله تعالى لاعن امرون اسه واتار ااا 
إلى الجزم بأنه يقطع إذا سرق مال مسلم ولا يتوقف على رضاه » وذ ثر 
أنه إذا سرق مال ذمي ؛ لم بقطع حتى بترافعوا إلينا » ويجيء القولان 
في إجبار المت إذا جاءنا الخصم » قال : ولو زنى بسسلمة » ففي كلام 
بعض الأصحاب أن الحد على القولين » قال الإمام : وهذا غلط » 
والصواب الجزم إقامة الحد قهراً » وإن كان ذلك لله تعالى » لأنا لو 
فوضنا الأمر إلى رضاه » لجر ذلك فضيحة عظيمة » وغايتنا أن نحكم 
نقض العهد » وإذا طلب تجديده » وجب التجديد » وكيف قدر الخلاف» 
فالمذهب أنهلابشترط رضاهعلى الإطلاق»كما سبق في بابي الزنيو النكاحء 
وأما المعاهد ومن دخل بأمان » ففيه أقوال » أظهرها عند الاصحاب »وهو 
نصه في أكثر كتبه : لايقطع > لأنه لم بلتزم » فآشبه الحربي » والثاني : 
بقطع كالذمي » وكحد القذف والقصاص » والثشالث وهو حسن : إن 
شرط عليه في العهد قطعه إن سرق > قطع » وإلا فلا » ومنهم من اكتفى 
على هذا القول بأن يشرط عليه أن لايسرق » ومنهم من قطع بالتفصيل » 
ومنهم من قطع بنفي القطع » ولا خلاف أنه يسترد المسروق أو بدله إن 
تلف 4 ولو سرق مسلم مال معاهد » قال الإمام : التفصيل فيه كالتفصيل 
في معاهد سرق مال مسلم » ولو زنى معاهد بمسلمة فطريقان » أحدهما: 
أن في حد الزنى الخلاف » كالقطع » والثاني : الجزم بأن لا حد » لأنه 
محض حق لله تعالى لايتعلق بخصومة آدمي وطلبه » وهذا موافق لنقل 


1€ م 


العراقيين والبغوي » وفي اتتقاض عهد المعاهد بالسرقة أوجه » ثالثها: 
إن شرط أن لايسرق : اتنقض » وإلا فلا ٠‏ 


رن 
سواء في وجوب القطع الرجل والمرآة والعبد الآيق وغيره ء 


الباب الثاني فيما تثبت به السرقة 


تثبت بثلاث حجج » إحداها : اليمين المردودة » فاذا ادعی عليه 
سرقة توجب القطع » فآأنكر وحلف » فلا شيء عليه » وإن نكل » ردت 
اليمين على المدعي » فإذا حلف » وجب المال والقطع » هكذا نقله الإمام 

عن الأصحاب » وكذا ذكره الغزالي وايراهيم المروذي » لأن اليمين 
0 كالإقرار وكالبينة » وكلاهما يوجب 8 3 والذي ذكره 
صاحبا « الشامل » و « البيان » وغيرهما أنه ليشت بها القطع » لأنه 
حق لله تعالى » فآشبه ما لو قال : أكره أمتى على الزنى » فحلف المدعى 
بعد تكول المدعى عليه ؛ بشت المهر دون حد الزنى ء 

هت : صحح الرافعي في « المحرر » الأول ٠‏ اشام 


الحجة الثانية : الإقرار » فإذا أقر بسرقة توجب القطع » أجري . 
عليه حكمها » ولا يشترط تكرير الإقرار » فلو أقر ثم رجم » فالمذهب 
أنه لا يقبل في المال » وأنه يقبل في سقوط القطع » فلو رجع بعد قطع 
بعض اليد » سقط الباقي » فإن كان يرجى برؤه » فذاك وإلا فللمقطوع 
قطع الباقي لثلا يتأذى به » ولا يلزم الإمام ذلك ٠‏ ولو أقر اثنان بسرقة 
نصابين » ثم رجع أحدهما » سقط القطع دون الآخر » والرجوع عن 
الإفرار بقطع الطريق » كالرجوع عن الإقرار بالسرقة » ولو أقر باكراه 
أمة على الزنى » ” ثم رجع » فالمذهب سقوط الحد دون المهر ٠‏ 


113 سه 


نَع 

إذا أقر ابتداء من غير تقدم دعوى بأنه سرق من زيد الغائب سرقة 
توجب القطع » فهل بقطع في الحال » أم ينتظر حضور زيد ومطالبته ؟ 
وجهان » أصحهما : الثانى » لأنه ريما حضر » وأقر أنه كان أباحه المال » 
فيسقطالحد وإن كذبه السارق» والحد سقط بالشبهة» فتأخيره أولى: 
ولو أقر بإكراه جارية غائب على الزنى فوجهان » أ.حهما : يحد للزنى 
ولا يؤخر ء لأنه لاتوقف على طلبه » ولو حضر وقال : كنت أبحتها له , 
لم يسقط الحد » وقال ابن سريج : وخر لاحتمال أنه يقر بأنه وقف عليه 
تلك الحارية » قال الإمام : وعلى الأول لو قال المالك : كنت بعتها > 
أو وهيتها » وأتكر المقر » شغى أن لاسقط الحد ؛ وعلى قياسه شعى 
أن لايسقط الحد إذا آقر بوقف الجارية » وكذبه المقر ٠‏ 

قلت : ليس الوقف كالبيع : فإنه يصح بلا قبول على المختار ٠‏ 

وانأعلم 

وإذا قلنا : لا يقطع حتى بحضر الغائب » فهل يحبس ؟ فيه أوجه > 
أحدها : نعم » 5 من أقر بقصاص لغائب أو صبي » والثاني : إن قصرت 
المسافة وتوقع قدومه على قرب » حبس » وإلا فلا » والثالث : إن كانت 
العين تالفة » حبس للغرم » وإن كانت باقبة » أخذت منه » ثم يفرق بين 
طول المسافة وقصرها » ولو أقر بغصب مال غائب » لم بحبسس » لأن 
الحاكم لامطالبة له يمال الغائب ٠‏ 

نزئع 

لو أقر عبد بسرقة موجبة للقطع » قطع » وف قبوله ف المال أقوال؛ 

أظهرها : لاقل » والثاني: يقل » والثالث : إن كان المالييدهءقبل»وإن 


ا 5 


تلف » فلا : والرايع : عكسه ء هذا إذا كان المال في يده » أما 
إذا كان في بد السيد > أو أجنبي ؛ فلا يقبل إقراره فيه بلا خلاف » ولو 
أقر سرقة دون النصاب > لم قبل بلا خلاف إلا أن يصدقه سيده ٠‏ 


رز 

متى رفع إلى مجلس القضاء ؛ واتهم يما يوجب عقوبة لله تعالى ؛ 
فللقاضي أن يعرض له بالإنكار » وبحمله عليه » فلو أقر بذلك ابتداء ء 
أو بعد الدعوى ؛ فهل بعرض له بالرجوع ؟ فيه أوجه ؛ الصحيح الدي 
قطع به عامة الأصحاب : نعم ؛ للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال لماعز رضي الله عنه بعد إقراره بالزنى : « لعلك قبلت » 
والثاني : لا ؛ ونقله الإمام عن الجمهور ؛ وليس كما قال » والشالث : 
إن لم يكن عالماً بجواز الرجوع ؛ عرض له ء وإلا فلا » فعلى الأول هل 
ستحب للقاضي التعريض ؟ وجهمان > أحدههما : نعم » للحديث ٠‏ 
وأصحهما : لا » لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التعريض في أكثر 
الأوقات ٠‏ والتعريض ف الزنى : لعلك فاخذت : أو لمست »> أو قبلت 
SS‏ 
لعلك غصبت ١‏ أو أخذت إذن المالك » أو من غير حرز ونحوها > 
ولا بحمله القاضي على الرجوع تصريحاً بأن يقول : ارجع عن الإقرار ؛ 
أو اجحده ؛ وإذا ثبت الحد بالبينة لابحمله على الإنكار » وأما حقوق 
الآدمي ؛ فلا بعرض له بالرجوع عن الإقرار بها » حتى لابعرض فبالسرقة 
بما يسقط الغرم » إنما يسعى في دفع القطع » وهل للحاكم أن يعرض 
للشهود بالتوقف ف حدود الله تعالى ؟ وجهان ٠‏ 


نمت : أصحهدا : نعم إن رأى المصلحة في الستر » وإلا فلا ٠‏ 
و الت عم 


ه5١‏ بک الروضة جح 1١١0‏ م١٠‏ 


رن 
قال الإمام : في الحديث « من أتى شيئاً من هذه القاذورات 
فليستتر سستر الله » : هذا دليل على أنه لابجب على من قارف موجب 
حد إظهاره للامام : قال : وكان شيخي بقضع به ه وفيه احتسال إذا 
قلنا : الحد لا يسقط بالتوبة . 


فت : الصواب : الجزم بآنه لابجب الإظهار لقصة ما عز . وإنا 
لاسقط الحد بالتوبه على قول ف ظاهر الحكم : وأما فما سنه وین الله 
تعالى ء فالتوبة تسقط أثر المعصية ٠‏ انعر 


الحجة الثالثة : الشهادةءفيثبت القطع بشهادة رجلينءولا يثبت برجل 
وامرأتين » فلو شهد رجل وامرآتان بالسرقة : أو شاهد وحلف المدعى 
معه » ثبت المال ولا شت القطع ء كما لو عل قالطلاق أو العتق على غصب 
أو سرقة » فشهد رجل وامرآتان على الغصب أو السرقة : ثبت المال دون 
الطلاق والعتق » وقيل : في ثبوت المال في السرقة قولان ء والمذهب 
الأول : ولا تقبل في السرقة شهادة مطلقة لاختلاف المذاهب فيها ؛ 
فيشترط بيان السارق بالإشارة إليه إن كان حاضراء أو ذكر اسمه ونسبه 
بحيث يتمين إن كان غائياً » ويكفي عند حضوره أن يقول : سرق هذا : 
وحكى ابن كج وجهاً أنه يشترط أن يقول : هذا بعينه : ولیس بشيء . 
ويشترط أن يبين المسروق والمسروق منه : وكون السرقة من حرز بتعيين 
الحرز أو صفته » وعن القاضى أبى الطيب وغيره » أن الشاهد يقول 
أيضآ » ولا أعلم له فيه شبهة » قال صاحب « الشامل » : وليكن هذا 
تأكيداً » لأن الأصل عدم الشسهة > وشترط أن تتفق شهادة الشاهدين 3 
فلو شهد أحدهما أنه سرق بكرة > والآخر أنه سرق عشية » أو أحدهما 
سرقة كبش أبيض > والآخر يكبش أسود » فهما شهادتان على سرقتين 


- ١51 


مختلفتين » فلا قطم » وللمشهود له أن يحلف مع أحدهما » فيغرمه » ولو 
شهد اثنان أنه سرق كذا غدوة : وشهد آخران أنه سرق عشسية »فالبينتان 
متعارضتان » فلا بحكم بواحدة منهما » وف الصورة الأولى لا يقال : 
متعارضتان »> لأن الحجة لم تتم » فلو لم تتوارد الشهادتان على معين : 
بل قال بعضهم : سرق كبشا غداة » وقال بعضهم : سرق كبشا عشية ؛ 
فإن كان الذي شهد واحداً وواحداً » فلا قطع » وللمشهود له أن بحلف 
مع أحدهما » وبأخذ الغرم ؛ أو معهما وبأخذ غرم ما شهدا به جميعاً : 
وإن شهد اثنان واثنان » وجب القطع » وغرم ما شهد به هذان وهذان > 
لكمال الححتين » ولو شهد واحد سرقة كبش »> وآخر بسرقة كبشين » . 
ثبت الواحد وتعاق به القطم إن بلغ نصاباً » ولو شهد واحد بسرقة ثوب 
قيمته ربع دينار » وشهد آخر سرقة ذلك الثوب > وقومه شمن دنار ء 
لم بقطع ويغرم ثمن دينار » وللمشهود له أن يحلف مع شاهد الربع 
وسستحقه » ولو شهد اثنان بسرقته وقالا : قيمته ربع » وشهد آخران 
بسرقته وقالا : قيمته ثمن » لم بقطع » وللمشهود له الثمن ؛ ولو شهد 
أحدهما بسرقة ثوب أبيض قيمته ربع » والآخر بسرقة ثوب أسود قيمته 
ثمن » فلا قطع » ولا بشت بهما شيء لاختلافهما » وله أن بحلف مع 
أحدهما » وإن شهد اثنان واثنان تمت الشهادتان » فيقطع ويغرم الربع 
والثمن معاً. 


ر 
كما يشترط التفصيل في الشهادة بالسرقة بشترط في الإقرار بها 
فلا قطع على من أقر بالسرقة مطلقاًءلأنه قد بظن غير السرقة سرقة؛واسم 
السرقة بقع على ما يقطع به وعلى غيره » وف الشهادة على الزنى يشترط 


ب 1١597‏ سم 


ر 

الشهادة بالسرقة إن ترتبت على دعوى المسروق منه أو وكيله > 
فذاك » وإن شهد الشهود على سبيل الحسبة » فهل تقبل شهادتهم ؟ 
وجهان » أصحها : نعم ؛ فعلى هذا إن كان المسروق منه غائيآ » فالنص 
أنه لابقطع حتى بحضر الغائب » ونص فيما لو شهد أربعة بالزنى بجارية 
غائب أنه يحد » ولا ينتظر حضور الغائب » فقيل : قولان فيهما » وقيل: 
ينتظر المالك في الصورتين » وغلطوا ناقل نص الزنى أو تأولوه ءوالمذهب 
تقرير النصين » » والفرق أن حد الزنى لايسقط إباحة الوطء ؛ وحد 
السرقة يسقط إإباحة المال »> فربما كان الغائب أباحه فانتظر اعترافه » 
ولأن القطع متعلق حق الآدمي » فإ نه شرع حفظاً لماله» فاشترط حضوره» 
ار » فهل بحبس ؟ فيه الخلاف السابق 

فيمن أقر بسرقة مال غائب » أو بالزنى بحارية غائب » وأشار الإمام إلى 
أن الظام وكا مج الع حرا لحكات ن N‏ 
لم بقطع حتى حضر المالك ؛ فإن لم يطلب المال » أو اعترف بما سقط 
القطع » فلا قطع » وإن طلب ولم تظهر شبهة » فإن قلنا : شهادة الحسبة 
مقبولة » قطع > وهل تحبإعادة الشهادة لشو ت الال ؟ وحهان» أصحهما: 
نعم » لأن شهادة الحسبة لاتقبل في الأموال » والثاني : لا » ويثبتالغرم 
نبعاً » وإن قلنا : غير مقبولة ؛ فلا بد من إعادة البينة للمال » والأصح 
أنها لاتعاد للقطع ٠‏ 

زات 
و مجنون > قال ابن كج : إن انتظرنا حضور 
ا A‏ 


5 


- ۱)۸ = 


رع 
في سقوط الحد ؟ فيه تردد للإمام ٠‏ 


فلل : الأصح لاستفصلة 4 نه إغراء له بادعاء الباطل ٠‏ 


اتام 

الباب الثالث فى الواجب على السارق 

وهو شيئان : 

أحدهما : رد المال إن كان باقباً » وضمانه إن تلف » سواء في 
ذلك الغنى والفقير ٠‏ 

الثاني : القطع ؛ فتقطع من السارق والسارقة بده اليمنى » 
فان سرق ثانيآً ؛ قطعت رجله اليسرى » فإن سرق ثالشا » قطعت بده 
اليسرى ؛ فان سرق رابعاً » قطعت رجله اليمنى » فإن سرق بعد ذلك > 
عزر » ونقل الإمام عن القديم قولا” » أنه بقتل للحداث ؛ والمشهور 
التعزير 4 والحديث منسوح أو مو و“ل على أنه قتله لاستحلاله » أو 
لسبب آخر » وتقطع اليد من الكوع » والرجل من المفصل بين الساق 
والقدم : ويمد العضو مدأ عنيفاً حتى ينخلع » ثم يقطع بحديدة 0 
ويمكن المقطوع جالساً وبضبط للا بتحرك ؛ وبحسم موضع القطع بأن 
بغمس ف زيت أو دهن مغلى » لتنسد أفواه العروق وينقطع الدم » وهل 
هذا حق لله تعالى وتتمة للحد ؛ آم هو حق للمقطوع ونظر له ؟ وجهان» 
أصحهما : الثانى » فعلى الأول نتركه الإمام ء ويكون ثمن الدهن ومؤنة 
الحسم على الخلاف في مؤنة الجلاد ؛ وإن قلنا بالأصح » فالمونة على 


۱6٩‏ ب 


المقطوع » ولو تركه السلطان » فلا شيء عليه » وحينئذ يستحب للسارق 
والمداواة نمثل هذا لا تحب بحال ء وقيل : للامام إجباره » والصحيح 
إدن السارق إلا على قول من أجبره » والسنة أن تعلق اليد المقطوعة في 
عنقه » ثم الذي يوجد في كتب الجمهور أنها تعلق ساعة : وأطلقوا ولم 
دفو ضوه إلى رأي الإمام 3 وحكى الإمام وحهاً نها لاتعلق 4 ووجهاً 
تعلق N‏ ووحهاً الأمر فيه إلى رأي الإمام 4 وهذه الأو حه غر دىةضعىفةء 
رع 
لو كان على يمينه أصبع زائدة » فوجهان » أحدهما : لاتقطع ؛بل 
تقطع رجله اليسرى » وأصحهما : تقطع ولا يبالى بالزيادة » لأن المراد 
التنكيل بخلاف القصاص » فان مقصوده المساواة » ولو كانت اليمين 
شلاء » فإن قال أهل الخبرة : إن قطعت لاينقطم الدم » لم تقطع» ويكون 
کمن لابمين له ءوإن قالوا : بنقطع »قطعت واكتفي بها »ولو كانت ناقصة 
أربع أصابع » اكتفينا بها لحصول الإيلام والتنكيل » وإن لم ببق إلا 
الكف » أو بعض الكف بلا أصابع » ففي الاكتفاء بذلك وجهان ؛ أو 
قولان » أصحهما : الاكتفاء لما ذكرنا » وطرد القاضى أبو حامد الوجهين 
فيما لو كانت يمينه بلا إبهام ٠‏ 
2 
من لايمين له » تقطع رجله اليسرى كما ذكرنا » ولو سرق وبمينه 
سليمة » فسقطت بآفة أو جناية » سقط عنه القطع » وقيل : يعدل إلى 


OG‏ عد 


الأول » لأن القطع تعلق بها » ولو سرق مراراً ولم يقطع » اكتفي بقطع 
بمينه عن الجميع » کمن زنى » أو شرب مرات يلزمه حد واحد ٠‏ 
رع 

بدر أجنبي » فقطع يمين السارق بغير إذن الإمام » لاقصاص عليهء 
لأنها مستحقة القطع » فلو سرى إلى النفس » فلا ضمان » لأنها متولدة 
من مستحق ؛ لکن بعزر المبادر لافتئاته على الإمام » هكذا أطلقوه > 
ويشبه أن بجعل وجوب القصاص على الخلاف في قتل الزاني المحصن 
ولو قطع ساره جان » أو قطعها الجلاد عمداً » وجب الا ل 
القاطع » ولا يسقط عن السارق قطع اليمين » فلو قال القاطع : لم أعلم 
أنها بساره» حلف ولزمته الدية» ولو قال الجلاد للسارق : أخرجيمينك» 
فأخرج يساره » فقطعها » فطريقان ‏ قال القاضي أبو الطيب وآخرون : 
إن قال المخرج : ظننتها اليمين » أو أن اليسار تجزىء » سقط بها القطع 
على الأظهر » فإن قلنا : لاسقط » فقال القاطع : علمت آنها اليسار » وأنها 
لانحزیء ؛ لزمه القصاص » وإن قال : ظننتها اليمين » أو أنها تحزىء ) 
لزمه الدية » وقال الشيخ أبو حامد : يراجع القاطع أولا” » فإن قال : 
علمتها اليسار وأنها لاتحزىء ؛ لزمه القصاص و بقي القطع واجاً في 
اليمين » وإن قال : ظننتها اليمين » أو أن اليسار تجزىء » لزمه الديه > 
وفيسقوط قطع اليمين القولان» وكلام الإمام وغيره بوافق هذا الطريق» 
إلا أن القصاص إنما بلزم القاطع » وإن علم الحال إذا لم يوجد من 
المخرج قصد بذل وإباحة » ولو سقطت يسار السارق بآفه بعد وجوب 
قطع اليمين » فقال أبو اسحاق : يسقط قطع اليمين في قول كما يمسآلة 
غلط الحلاد ؛ وغاطه الأصحاب وقالوا : لايسقط ٠‏ 


ل أهة| — 


رع 

لو كان لمعصمه كفان نقل الإمام عن الأصحاب أنهما تقطعان + ولا 
سالى بالزيادة » كالأصبع الزائدة » واختار هو أن يفصل ؛ فان تميزت 
الأصلية » وأمكن الاقتصا ر على قطعها > لم تقطع الزائدة » وإلا فتقطع؛ 
فلو أشكل الحال » قال الإمام : فالذي رأيته للأصحاب أنهما بقطعان : 
ويوافقه ما في فتاوى القفال أن الكفين الباطشتين تقطعان حميعاً » لأنهما 
في حكم بد » ولهذا لاتجب فيهما ديتان » لكن في « التهذيب » أنه تقطع 
ف السرقة إحداهما » فإن سرق ثانياً » قطعت الأخرى ؛ ولا تقطعان بسرقة 
واحدة بخلاف الأصبع الزائدة » لأنه لابقع عليها اسم بد وهذا أحسن » 
قال : ولو كان ببطش بأحدهما » > قطعت الباطشة دون الأخرى ؛ وإن 
سرق ثانا » قطعت رجله » » فلو صارت 0 
قطعت هي لا الرجل » فإن سرق ثالثا ء قطعت الرجل 

قلت : الصحيح المنصوص أنه لابقطع إلا إحداهما كما ذكره في 
0 التهذيب » » وقد جزم به جماعة » منهم القاضي أبو الطب وصاحب 
« الحر » والشيخ نصر المقدسي وغيرهم » ونقله القاضي والمقدسي عن 
نص الشافعي رحمه الله» وقد أوضحته فيصفة الوضوء من شرح المهذب٠‏ 


م 


عرو الا 011 و يز جات لدت لال وير 
احفظ ثوبي » فقال : نعم أحفظه » فرقد صاحب الثوب » وذهب‌الرجل 
وترك الثوب > فسرق » لزمه الضمان » ولو سرقه المستحفظ فلا قطم 
عليه » ولو أغلق باب داره أو حانوته » وقال للحارس : انظر إليه أو 


فصل 


ق س 


احفظه » فأهمله الحارس » فسرق ما فيه > لم يضمن » لأنه محر ز ف نفسهء 
ولم يدخل تحت بده » ولو سرقه الحارس + قطع » وفي فتاوى الغزالي . 
إذا تغفل السارق الحمامي وسرق الثياب » اعتبر في وجوب القطع أن 
بخرجها من الحمام » وأن الموضوع في الصحراء لايكفي لوجوب القطع 
أخذه » ولا النقل بخطوة ونحوها » بل ضبط مثل ذلك أن يقال : إحراز 
مثله بالمعايئة » فإذا غيبه عن عينه بحيث لو تنبه له لم بره » بأن دفنه في 
تراب » أوواراه تحت ثوبه» أو حال بينهما جدار» فقد أخرجه من حرزه؛ 
وأنه لو علكم قرداً النزول إلى الدار » وإخراج المتاع » فنقب » وأرسل 
القرد وأخرج المناع » ينبغي أن لايقطع » لأن للحيوان اختياراً بخلاف 
الأخذ بالمحجن » وني فتاوى البغوي : لو وضع ميت على وجه الأرض 
ونضدت الححارة عليه » كان ذلك كالدفن » حتى يحب القطع سرقة 
الكفن لاسيما إذا كان لايمكنهم الحفر ٠‏ 


هرت : ينبني أن لايقطع إلا إن تعذر الحفر » لأنه ليس بدفن ٠‏ 
وشاع 


وأنهم لو كانوا في بحر » فطرح الميت في الماء » فأخذ رجل كفنه » 
لم بقطع » لأنه ظاهر » فهو كما لو وضع الميت على شفير القبر » فأخذ »> 
ولو غيبه الماء » فغاص سارق » وأخذ الكفن » لم يقطع أيضاً » لأن طرحه 
لابعد إحرازاً » وقد بتوقف ف هذا ” وبالله التوصق ٠‏ 


ره | اك 


باب قطاع الطرق 
فيه اطراف : 

الأول : في صفتهم » وتعتبر فيهم الشوكة » والبعد عن الغوث » 
وأنيكونوا مسلمين مكلفين» فالكفار ليس لهم حكم القطاع وإن أخافوا 
السبيل » وقيل : والمراهقون لاعقوبة عليهم » ويضمنون امال والنفس » 
كما لو أتلفوا في غير هذا الحال » وأما الشوكة » فقطا فقطاع الطريق طائفة 
يترصدون في المكامن للرفقة » فإذا رأوهم » برزوا قاصدين الأموال 
معتمدين في ذلك على قوة وقدرة يتغلبون بها » وفيهم شرعت العقوبات 
الغليظة التى سنصفها إن شاء الله تعالى » وأما الذين لاعتمدون قوة » 
ولكن پنتهزون ويختلسون » ويولون معتمدين على ركض الخيل » أو 
العدو على الأقدام » كما يتعرض الواحد والنفر اليسير لأخذ القافلة 
فيسلبون شيئاً » فليسوا بقطاع » وحكمهم في الضمان والقصاص حكم 
غيرهم » ولو خرج واحد أو شر ذمة يسيرة » فقصدهم جماعة يغلبونهم 
بقوتهم » فهم قطاع وإن لم يكثر عددهم » لاعتمادهم على الشوكة 
والنجدة بالإضافة إلى الواحد والشرذمة » كذا نقله الإمام عن طرق 
الأصحاب » ويقرب منه ما ذكره ابن كج أنه لو أقام خمسة أو عشرة في 
كهف » أو شاهق جبل » فإن مر بهم قوم لهم شوكة وعدة ؛ لم يتعرضوا 
لهم » وإن مر قوم قليلو العدد » قصدوهم بالقتل وأخذ المال » فحكمهم 
حكم قطاع الطريق في حق الطائفة اليسيرة » وإن تعرضوا للأقوياء 
وأخذوا شيا » فهم مختلسون » ورآى الإمام أن بفصل القول في الرفقة 
اليسيرة والواحد ؛ فيقال : إن كان خروجهم في مثل ذلك الطريق بعد 
تضييعاً وتغربراً بالنفس والمال » فالمتعرضون لهم ليسوا بقطاع » وينزل 
خروجهم في هذه الحالة كترك المال في موضع لابعد حرزا » وآقام الإمام 


ت 0 ت 


مارآه وجها » ولو كانت الرفقة ياتى منهم دفع القاصدين ومقاومتهم , 
امابوا ف ر ف و 
لأن ما فعلوه لم يصدر عن شوكتهم » بل الرفقة ضيعوا » هكذا أطلقه 
الأصحاب » وبحوز أن يقال : ليست الشوكة محرد العدد والعدة » بل 
تحتاج مع ذلك إلى اتفاق كلمة ومتبوع مطاع وعزيمة على القنال » 
والقاصدون للرفقة هكذا يكو نون ف الغالب » والرفقة لاتجتمع كلمتهم» 
ولا يضبطهم مطاع » ولا عزم لهم على القتال » وخلوهم عن هذه الأمور 
بوقعهم في التخاذل لا عن قصد منهم » فينبغي أن لايجعلوا مضيعين» ولا 
بخرج قاصدوهم عن كونهم قطاعً » ولو أن الرفقة قاتلوهم » ونالت كل 
طائفة من الأخرى » فهل هم قطاع ؟ فيه احتمالان لإإمام » أصحهما . 
نعم » وبه جزم الغزالي » وآما البعد عن الغوث » فإنما اشترط ليمكنهم 
الاستيلاء والقهر مجاهرة وذلك إنما يتحقق غالا في المواضع البعيدة عن 
العمارة » ولو خرج جماعة في المصر » فحاربوا » أو أغار عسكر على بلدة 
أو قرية » أو خرج آهل أحد طرفي البلد على الطرف الآخر وكان لابلحق 
المقصودين غوث لو استغاثوا » فهم قطاع طريق» وإن كانيلحقهم غوث» 
فهم منتهبون ليسوا قطاعاً » وامتناع لحاق الغوث لضعف السلطان أو 
لبعده وبعد أعوانه » وقد بغلب أهل الفساد في مثل هذه الحالة » فلا 
يقاومهم أهل العفة » وتنعذر عليهم الاستغاثة » ولو دخل جماعة بالليل 
دارآ وكايروا » ومنعوا أصحاب الدار من الاستعاثة مع قوة السلطان 
وحضوره » فالأصح أنهم قطاع > وبه قطع القفال والبغوي » والثاني : 
ان : مختلسون ٠‏ 


رن 
لابشترط ف قطاع الطريق الذكورة ؛ بل لو اجتسع نسوة لهن 
شوكة وقوة ؛ فهن قاطعات طريق » ولا يشترط أيضاً شهر السلاح ؛ بل 


1 م 


الخارجون بالعصي والحجارة قطاع > وذكر الإمام أنه يكفي القهر وأخذ 
المال باللكز » والضرب بجمع الكف » وفي » التهديب «( نحوه » وكلام 
جماعة يقتضى أنه لامد من آلة » ولا بشترط العدد » بل الواحد إذا 
كان له فضل قوة يغلب بها الجماعة » بوتعرض للنفوس والأموالمجاهراء 
فهو قاطع طريق . 


فإذا علم الإمام من رجل » أو من جماعة أنهم يترصدون للرفقة > 
وبخيفون السبيل » ولم باخذوا بعد مالا » ولا قتلوا نفسآ » طلبهم ٠‏ 
وعزرهم بالحبس وغيره » قال ابن سريج : والحبس ف هذه الحال في 
غير موضعهم أولى » لأنه أحوط وأبلغ ف الزجر والإبحاش » وإن أخذ 
قاطع من المال قدر نصاب السرقة » قطعت بده اليمنى ورجله اليسرى 
فإن عاد مرة أخرى » قطعت بده اليسرى ورجله اليمنى » وإنما يقطم من 
لاف كلا فوت تحنس الع وسوا كان اقات اد اد الجباعة 
الرفقة كما سبق في السرقة » وإن كان المأخوذ دون نصاب » فلا قطع ؛ 
وقال ابن خيران : فيه قولان » كالقولين في قتل قاطع الطريق ادر 
تعتير فيه الكفاءة » لأنه فارق السرقة في اشتر اط الحرز فكذا فيالنصاب 
والمذهب الأول» لقوله صلى الله عليه وسلم : « 5200 
فصاعداً » وما ادعاه في الحرز ممنوع » بل الذي قاله الأصحاب : انه 
لو كان امال ضائعاً تسیر به الدواب بلا حافظ » فلا قطع » ولو كانت 
الجمال :مقطو رة توك السو ا ها لالم بحن و 
اطم الطريق + قتل ».وهو فن متم ايبن يله سيبل القضناضن > 
وإن جمع بين القتل وأخذ المال » قتل وصلب » ويعتبر في المال كونه 
نصا » ويجيء فيه خلاف ابن خيران » هذا هو المذهب ؛ وخرج ابن 
سلمة قو لا :انهتقطع بده ورجله 1 0 


16د 


لاه : انه إن قتل وأخذ نصا » قطع وقتل » ولم يصلب » وإن قتل 
وأخذ دون نصاب » لم يقطع بل يقتل ويصلب » وني كيفية القتل والصلب 
ل ا ا 1 
مصلوياً ؟ وجهان » أصحهما وهو نصه : ثلانا » فإذا مضى الثلات »2 
ات ل اد ل ال 
ترك حتى يسيل صليبه » وأصحهما : ينزل» ويكفي ما حصل من النكال» 
ولو خيف التغير قبل الثلاث هل ينزل ؟ وجهان » أصحهما : نعم » وبه 
قال الماسرجسى وغيره » والوجه الثانى من الأصل ترك مصلواً حتى 
يسيل صديده ويتهرأ ولا ينزل بحال » والوجهان متفقان عل ىأن يصلب 
على خشبة ونحوها » وهو الصحيح »> وعن ابن أبي هريرة أنه يطرح على 
الأرض حتى يسيل صديده » قال الإمام وذكر الصيدلاني : أنه بترك 
حتى نتنساقط » وفي القلب منه شيء » فإني لم أره لغيره » وإذا قلنا : 
يتتظر سيلان الصليب » لم نبال تننه » ولفظ البغوي في حكاية وجه ابن 
أبى هريرة أنه يترك حتى سیل صديده إلا أن بيتأذى به الأحياء » وما 
ذكره الإمام أقرب إلى سياق ذلك الوجه ء 

والقول الثاني في كيفية القتل : انه يصلب حا » ثم با بقتل » وعلى 
هذا كيف يقتل » أبترك بلا طعام وشراب حتى يموت » آم يجرح حتى 
يموت »آم بترك مصلوباً ثلاث » ثم ينزل ويقتل » فيه أوجه » ويعرف بهذا 
ع وي ا اي كر ل 1 
الجنائز حكم الصلاة عليه » وأن الخلاف السابق في إنزاله عن الخشسبة 
بعد ثلاث وتركه جار تفريعاً على القول الثاني » آما إذا لم بأخذ ممالا 
ولا قتل ٤‏ ولک ن كثر جمع القاطعين » وكان ردءا لهم » وأرغب الرفقة 
8 عليه » كما لاحد في مقدمات الزنى » ولو أخذ بعضهم أقل من نصاب » 
فكذلك الحكم إذا شرطنا النصاب » ولا يكمل نصابه بما أخذه غيره ؛ 
وفيما بعاقب به الردء وجهان » أصحهما : يعزره الإمام باجتهاده بالحبس 


لا 0¥ ل 


ع 


أو التغرب أو ساكر وجوه التأدب » كسائر المعاصي » والثاني : يغربه 
بنفيه إلى حيث يرى » وليختر جهة بحف بها أهل النجدة من أصحاب 
الإإمام » وإذا عين صويً » منعه العدول إلى غيره » وعلى هذا هل يعزر 
في البلد المنفي إليه بضرب وحبس وغيرهما » أم يكفي النفي ؟ وجهان ٠‏ 
فلت : الأصح : أنه إلى رأي الإمام وما اقتضته المصلحة ٠‏ 


متام 
رن 


من اجتمع عليه قتل وصلب » فمات » فهل بحب صلبه ؟ وجمان » 
أحدهما : نعم » لأن القتل والصلب مشروعان » تعذر أحدهما 
فوجب الآخر ؛ والثاني : لا » وبه قال الشيخ أبو حامد » وينسب إلى 
النص » لأنه تابع للقتل » فسقط بسقوط المتبوع ٠‏ 


الطرف الثالث في حكم هذه العقوبة وهو أمران 


الأول : السقوط بالتوبة » وقد سبق أن قاطع الطريق إذا هرب» 
يطلب ويقام ما يستوجبه من حد أو تعزير » فلو تاب قبل القدرة عليه ؛ 
سقط ما يختص بقطع الطريق من العقوبات على المذهب » وقيل : قولان» 
وإن تاب بعد القدرة » لم يسقط على المذهب > وقيل : قولان » وهل 
تؤثر التوبة في إسقاط حد الزنى والسرقة والشرب في حق عير قاع 
الطريق » وف حقه قبل القدرة وبعدها ؟ فيه قولان سبقا ء الأظهر : 
لاسقط » صححه الإمام والبعوي وغيرهما » وهو منسوب إلى الحديد 
لإطلاق آبه الزنى » وقياساً على الكفارة » ورجح جماعة من العراقيين 
الو : 


همد : رجح الرافعي في « المحرر » منع السقوط » وهو أقوى ٠‏ 


0 


e 


— oA د‎ 


ثم ما يسقط بالتوبة في حق قاطع الطريق قبل القدرة يسقط بنفس 
التوبة » وأما توبته بعد القدرة » وتوبة الزانى والسارق فوجهان »> 
اغدهبا + كلك » وكون إظهاز التوية كاظهار الإسثلام تحت السيف'؛ 
والثاني : يشترط مع التوبة إصلاح العمل ليظهر صدقه فيها » ونسب 
الإمام هذا الوجه إلى القاضي حسين » والأول إلى سار الأصحاب » 
والذي ذكره جماعة من العراقيين والبغوي والروياني هو ما نسبه إلى 
القاضي » واحتجوا بظاهر القرآن » قال الله تعالى في قطاع الطريق : ( إلا 
الذينتابوا منقبل أن تقدروا عليهم ) [ المائدة : ٠٤‏ ] لميذكر غير التوبة» 
وقال في الزنى : ( فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ) [ النساء : 1١‏ ] 
وفي السرقة : ( فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح ) [ المائدة : ٠١‏ ] قال 
الإمام : معرفة إصلاح العمل بأن يمتحن سراً وعلنا » فإن بدا الصلاح » 
أسقطنا الحد عنه» وإلا حكمنا أنه لم سقطء قال الامام : وهذامشكل » 
لأنه لاسبيل إلى حقيقته » وإن خلي » فكيف يعرف صلاحه » ويشبه أن 
يقال تفريعاً على هذا : إذا أظهر التوبة » امتنعنا من إقامة الحد » فإن لم 
يظهر ما بخالف الصلاح ؛ فذاك » وإن ظهر » أقمنا عليه الحد » وقد 
كر وميا اعد الى رامو شيع ا لهت تيوط اعد ا 
طريقين » أحدهما : تخصيْصهما بمن تاب قبل الرفع إلى القاضي » فإن 
تاب بعد الرفع » لم يسقط قطعاً » والثاني مرو هين مود 
us‏ لا ل 
سلاو ا اتير ا تی ومن ره الان فلا تكد 
التوبة بعد الرفع ٠‏ 


ري 

إذا تاب قاطم الطريق قبل القدرة » فان كان قد قتل » سقط عنه 
انحتام القتل » فللولي أن يقتص » وله العفو هذا هو المذهب هك وقيسه 
وجه شاد سقط القصاص > فلا سقى عليه : شيء صلا ؛ وحكي وجه 


عد هآ اع 


أنه سقط بالتوبة القصاص وحد القذف » لأنهما يسقطان بالشبهة > 
كحدود الله تعالى » ونقله أبن القطان في القذف قوللا قديماً» ولیس 
بشىء » وإن کان قد قتل وأخد المال» سقط الصلب ١‏ وانحتام القتل ٠.‏ 
وبقى القصاص » وضمان المال » وق القصاص ما ذكرنا » وإن كان قد 
أخذ المال » سقط قطع الرجل » وكذا قطع اليد على المذهب ٠‏ 


الأمر الثاني في حكم قتله » فإذا قتل قاطع الطريق خطأ » بأن 
رمى شخصاً فأصاب غيره » أو شبه عمد » لم يلزمه القتل » وتكوزالدية 
على عاقلته » وإن قتل عمد » فقد سبق أنه يتحتم قتله » واختلفوا في 
حكم قتله » فقالت طائفةو الأصح : هذا قتل فيه معنى القصاص و معنى 
الحدود » لأنه في مقابلة قتل ولكن لابصح العفو عنه ويتعلق استيفاؤه 
بالسلطان » وما المغلب من المعنيين ؟ فيه.قولان + وقال آخرون : هسل 
يتمحض حقا لله تعالى أم فيه أبيضآ حق آدمي ؟ قولان » أظهرهما : 
الثاني ؛ وبقال على هذا القول : أصل القتل ف مقابلة القتل » والتحتم 
حق لله تعالى » ونتفرع على هذا الخلاف صور ٠‏ 

منها : لو قتل قاطع الطريق من لايكافئه » كابنه وعبد وذمي » فإن 
لم براع معنى القصاص وحق الادمي » قتلناه حداً ولم نبال بعدمالكفاءة, 
وان راعيناه » لم نقتله به وأوجبنا الدية أو القيمة » ولو قتل عر+ نفسه » 
فقال ابن أبي هريرة والقاضي حسين : هو على الخلاف » وقال أبو 
إسحاق : لايقتل قطعا » كما لا يقطع إذا أخذ مال نفسه » واختاره 
الصيدلانى ٠‏ 


ومنها : لو مات » فإن راعينا القصاص أخذنا الدية من تركته » وإلا 
فلاشيء فيها ٠‏ 


ا 


ومنها : لو قتل في قطع الطريق جماعة + فإن راعينا القصاص ٠‏ قتل 
بواحد وللباقين 'لديات » فإن قتلهم مرتبآ : قتل بالأول : ولو عفا وي 
الأول »ام سعط دكرةالعوي بوإزلم اتراع  GS N‏ بود ولام .. 


ومنها : لو عفا الولي على مال إن راعينا القتصاص: سقط القساص 
ووجب الال : وقتل حداً كمرتد وجب عليه قصاص : وعفي عنه . وإن أم 
وسقط الحد »> وإلا فلا شىء عليه ء 

ومنها : لو قتل بمثقل : أو بقطع عضو : فإن راعينا القصاص : 
قتلناه بمثل ما قثل + وإلا فيقتل بالسيف » كالمرتد + 

ومنها : لو قتله شخص بغير إذن الإمام إن راعينا القصاص ٠‏ لزمه 
الدية لورثته ولا قصاص ؛ لأن قتله متحتم ۽ ويجيء فيه وجه . وإن لم 
نراعه : فليس عليه إلا التعزير لافتئاته على الامام ٠‏ 


€ 


رن 

إذا جرح قاطع الطريق جرحا سارياً : فهو قاتل ؛ وقد سبق حكمه. 
وإن جرح جرحا واقفاً » نظر إن كان مما لاقصاص فيه كالحائفة » فواجبه 
المال ولا قتل : وإن كان مما فيه قصاص + كقطع يد ورجل : قو بلتبمثله: 
وهل بتحتم القصاص ف الجراحة ؟ فيه أقوال ؛ أظهرها : لا : كب 
لا كفارة » والثاني : نعم » والثالث : بتحتم ف اليدين والرجلين دون 
الأنف والأذنٌ والعينوغيرهاء قال ابنالصباغ: لو قطعيد رجل ثم قتله.فإن 
قلنا : الجراحة لاتاحتم » فهو كما لو قطعه ف غير المحاربة ثم قتله فيها : 
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وسيآنى إن شاء الله تعالى ٠‏ وإن قلنا : بتحتم » قطع ثم قتل ٠‏ ولو قطع 
في المحاربة وأخذ المال ء نظر إن قطع يمينه + فإن قلنا : لايتحتم وعنا ٤‏ 
أخذ دية اليد » وقطعنا يمين المحارب ورجله اليسرى حدا : وإن لم 
كما لو قطع الطريق ولا يسين له . وإن قطع بساره ٠‏ فإن قلنا : لايتحتم 
وعفا : أخذ الدية ؛ وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ؛ وإن لم بعف > 
أو قلنا : بالتحتم » قطعت يساره . وتؤخر قطع اليمين والرجل اليسرى 
حتى تندمل اليسار ٤‏ ولا يوالى بين عقوبتين ٠‏ 
فصل 

بوالى على قاطع الطريق بين قطع بده ورجله + لأن قطعهما عقوبة 
واحدة : كالجلدات في الحد الواحد : وإن كان مقطوع اليمين : قطعت 
رجله اليسرى ولا تجعل اليد اليسرى بدلا“ عن اليمنى : فإن كان مفقود 
اليد الينى والرجل اليسرى : قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى » ولو 
قطع يسار انسان وسرق : قطعت بساره قصاصاً وأمهل إلى الاندمال ثم 
تقطع سينه عن السرقة ولا بوالى : لأنهما عقو نتان مختلفتان : وقدم , 
تعالى : لأنها تدسقط بأ لانسقط به عقوبة الآدمي بخلاف الحقوق المالية» 
فان فيها ثلاثة أقوال في أنه بقده حق الله تعالى أم الادمي 4 أم توان 
لاستوائهما ف التأكد وعده السقوط بالشبهة » ولو وجب قطع اليد 
اليمنى والرجل اليسرى بقطع الطريق : وقطع اليد اليسرى بقصاص > 
قدم قطع اليسرى قصاصاً : ثم يمهل إلى الاندمال » ثم يقطع العضوان 
لقطع الطريق ‏ ولو استحقت يمينه بقصاص وقطع للطريق » فإن عفا 


۱۹۲ 


مستحق القصاص » قطعت يمينه مع رجله اليسرى حداً » وإلا فيقدم 
القصاص » وتقطع الرجل اليسرى عن الحد » وتقطع عقيب القصاص » 
وقيل : يمهل بها إلى الاندمال » والأول أصح » ولو استحقت يده اليمنى 
ورجله اليسرى بفصاص وقطع طريق » نظر إن عفا مستحق القصاص » 
قطع العضوان عن الحد » وإن اقتص فيهما » سقط الحد لفوات محله 
الذي تعلق به » ولو قطع العضوين ف قطع الطريق وأخذ الال ء فإنقلنا: 
الجراحة في قطع الطريق لاتنحتم » فهو كما لو قطع العضوين في غير 
المحاربة وقطع أيضاآً الطريق » وإن قلنا : تتحتم » قطعناهما قصاصاً » 
وسقط الحد » كذا ذكره الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وغيرهما > 
وينووا بين قطع العضوين قبل أخذ المال وبعده » قال صاحب «المهدب»: 
إن قلنا بالتحتم » فإن تقدم آخذ المال» واقنص ف العضوين» سقط الحده 
وإن تقدم قطع العضوين » ثم أخذ المال » لم يسقط بالقصاص حد قطع 
الطريق » بل تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى ٠‏ 


فصل 
نفس : فان اش المستحقون وطلبوا حقوقهم : جميعاً > جلد ؛ ثم قطع » 
ثم قتل » ويبادر بالقتل بعد القطم » ولا مبادر بالقطع بعد الجلد إن كان 
مستحق القتل غاا » لأنه قد يهلك بالموالاة فيفوت قصاصه ؛ وإن كان 


حاضراً وقال : عحلوا القطع واا أبادر بالقتل بعك القطع ٤‏ فوجهان 4 
أحدهما : سادر » لأن التأخير كان حقه وقد رضى بالتقديم ٠‏ وأصحهما: 


المنع خوفآ من هلاكه بالموالاة 6 ورأى الإمام تحخصيص الوجهين بمن 
E a NIG‏ 


1119 سس 


SS a 
» أما إذا لم يجتمعوا على الطلب » فإنْ أخر مستحق النفس حقه » جلد‎ 
فإذا برأ » قطع » وإن آخر مستحق الطرف حقه ء جلد » ويتعذر القتتل‎ 
لحق مستحق الطرف» وعلى مستحق النفس الصبر حتى بستوفمستحق‎ 
الطرف حقه » قال الغزالي : ولو مكن مستحق النفس من القتل » وقيل‎ 
مستحق الطرف : بادر وإلا ضاع حقك لفوات محله » لم يكن بعيداً»‎ 
ولو بادر مستحق النفس فقتله » كان مستوفياً حقه » ورجع مستحق‎ 
الطرف إلى الدبة » ولو آخر مستحق الجلد حقه » فقياس ما سبق أن‎ 
يصبر الآخران » وإذا اجتمع عليه حدود قذف لجماعة » حد لكل واجد‎ 
حداً » ولا بوالی بل يمهل بعد كل حد حتى برأ » هكذا ذكره البغوي‎ 
» وغيره » لكن سبق في القصاص أنه يوالى بين قطع الأطراف قصاصاً‎ 
وقياسه أن يوالى بين الحدود » وذكروا تفريعاً على الأول الوجهين فيما‎ 
لو وجب على عبد حدان لقذف شخصين > هل يوالى ؟ أصحهما عند‎ 
البغوي : لا » لأنهما حدان » والثاني : نعم » لأنهما كحد حر » قال‎ 
الروياني : هذا أقرب إلى المذهب » وآما ترتيب حدود القذف فينبغي‎ 
أن شال : إن قذفهم مرتبآ » حد للأول فالأول » وإن قذفهم بكلمة وقلنا‎ 

بالأظهر : إنه نتعدد الحد ؛ أقرع ٠‏ 


2 
اجتمع عليه حدود لله تعالى » بان شرب وزنى وهو بكر » وسرق » 
ولزمه قتل بردة » ققدم الأخف فالأخف » وتجب رعاية هذا الترتيب 
SL‏ ال ا ل ا SE‏ 
راء د ثم بجلد للزنى » ويمهل > ثم بقطع » فإذا لم يبق إلا القتل » قتل 
NOE Nas‏ 


52 ۱ = 


١‏ اال ال الأول مويه فطع الور ولق اجتيع نا اعد 
مال في محاربة » قطعت بده ورجله بعد جلد الزنى » وهل يوالى بين 
أحدهما : يؤخر لأن اليد مقطوعة عن السرقة » والرجل عن المحاربة ولا 
المحاربة والسرقة » فصار كما لو انفردت المحاربة » ولو اجتمعت عقوبات 
لله تعالى ولادمي » بأن انضم إلى هذه العقوبات حد قذف » قدم حد 
القذف على حد الزنى » نص عليه » واختلفوا لم قدم ؟ فقال أبو إسحاق 
وجماعة : لأنه حق آدمى » وقال ابن أبى هريرة : لأنه أخف » والأول 
على المعنيين » ويجربان في حد الزنى وقصاص الطرف والإمهال بعد كل 
عقو بة إلى الاندمال على ما ذكرنا : ولو كان الواجب بدل قتل الردة قتل 
قصاص » فالقول في الترتيب والإمهال كذلك » ولو اجتمع الرجم لز 
| وقتل قصاص + فهل يقتل رجا بإذن الولي ليتأدى الحقان » آم يسام 
إلى الولى ليقتله قصاصاً ؟ وجهان » أصحهما : الثانى» ولو كان الواجب 
قتل محاربة » فهل بحب التفريق بين الحدود المقامة قبل القتل ؟ وجهان » 
أحدهما : لا » لأنه متحتم القتل : فلا معنى للامهال بخلاف قتل الردة 
والقصاص » فإنه يتوقع الإسلام والعفو » وأصحهما . نعم » لأنه قد 
سوت بالموالاة » فتفوت ساثر الحدود » ولو اجتمع قتل محاربة مع 
قصاص في غير محاربة » نظر إن سبق قتل المحاربة » قتل حدا » ويعدل 
صاحب القصاص إلى الدية ؛ وإن سبق قتل القصاص » خير الولىفيه » 
فإن عفا » قتل وصلب للمحاربة » وإن اقتص عد( لقتل المحار بةإلى الدية؛ 
وهل يصلب ؟ فيه الخلاف المذكور فما إذا مات الأحارب قبل قتله » ولو 


00 5 كد 


سرق ثم قتل في المحاربة » فهل بقطع للسرقة ويقتل للمحاربة » أميقتصر 
على القتل وا لصلب » ويندرج حد السرقة في حد المحاربة ؟ وجهان ٠‏ 


٠ 


رن 
أو شرب مراراً » وهل يقال : تجب حدود ثم تعود إلى حد واحد » أم 
لابجب إلا حد » وتجعل الزنيات كالحركات في زنية واحدة ؟ ذكروا فيه 
احتمالين » ولو زنى أو شرب فأقيم عليه الحد » ثم زنى أو شرب » أقيم 
بعض الحد فارتكب الجريمة ثانا » دخل الباقي في الحد الثاني » وإذا 
زنى فجلد » ثم زنى قبل التغريب » جلد ثانيآ وكفاه تغريب واحد » ولو 
الباقية » ولو زنى وهو بكر » ثم زنى قبل أن يحد وقد أحصن » فهمل 
يكتفى بالرجم ويدخل فيه الجلد آم يجمع بينهما ؟ وجهان » أصحهما عند 
الإمام والغزالى : الأول » وأصحهما عند البغوي وغيره : الشانى » 
لاختلاف العقوبتين » وعلى هذا فهل يحلد مائة ويغرب عاماً ثم يرجم > 
أم يجلد ويرجم » ويدخل التغريب فالرجم ؟ وجهان » أصحهما : الثاني» 
ولو زنى عبد » فعتق قبل الحد » وزنى ثانيآ » فان كان بكراً » جلد مائة 
وغرب عاماً » وإن كان محصناً » جلد خمسين » ثم رجم » هكذا أطلقه 
ثم زنى وهو محصن ٠‏ ولو زنى دمي محصن > ثم نقض العمد 
واسترق » فزنى ثانياً » ففي دخول الجلد في الرجم الوجهان > قال 
البغوي : الأصح : المنع : فيجلد خمسين ثم يرجم » وإن قلنا : بتعريب 


۱1 


فصل 

لايثبت قطع الطريقإلا بشهادة رجلين ويشترطف الشهادةالتفصيل 
ونعيين قاطع الطريق ومن قتله أو أخذ ماله » وتقاس صوره بما سبق في 
الشهادة على السرقة » ولو شهد اثنان من الرفقة » نظر إن لم يتعرضا 
لقصد المشهود عليه نفساً ومالا” » قبلت شهادتهما » وليس على القاضى 
أن يبحث عنهما هل هما من الرفقة آم لا » فإن بحث » فلهما أن لابجيبا » 
وإن لم يشبتا علىالشهادة وإن قالا : قطع هذا وهؤلاء علينا الطريق » 
فآخذوا مالنا ومال رفقتنا » لم تقبل شهادتهما في حق أنفسهما ولا في حق 
غيرهما » وقيل : في حق غيرهما قولان » والمذهب الأول » لأنهما صارا 
عدوين » قال الماسرجسي وغيره : لوشهد رجلان بوصية لهمافيها نصيب 
أو إشراف » لم تقبل في شيء » وإن قالا : نشهد بها سوى ما يتعلق بنا 
من المال والإشراف » قبلت شهادتهما ٠‏ 


صل 
لحيو هوضع القطع من قاطع الطريق كما سيق ق السارق + 
وبجوز أن تحسم اليد ؛ ثم تقطم الرجل ء وأن تقطعا جميعاً » ثم تحسماء 


قال العبادي ف 0 الرقم » : إن قلنا : إن قتل قاطع الطريق براعى فيهمعنى 
القصاص 4 أزمه الكفارة 4 وان قلنا : حد محضش 7 فلا كفارة ٠‏ 


2 


ب حك سارب 
باب شارب الخمر 


شرب الخمر من كبائر المحرمات » قال الأصحاب : عصير العنب إذا 
اشتد وقذف بالزيد حرام بالإجماع : وسواء قليله وكثيره » ويفسق 
شاربه وبلزمه الحد » ومن استحله كفر » وعصير الرطب النىء » كعصير 
العنب النيء : كذا ذكره البغوي وطائفة » وحكاه الروياني عن بعضهم 
واستغربه : واختار كونه كسائر الأشرية : أما سائر الأشرية المسكرة ٠»‏ 
فهي في التحريم ووجوب الحد عندنا كمصير العنب » لكن لايكفر 
مستحلها » لاختلاف العلماء فيها » وذكر الأصحاب خلافاً في أن اسم 
الخمر هل بتناولها ؟ والأكثرون على المنع ؛ وكل شراب حكمنا بتحرسسه. 
فهو نجس : وببعه باطل » ومالا يسكر من الأنبذة لابحرم » لكن يكره 
شرب المنصف والخليطين للحديث الناهي عنهما » والمنصف: ما عمل من 
تمر ورطب ء وشراب الخليطين : ما عمل من بسر ورطب » وقيل: ماعمل 
من تسر وزبيب ؛ وسبب النهي أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل 
أذ يتغير عه » فيظن الشارب أنه ليس سسكر ويكون مسكراً ؛ وهذا 
كالنهى عن الاتتباذ ف الأوعية التى كانوا ينبذون فيها » كالدياء و 
القرع » والحنتم وهو جرار خضر : والنقير وهو جذع ينقر ويتخذ منه 
إناء » والمزفت وهو المطلى بالزفت وهو القار » ويقال له : المقير » لأن 
هذه الأوعبة بشستد فيها ولا بعلم به بخلاف الأسقية من الأدم ٠‏ 
فلت : والنهي عن هذه الأوعية منسوخ ؛ ثبت نسخه من كلام 
ووواتحيه بعرم ومو سر + بابر 

وف الباب طرفان : 

الأول : في الشراب الموجب للحد ء فكل ملتزم لتحريم المشروب 
شرب ما يسكر جنسه مختاراً بلا ضرورة ولا عذر » لزمه الحد » فهذه 


خسة شود ٠‏ 


A 


الأول : الملتزم » فلا حد على صبي ومجنون وحربي ؛ والمذهب 
أن الذمي لابحد بالخمر» وأن الحنفي بحد بشربالنبيذ وإذكان لايعتقد 
تحريمه » ويأتي في الشهادة إن شرب الحنفي النبيذ هل يفسق به وترد 
شهادته ؟ إن شاء الله تعالى . 

الثاني : قولنا : شرب ما يسكر جنسه يخرج بلفظ الشرب ما لو 
احتقن » أو استعط بالخمر » فلا حد » لأن الحد للزجر ء ولا حاجه فيه 
إلى الزجر ؛ وقيل : بحد » وقيل : بحد في السعوط دون الحقنة » والأول 
أصح » ويتعلق بكون المشروب مسكراً في جنسه صور : 
.منها : أنه بدخل فيه النبيد ودردى الخمر والثخين منها إذا أكله بخبز » 
أو ثرد فيها وأكل الثريد » أو طبخ بها » وأكل المرق : فيحد بكل ذلك » 
ولا بحد بأكل اللحم المطبوخ بها » ولا بأكل خبز أو معجونعجن بهاعلى 
الصحيح فيهما : وعلى هذا قال الإمام :من شرب كوز ماء فيه قطرات‌خمر 
والماء ء غالب » لم بحد لاستهلاك الخمر ٠‏ 

الثالث : كون الشارب مختاراً » فلا حد على من أوجر قهراً » 
والمذهب أنه لابحد من أكره حتى شرب ؛ وذكر ابن كج فيه وجهين ٠‏ 

الرابم : أن لايكون مضطراً : فلو غص بلقمة ؛ ولم يجد ما يسيغها 
غير الخمر ؛ وجب عليه إساغتها بالخير ولا حد ؛ وحكى إبراهيم ا أروذي 
في تحريم الإساغة وجهين لعموم النهي ؛ والمذهب الأول 0 
للنده واي والعطش والجوع إذا لم بحد غيرها ففه أ وجه > أصحهاأ 
والمنصوص وقول الأكثرين : لايجوز لعسوم النهي » ولأن بعضها يدعو 
إلى بعض ٠‏ والثاني : يجوز كنا يجوز شرب البول والدم لذلك وكا 
يتداوى بالنحاسات: كلحم الحبةوالسرطان والمعحوزفيه خمر ٠والثالث:‏ 
ا اوقل السو والجوة > ورجحه الروياني ٠‏ والرابع : 
عكسة : لأن دفع العطش موثوق به في الحال » وهذا هو الصحيح عند 
الإمام : و نقل 0 ق الأصحاب على تحريم التداوي » قال لقنا عد 


١59‏ عد 


آحاد من المتأخرين لسس ٩‏ بجوازه من غير تدوين فيكتاب. والخامس: 
يجوز للعطش دون الجوع لأنها تحرق كبد الجائعثم الخلاف فيالتداوي 
مخصوص بالقليل الذي لايسكر » ويشترط خبر طبيب مسلم » أو 
معرفة المتداوي إن عرف » ويشترط أن لايجد ما يقوم مقامها » ويعتبر 
هذان الشرطان في تناولسائر الأعيان النجسة » ولو قالالطبيب : يتعجل 
بها الشفاء » فالأصح أنه كرجاء الشفاء » ثم قال القاضي حسينو الغزالي: 
لاحد على المتداوي وإن حكمنا بالتحريم لشبهة الخلاف » وقال الإمام: 
أطلق الأئمة المعتبرون أقوالهم في طرقهم أن التداوي حرام موجب للحدء 
وإذا جوزنا الشرب للعطش » لزمه الشرب » كتناول الميتة للمضطر ولا 
حد » وإذا لم نجوزه » ففي الحد الخلاف كالتداوي ٠‏ 

الخامس : أن لايكون له عذر في الشرب » فلو شرب قرب عمد 
الاب سلام وادعى جهل التحريم » لم بحد ؛ فلو قال : علمت التحريم 
وجهلت الحد » وجب الحد » ولو شرب خمراً وهو بظن أنه يشرب غير 
مسكر في جنسه » فلا حد ون سكر منه منه لم بلزمه قضاء الصلوات » 
كالمغمى عليه » وإن علم أنه من جنس المسكر » وظن أن ذلك القدر 
لاإيسكر . حد » ولزمه قضاء الصلوات الفائتة في السكر ٠‏ 


رن 
انما بحب الحد إذا ثبت الشرب بإقراره أو شهادة رجلين . وني 
3 5 ال E E 51 ٤‏ 1 ا ا 5 2 
تعلىق SC cC‏ راا 
شرب من شراب إناء شرب منه غيره فسكر » » وليكن هذا مبنيأ على أن 
القاضي بقضي بعلمه » ولا تعويل على النكهة وظهور الرائحة منها > 
ا سكره وتقيته الخمر : لاحتمال غلط أو إكراه . ثم 
ما شرب منه غيري ٤‏ فسكر منه » وأنابه عالم مختار . وفصل الشأهد 
)١(‏ كذا الأصل ولم نتبيئه . 
س .۱۷ ده 


كذلك » فذاك » وإن قال : شربت الخمر » أو ما شربه غيري فشرب منه 
فسكر منه » واقتصر عليه » أو شهد اثنان أنه شرب الخمر من غير تعرض 
للعلم والاختيار » فوجهان » أحدهما : لاحد » لاحتمال الجهل والإكراهء 
كما لايد من التفصيل في الزنى » وبهذا قال القاضي أبو حامد واختاره 
الإمام» وأصحهما وأشهرهما وظاهر النص وبه قطع بعضهم : يجب الحدء 
لأن إضافة الشرب إليه حاصلة » والأصل عدم الإكراه » والظاهر منحال 
الآكل والشارب العلم بما يشربه» وصار كالإقرار بالبيع والطلاقوغيرهماء 
والشهادة عليها لايشترط فيها تعرض للاختيار والعلم بخلاف الزنى فإنه 
يطلق على مقدماته » وقي الحديث « العينان تزنيان » ٠‏ 
فروع 
اوو القن مو اغبي اة اع ا قن ادف 
تناوله » ولو احتيج في قطع اليد المتآكلة إلى زوال عقله هل يجوز ذلك ؟ 
يخرج على الخلاف في التداوي بالخمر ٠‏ 
لت : الأصح : الجواز » وقد سبق في مسائل طلاق السكران 
ومن زال عقله ما يقتضي الجزم به » ولو احتاج إلى دواء يزيل العقل 
لغرض صحيح جاز تناوله قطعاً كما سبق هناك ٠‏ واتتأعم 


الند (“ المعحون بالخمر نجس #قالابن الصباغ: ولا بجوزيعه » 
وكان ينبني أن يجوز » كالثوب النجس » لإمكان تطهيره بنقعه في الماء» 
ومن يتبخر به هل يتنجس ؟ فيه وجهان » كدخان النجاسة ٠‏ 

الطرف الثاني في الحد الواجب في الشرب 

وهو أربعون جلدة على الحر » وعشرون على الرقيق » واختار ابن 
المنذر أنه ثمانون » وهل يجوز أن يضرب بالأبدي والنعال وأطراف 
الثياب والسوط » آم بتعين ما عدا السوط ٠‏ أم بتعين السوط ؟ فيه 


: هو ضرب من الطيب » وقال أبو عمرو بن العلاء : يقال للعنبر‎ )١( 
. النكد‎ 
لب ۱۷۱ س‎ 


ثلاثة أوجه : الصحيح الأول » وهو جواز الجميع : ولو رأى الإمام 
أن يبلغ به انين أو ما بينها وبين الأربعين ٠‏ جاز على الأصح ا 
هل الزيادة تعزير آم حد ؟ وجهان : أصحهما عند الجنهور : تعزير ؛ لأنها 
لو كانت حداً لم يجز تركها ؛ وتركها جائز : فعلى هذا هو تعزيرات على 
أنواع من خان يصدر منه ونحوه : والثاني : أن الزيادة حد ء لأن, 
التعزير لايكون إلا على جناية مخففة» ثم كان ينبغي أذلا بنحصرف سا نين 
وتجوز الزيادة عليها وهي غير جائزة بالاتفاق » وعلى هذا حد الشرب 
مخصوص بان يتحتم بعضه + ويتعلق بعضه باجتهاد الإمام » 


في كيفية الحلد ف الزنى والقذف والشرب . 


وهو بسوط معتدل الحجم بين القضيب والعصا » وبه تعتبر 
الخشبات ؛ ولا يكون رطبآ ولا شديد اليبوسة» خفيفا لا يؤلم» ويضر 
ل ا E‏ بياض 
إبطه » ؛ لأنه يشند آلمه » ولا , بضع السوط عليه وضعاء فإنه لايؤلم» ولكن 
بر راف" ا و ا 
SS‏ 
والمقاتل » كثغرة النحر والفرج ج ونحوهماء وهل بحتنب الرأس ؟ وجهان» 
ا عند اور 9رر لق کا ار 
تشد بده بل تترك یداه ليتقى بهما » ولا بلقی على وجهه » ولا يمادء 
ولا يجرد عن الثياب بل بترك عليه قميص أو قميصان » ولا بترك عليه 
ما يمنع الألم من جبة محشوة وفروة » ويجلد الرجل قائمآ ء والمرأة 


ل 1۷۲ 


جالسة وتلف : أو تربط عليها ثيابها » ويتولى لف ثيابها امرأة » وأمأ 
الضرب » فليس من شأن النساء » فيتولاه رجل » ويوالي بين الضربات» 
ولا يجوز أن فرق » فيضرب ف كل يوم سوط أو سوطين» لأنهلإبحصل 
به إيلام وتنكيل وزجر » ولو جلد في الزنى في يوم خمسين متواليه » 
يو معد 6 وإن كانه ل لم وزو ينال ركع فزن لم يشكال مسن 
يزول فيه الألم الأول » كفى وإن تخلل » لم يكف على الأصح ٠‏ 
ءات 
لايقام حد الشرب في السكر » بل يوخر حتى يضيق ٠‏ 
زر 
لاتقام الحدود في المسحد ولا التعزير » فإن فعل » وقع الموقع > 


9/9[ سه 


باب النعزير 


عو امش زوع فق كل مضي لون فیا عل :ولا کان نواه كارت 
من مقدمات ما فيه حد » كمباشرة أجنبية بغير الوطء » وسرقة مالا قطع 
فيه » والسب والإيذاء بغير قذف » أو لم يكن » كشهادة الزور والضرب 
بعير حق ٠‏ والتزوير : وسائر المعاصي » وسواء تعلقت المعصية بحق الله 
تعالى آم بحق آدمي ؛ ثم جنس التعزير من الحبس أو الضرب جلداً أو 
صفعاً إلى رأي الإمام» فيجتهد ويعمل مايراه من الجمع بينهما والاقتصار 
على أحدهما ء وله الاقتصار على التويبخ باللسان على تفصيل يأتي إن 
شاء الله تعالى ٠‏ قال الإمام : قال الأصحاب : عليه أن براعى التسرتيب 
والتدريج : كما يراعيه دافم الصائل » فلا يرقى إلى مرتبة وهو 
برى ما دونها موثراً كافيا » وأما قدر التعزير » فإن كان من غير جنس 
الحد » كالحبس » تعلق باجتهاد الإمام » وإن رأى الجلد فيجب أنينقص 
عن الحد ؛ وف ضبطه أوجه ؛ أحدها : آنه يفرق بين المعاصى وتقا سكل 
معصية با يناسبها من الجناية الموجبة للحد » فيعزر في الوطء المحرم 
الذي لابوجب حداً » وف مقدمات الزنى دون حد الزنى » وف الإيذاء 
الست بغير قذف دون حد القذف » وني إدارة كأس الماء على الشرب 
تشبيهاً بشاربي الخمر دون حد الخمر » وفي مقدمات السرقة دون حد 
الزنى ؛ وعلى هذا فتعزير الحر يعتبر بحده » والعبد بحده » والوجه 
الثاني : أن جميع المعاصي سواء ولا يزاد تعزير علىعشر جلدات للحديث 
الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لايجلد أحد فوق 
عشرة أسواط إلا في حد » والثالث وهو الأصح عند الجمهور وظاهر 
النص : أنه تجوز الزيادة على عشرة بحيث ينقص عن أدنى حدود المعزر» 
فلا يراد تعزير حر على تسع وثلاثين جلدة » ولا العبد على تسع عشرة » 


ب ۱۷ ب 


عنهم بخلافه من غير إتكار » والرابع : يعتبر أدنى الحدود على الإطلاق» 
فلا بزاد حر ولا عبد على تسع عشرة » والخامس حكاه البغوى :الاعتبار 
بحد الحر : فيبلغ بالحر والعبد تسعاً وثلاثين ٠‏ 


ضل 


من الأصحاب من بخص لفظ التعزير بضرب الإمامأو نائيه للتأديب 
في غير حد » و ضرب الزوج زوجته ؛ والمعلم أ » والأب ولده 
عم ا كه 
هذا مستوفي التعزير الإمام والزوج والأب والمعلم والسيد ء أما الإمام 
فيتولى بالولاية العامة إقامة العقوبات حدا وتعزيراً » والأب يؤدب 
الصغير تعليماً وزجراً عن سيء الأخلاق » وكذا يودب ال معتوه بمايضبطه» 
ويشبه أن تكون الأم في زمن الصبى في كفالته كذلك كما ذكرنا في تعليم 
أحكام الطهارة والصلاة والأمر بها والضرب عليها أن الأمهات كالاباء » 
والمعلم يؤدب الصبي إإذن الولي ونيابة عنه » والزوج بعزر زوجته في 
النشوز وما يتعلق به ؛ ولا بعزرها فيما بتعلق بحق الله تعالى » والسيد 
بعزر في حق نفسه وكذا في حق الله تعالى على الأصح » وإذا أفضى تعزير 
إلى هلاك ؛: وجب الفسمان على عاقلة المعزر » ويكون قتله شبه عمد » 
نإن كان الإسراف في الضرب ظاهراً وضربه بما يقصد به القتل غالبا » 
فهو عمد محض » وحكى الإمام عن المحققين تفربعاً على هذه القاعدة أن 
المعزر إذا علم أن التاديب لابحصل إلا بالضرب المبرح » لم يكن له 
الضرب المبرح ولا غيره : أما المبرح » فلانه مهلك » وليس له الإهلاك > 
وأما غيره » فلا فائدة فبيهء 


- 0 


فصل 

الجناية المتعلقة بحق الله تعالى خاصة » يجتهد الإمام في تعزيرها 
بما يراه من ضرب أو حبس » أو اقتصار على التو بيخ بالكلام» وإن رأى 
المصلحة في العفو : فله ذلك » وإن تعلقت الحناية بحق آدمى فهل يجب 
التعزير إذا طلب ؟ وجهان » أحدهما : يجب » وهو مقتضى كلام صاحب 
« المهدب » كالقصاص » والثانى : لابجب » كالتعزير لحق الله تعالى » 
وهذا هو الذي أطلقه الشيخ أبو حامد وغيره » ومقتضى كلام البغوي 
ترجيحه » وقال الإمام : قدر التعزير وما به التعزير إلى رأي الإمام » 
ولا تكاد تظهر جنايته عند الإمام إلا ويوبخه » ويغلظ له القول » فيؤول 
الخلاف إلى أنه هل يجوز الاقتصار على التوبيخ ؟ ولو عفا مستحق 
العقوبةعن القصاص أو الحد أو التعزير» فهل للامام التعزير؟ فيه أوجه » 
أحدها : لا » لأنه أسقطها ؛ والثاني : نعم علآن فيه حقا لله تعالى ويحتاج 
إلى زجره وزجر غيره عن مثل ذلك » وأصحها : إن عفا عن الحد > فلا 
تعزير ٤‏ وإل عفا عن تعزير » عزر » لأن الحد مقدر لانظر للامام فيهءفإذا 
سقط ؛ لم يعدل إلى غيره » والتعزير يتعلق أصله بنظره » فلم يوئر فيه 
إسقاط غيره وبالله التوفيق , 


191 لس 


كابضمانإتل اف الإمام 
وحكم الصيال وإتلاف البهائم 


الأول : بان لوم الولاة ا وفيه طرفان » الأول في 
مو ج ب‌الضمان » والثانى في محله ٠‏ 


أما الأول فما يفضي إلى الهلاكمن التصرفات المتعلقة بالولاة أنواع: 

احدها : التعزير > فإذا مات منه المعزر > وجب ضمانه » لأنه 
تين بالهلاك أنه جاوز الحد المشروع » وحكي وجه أنه لاضمان إذا عزر 
احق الادمي بناء على أنه واجب إذا طلبالمستحق فصار كالحد»والصحيح 
الأول؛ وبحب الضمان أيضآفي تعزير الزوج والمعلمإذا أفضى إلىالهلاك: 
سواء ضربه المعلم بإذن أسه » أو دون إذنه » لکن لو كان مملوكاً : 
فضربه إذن سيده > قال البغوى : لاضمان > لأنه لو أذن في قتله : 
فقتله » لم يضمنه ؛ ثم الضمان الواجب الدية على عاقلة الزوج والمعلم : 
وني حق الإمام هل هو على عاقلته آم في بيت المال ؟ فيه خلاف سبق 
وبعود أيضاً إن شاء الله تعالى »> لكن لو أسرف المعزر » وظهر مله قصد 
القتل » تعلق به القصاص والدية المغلظة في ماله ٠‏ 


الثاني : الحد » والحدود في غير الشرب مقدرة بالنص ؛ فمن 
مات منها » فالحق قتله » فلا ضمان ؛ لكن لو أقيم E‏ 
مفرطين » ففى الضمان خلاف سبق والمذهب أنه لاضمان أ ضا ا > وما 
حد الشرب » فإن ضرب بالنعال وأطراف الثياب فمات منها » ففي وجوب 
الضمان وجهان بناء على أنه هل يجوز أن بحد هكذا ؟ إن قلنا : نعم > 


e‏ الصحيح فلا ضمان » كسائر الحدود » وإلا فيحب 
لأنه عدل عن الجنس الواجب » ولو ضرب أربعون جلدة » فمات » ففي 
الضمان قولان + ويقال : وجهان » أحدهما : يضمن ؛ لأن تقديرهبأر بعين 
كان بالاجتهاد » والمشهور : لاضمان » كسائر الحدود » لأن الصحانة 
رضي الله عنهم أجمعوا على أن الشارب بضرب أربعين » وفٍ الصحيح 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد ف الخمر أربعين ؛ فإن قلنا 
بالضمان » فهل يجب كل الضمان أم نصفه » أم يوزع على التفاوت بين 
ألم السياط » والضرب بالنعال » وأطراف الشاب ؟ فيه أوجه » أصحها 
الأول » وإن ضربه أحداً وأربعين » فهل ,حب كل الضمان أم نصفه آم 
جزء من أحد وأربعين جزءا ؟ فيه أقوال » أظهرها : الثالث » وإن ضرب 
اثنين وأربعين وقلنا بالثالث » وجب جزءان من انين وأربعين » وعلى 
هذا القاس : حتى إذا ضرب ثمانين استوى القول الثاني والثالك » 
ووحب النصف > ولو جلد ف القذف أحداً وثمانين » فمات » فهل يحب 
نصف الدية » أم جزء من أحد وثمانين جزءاً منها ؟ فيه القولان » ثم إن 
كانت الزيادة من الجلاد ولم بأمره الإمام إلا بالثمانين » فالضمان على 
اختلاف القولين على الجلاد » وإن أمر الإمام بذلك » فالضمان متعلق 
بالإمام : وكذا لو قال الإمام : اضرب وأنا أعد » فغلط في العد » فزاد 
على ااثمانين » ولو أمر الإمام بثمانين في الشرب . فزاد الجلاد جلدة 
واحدة ه ومات المجلود فأربعة أوجه » أصحها : توزع الدية أحدوثمانون 
جزءاً : سقط منها أربعون وبحب أربعون على الإمام » وجزء على 
الجلاد : والثاني : يسقط ثلث الدية » ويجب على الإمام ثلث » وعلى 
الحلاد ثلث + والثالث : سقط نصفها » وبحب على الإمام ربع > وعلى 
الجلاد ربع ؛ والرابع : يسقط نصفها » ويوزع نصفها على أحد وأربعين 
جزءاً : أربعون على الإمام » وجزء على الحلاد ٠‏ 


— ١78 


الثالت : الاستصلاح قط سلعة وبالختان وفيه مسائل : 


إحداها : في حكم قطع السلعة من العاقل المستقل بأمر نفسه : 
والسلعة بكسر السين وهي غدة تخرج بين اللحم والجلدة نحو الحمصه 
إلى الحوزة فما فوقها : وقد بخاف منها : وقد لا بخاف : لكن تشين . 
فإن لم مكن في قطعها خطر ؛ وأراد المستقل قطعها لإزالة الشين : فلهقطعها 
بنفسه ؛ ولغيره بإذنه ء وإن كان في قطعها خطر ٠‏ نظر إن لم يكن ف بقائها 
خطر ر ءلم بجز القطع لإزاله الشينءفان كان ف بقائها خوف أيضأء نظر إنكان 
الخطر في الة لقطع أكث رءلم بجز جز القطع ءوإن كان فيالإبقاء أكثرء حاز القطع 
على الصحيح ٠‏ وقىل : لا ء لأنه فتح باب الروح بخلاف الإبقاء > وإن 
تساوى الخطر : جاز القطع على الأصح ؛ إذ لا معنى للمنع مما لاخطر 
فيه : وأما من عظيت آلامه ولم يطقها ؛ فأراد أن يربح تفسه مهلك 
مذفف > فيحرم ذلك : فلو وقع في نار علم أنه لاينجو منها » وأمكنه أن 
بلقي نفسه في بحر : ورأى ذلك أهون عليه من الصبر E‏ 
نله ذلك على الأ صح ٠‏ وهو قول الشيخ أبي محمد : ولو اکل بعض 
الأعضاء : فهو كسلعة بخاف منها ء ولو قطع السلعة » أو العضو 
من المستقل قاطع بغير إذنه » فمات » زمه القصاص > سواء فيه الإمام 
وغيره » لأنه متعد ٠‏ 

الثانية : المواىعليه لصغر أو جنونء بجوز لوليه الخاص وهو 
الأب والجد أن بقطع من السلعة واليد المتتكلة » وإن كان فيه خوف 
وخطر إذا كان الخطر في الترك أكثر » وليس للسلطان ذلك » لأن القطع 
بحتاج إلى نظر دقيق + وفراغ تام » وشفقة كاملة » كما أن للأب والجد 
تزويج البكر الصغيرة دون السلطان : قال الإمام : وقد ذكرنا عنداستواء 
الطرفين فى الخوف خلافاً في أن المستقل هل له القطع من نفسه» والأصح 


ب ۱۷٩‏ سب 


والحالة هذه أنه لايقطع من طفله » وأما مالا خطر فيه ولا خوف غالبا : 
كالفصد والحجامة وقطع سلعة بلا خطر : فيجوز فعله للولي الخاص . 
وكذا للسلطان . وف » التهدرب ) وحه أن القطع المخطر لابحوز للولى 
الخاص . وف « جمع الجوامع » للروياني وجه أنه لايجوز للسلطان 
الفصد والحجامة . والصحيح ما سبق + وليس للأجنبي المعالجة ولاالقطع 
المخطر بحال : ولو فعل : فسرى ومات به . تعلق بفعله القصاص 
والضمان » وأما السلطان إذا فعل بالصبى ما منعناه . فسرى إلى نفسه : 
فعليةالذاية متلظة ف ماله افيه ف ومن ل كونة فى يت المال عاد 
على عاقلته القولان» كما لو أخطاء لأنه قصد الإصلاح: والمذهب الأول. . 
وف وجوب القصاص قولان . أظهرهما : لابجب ٠‏ لأنه قصد الإصلاح. 
واسشعد اة وجوب القصاصس . وقال صاحب « الافصاح » : القولان 
إذا كان للصبي أب أوجد : فان لم بكونا فلا قود بلا خلاف . لأنه لايد 
له ممن يقوم بشأنه : وهذا راجع إلى أن للسلطان قطع السلعة : ولو 
قطع الأب والجد السلعة حيث لايجوز : فمات ٠‏ فلا قصاص للبعضية : 
وتجب الدية في ماله : وقيل : لاضمان على الأب أصلاء : لأن ولابته أتم 
وإنما يقطعها للشفقة » وأما ما يجوز للأب والسلطان من فصد الصغير 
وحجامته وقطع سلعته للأب إذا أفضى إلى تلف > فلا ضمان فيه على 
الأصح ‏ وبه قال الجماهير» لثلا يمتنع من ذلك» فيتضرر الصغير بخلاف 
ال سي + 


الثالشة : الختان واجب ف حق الرجال والنساء . وقيل : 
سنة » وقيل : واجب في الرجل ل Ae‏ 
الأول » وختان الرجل : قطع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تتكشف 
جميع الحشفة » وبقال لتلك الجلدة : القلفة ء قال الإمام : فلو بي مقدار 


- A. 


متجاف » هذا هو الصحيح المعروف للأصحاب » وقال ابن كج : عندي 
دكفي قطع شيء من الحشفة وإن قل شرط أن يستوعب القطع تدوير 
رأسها » وأما من المرأة » فتقطع من اللحمة التي في أعلى الفرج فوق مخرج 
البول > وتشسه تلك اللحمة عرف الديك > فاذا قطعت.؛ بقى أصلهما 
كالنواة » ويكفي أن يقطم ما يقمعليه الاسم » قال الأصحاب : وإننا 
يجب الختان بعد البلوغ » ويستحب أن يختن ف السابع من ولادته 
إلا أن يكون ضعيفاً لابحتمله فيؤخر حتى يحتمله ؛ قال الإمام : ولوكان 
الرجل ضعيف الخلقة بحيث لو ختن خيف عليه » لم ,يجز أن يختن + بل 
كرحت شي جرد على على لظن مويله ووى ويه واتعاتق القاضبى 
حسين > وهو مقتضى كلام البغوي : لايجوز ختان الصغير حتى يبلغ 


ع ر نين 9 


e‏ ولنا وجه في « البيان » وغيره أنه يجب على الولي ختان 
الصغير قبل بلوغه > لأنه أرفق » فعليه النظر له » والصحيح أنه لابجب 
حتى بلغ » وهل بحسب بوم الولادة من السبعة المستحبة ؟ وجمان في 
« المستظهري » أصحهما : لا ؛ وحكاه عن الأكثرين »> وأما الخنثى ؛ فلا 
بختن في صغره » فإذا بلغ فوجهان » أحدهما : يجب ختان فرجه ليتوصل 
إلى المستحق . وبهذا قطع في « البيان » وأصحهما : لابحوز ختانه : 
لأن الجرح لا يجوز بالشك » وبه قطع البغوي » فعلى الأول : إن أحسن 
الختان : ختن نفسه ؛ وإلا اشترى جارية تختنه ؛ فإن لم يمكن تولاه 
الرجال والنساء للضرورة » كالتطبيب + ولو كان لرجل ذكران ء إذكانا 
عاملين » ختناء وإن كان أحدهماء ختن وحده» وهل يعرف العمل بالجماع 
أو البول ؟ وجهان ٠‏ داشا 


— ۱۸1 


مح 

مو نه الختان في مال المختون : وف وجه : بحب على الوالد إذا 

ا 
رن 

إذا بلغ غير مختون : أمره به الإمام » فإن امتنع + أجبره: فإن ختن 
ود ور : لأنه مات من واجب . لكن لو وقع ختانه 
في حر أو برد شد دين . ففى الضسان خلاف سبق في الزنى : والمذهب 
وجوه : وأجحرى الإمام ۹ الخلاف فما لو ختنه الأب ف حر أو 
درد شدبدين : وجعل الأب أولى بنفى الفضمان : لأن الأب هو الدى 
بتو لى الختان غالبا ٠‏ فهو فى حقه كالحد ف حق الإمام . ومن ختن صبياً 
في سن لابحتمله : فمات منه : لزمه القصاص . سواء الولى وغيره ؛ لكن 
لاقصاص على الأب والجد للبعضية . وعليهما الدية . وإن كان في سن 
بحتمله » فمات : نظر إن ختنه أبوه أو جده : أو الإمام إذا لم يكن له 
وي جره :فلا ححا على لاض » وإن ختنه أجنبي : فقال البغوي : 
بحتمل أن يبنى على ختن الإمام و فى الحر الشديد ؛ إن ناه حسمن هنا . 
و الا فلا ٤‏ وقال الي ج فلن أن الخرح ا ف ادن 
وفيه وجهان » إن قلنا : نعم » فهو عمد : وإلا فشبه عمد > وإذا أوجبنا 
الضمان في الختان في حر شديد » فالواجب نصف الضمان على الأصح . 
وقبل : كله 3 

الطر ف الثاني ف محل ضمان إتلاف الإمام 


فما تعدى له من ن التصرفات » وقصر كبه» أو أخطأ لا تعلق بالحكم. 
بأن رمى صيداً + فقتل إنساناً »> حكمه فيه حكم سار الاس ؛ فيجب 


A‏ عند 


فى ماله » أو على عاقلته » وأما الضمان الواجب بخطئه في الأحكام وإقامة 
الحدود » فهل هو على عاقلته : أم في بيت المال ؟ قولان » أظهرهما : 
على عاقلته وقد سيقا في باب العاقلة » فإن قلنا : على العاقلة » فالكفارة 
وحهان : فلو ضرب الإمام في الخمر ثمانين » ومات المجلود » ففي محل 
الضمان القولان » ولو جلد حاملاء حداً » فألقت جنيناً ميتآً » ففى محل 
EN‏ عليه م فقيل UNREAD‏ 
أنها على عاقلته » لأنه عدل عن الصواب عمداً » ولو اتفصل حياً ومات » 
وجب كل الدية ومحلها على ما ذكرنا » ولو ماتت الحامل » فقد أطلق في 
« المختصر » أنه لانضمنها » قال الشيخ أبو حامد وغيره : إن ماتت من 
الجلد وحده ‏ بأن ماتت قبل الإجهاض » فلا ضمان وهو موضع النص » 
وذكر ابن الصباغ أن فيه والحالة هذه الخلاف فيما لوحده فيحر مفرطء 
فمات ؛ وإن ماتت من الإجهاض وحده » بأن أجهضت» ثم ماتت» وأحيل 
الوت على الإجهاض » وجب كمال ديتها » وإن قيل : ماتت بالحد 
دالإجهاض جميعاً ؛ وجب نصف ديتها ٠‏ 
رده 

سنذكر في الشهادات إن شاء الله تعالى أن القاضي إذا حكم 
شهادة اثنين » ثم بانا عبدين أو ذميين » نقض الحكم » وإن بانا فاسقين» 
نقضه على الأظهر » فلو آقام الحد بشهادة اثنين » ثم بانا ذمبين أو عبدين 
أو امرآتين أو مراهقين أو فاسقين » ومات المحدود » فقد بان بطلان 
الحكم » فينظر إن قصر في البحث عن حالهما » فالضمان عليه لايتعلق 
بيت المال ولا بالعاقلة أيضاً إن تعمد » قال الإمام : وإنما يتردد في 
وجوب القصاص ٠‏ والراجح الوجوب » لأن الهجوم على القتل ممنوع 


- ۸ 


منه بالإجماع » ويحتمل أن لابجب إسناده القتل إلى صورة البينةء 
وإن لم بقصر في البحث » بل بذل وسعه » جرى القولان في أن الضمان 
على عاقلته أم في يبت المال » ثم إذا ضمنت العاقلة أو بيت المال » فهل 
نمثت الرجوع على الشاهدين ؟ فيه أوجه » أحدها : نعم » لأنهما غرأ 
القاضي » وأصحهما : لا » لأنهما بزعمان أنهما صادقان » ولم نوجد 
منهما تعد » وقد ينسب القاضي إلى تقصير في البحث » والثالث : يثبت 
الرجوع للعاقلة دون بيت المال » فإن أثبتنا الرجوع » طولب الذميان في 
الحال » وق العبدين تعلق بذمتهما على الأصح » وقيل : بالرقبة » وأما 
المراهقان » فإن قلنا : يتعلق برقبة العبدين نزلنا ما وجد منهما منزلة 
الإتلاف ؛ وإلا فقول الصبي لايصلح للالتزام » فلا رجوع » وإد انا 
فاسقين » فإن قلنا : لانقض الحكم » فلا آثر له » وإن قلنا : ينقض » ففي 
الرجوع عليهما أوجه » أحدها : نعم كالعبدين » والثاني : لا » لأن العبد 
مأمور بإظهار حاله بخلاف الفاسق » وأصحها : إن كان مجاهراً بالفسق : 
ثبت الرجوع » لأن عليه أن بمتنع من الشهادة » ولأن قبول شهادته مع 
مجاهرته يشعر بتعزيره » وإن كان مکاتماً » فلا ٠‏ 
رع 

قتل الجلاد وضربه بأمر الإمام كمباشرة الإمام إذا لم بعلم ظلمه 
وخطأه » ويتعلق الضمان والقصاص بالإمام دون الحلاد » لأنه آلته » 
ولو ضمناه لم ,نتول الجلد أحد » وإن علم أن الإمام ظالم أو مخطىء 3 
ولم يكرهه الإمام عليه فالقصاص والضمان على الجلاد دون الإمام > 
لأنه إذا علم الحال لزمه الامتناع » ويجيء على قولنا : أمر الإمام إكراه : 
أن يكون هذا كما لو أكرهه » وإن أكرهه » فالضمان عليهماء وإناقتضى 
الحال القصاص » وجب على الإمام » وفي الجلاد قولان» ولو مره بضر به 


- 165 سه 


وقال : آنا ظالم في ضر به » فضربهالجلاد وماتءقال البغوي :إزقلنا : أمر 
السلطان ليس باكر أه»فالضما ن على الجلادء وإذقلنا:إكراه»فإنقلنا:لاضمان 
على المكرهءفالضمازعلىالإمام:ولو قال:افعل إنشئتءفليس اكراهقطعاء 
ولو قال : اضرب ما شئت » أو ما أحببت » لم تكن له الزيادة علىالحد » 
فان زاد » ضمن » ولو أمره بقتل في محل الاجتهاد » كقتل مسلم بذمي »2 
وحر بعبد » والإمام والجلاد يعتقدان أنه غير جائز » فقتله » قال البعوي 
القود عليهما إن جعلنا أمر السلطان إكراها » وأوجبنا القود على المكره 
والمكره جميعاً »ولو اعتقد الحلاد منعه »والإمام جوازه » أو ظن آن‌الامام 
اختار ذلك المذهب » ففى وجوب القصاص والضمانعلى الجلاد وجهان» 
أصحهما عند الأصحاب : الوجوب » وبه قطع ابن الصباغ والبغوي 
وغيرهما » لأن واجبه الامتناع » فإن أكره فحكمه معروف »© والثاني : 
لااعتبار باعتقاد الإمام ولو كان الإمام لايعتقد جو ازقتل حر بعبد»فأمره به 
تا رکا للبحث » وكان الجلاد بعتقد جوازه » فقتلهعملا” باعتقاده»فقد بني 
على الوجهين قتله » فإن اعتبرنا اعتقاد الإمام » وجب التفيياض وان 
اعتبر نا اعتقاد الجلاد » فلا » قال الإمام : وهذا ضعيف هنا » لأن الجلاد 
مختار عالم بحال ,والإمام لم يفوض إليه » النظر والاجتهاد بل القتل فقط» 
فالجلاد كالمستقل ٠‏ 
فضضمل 

لاضمان على الححام إذا حجم أو فصد اذن من بعتبر إذنه» 
فأفضى إلى تلف » وكذا لو قطع سلعة بالأذن للمعنى الذي ذكرناه في 
الجلاد بخلاف من قطع يدا صحيحة إإذن صاحبها » فمات منه » حيث 
توجب الدية على قول ؛ لأن الإذن هناك لايبيح القتل » وهنا الفعل جائز 


ب ۸ا - 


لعرض صحيح ؛ وأما إذا قطع بالإذن » ووقف القطع فلم يسر » فلا ضمان 
بلا خلاف ٠‏ و بالله التوفيق ٠‏ 

الباب الثاني 

في الصيال 


هو متضمن لمعرفة الصائل وهو المدفوع » والمصول عليه وهو 
المدفوع عنه » وكيفية الدفع وحكمه ٠‏ أما الصائل » فكل قاصد من مسبلم 
وذمي وعبد وحر وصبي ومجنون وبهيمة » يجوز دفعه فإن أبى الدفع 
على نفسه » فلا ضمان بقصاص ولا دية ولا كفارة ولا قيمة » ولو 
سقطت جرة من علو » واستوت على رأس إنسان » وخاف منها ولم 
يمكنه دفعها إلا بإتلافها » ففي الضمان وجهان » أصحهما : يجب » لأنه 
قصد لها بخلاف الآدمي والبهيمة » ولو حالت بهيمة بين جاع وطعامه 
في بيت » ولم يصله إلا بقتلها » قفي الضمان الوجهان » ويسكن أن يجعل 
الأصح هنا تفي الضمان كما ذكرنا فيما لو عم الجراد المسالك فوطئه 
الحرم .+ ظ 

أما المصول عليه » فيجوز الدفع عن النفس والطرف ومنفعته : 
والبضع ومقدماته » وعن المال وإن قل إذا كانت المذكورات معصومة » 
ويجوز لغير المصول عليه الدفع » وله دفع مسلم صال على ذمي » وأب 
صال على اينه » وسيد صال على عبده » لأنهم معصومون مظلومون . 
وحكى الإمام قولاك قديما أنه لا يجوز الدفع عن الال إذا لم يحصل 
الدفع إلا بقتل » أو قطع طرف » والمشهور الأول » وبه قطع الجماهير . 
وف الحديث الصحيح : « من قتل دون ماله فهو شهيد » فله الدفح 
في كل هذه الصور » وإن أتى الدفع على الصائل » فلا ضمان فيه » ولو 
وجده ينال من جاريته مادون الفرج » فله دفعه » وإن آتی على نفسه 
وللأجنبي دفعه كذلك حسبة » ويجوز أن يكون المدفوع عنه ملك 
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القاصد » فمن رأى إنساناً بتلف مال نفسه » بأن يحرق كدسه » ويعرق 
متاعه » جاز له دفعه » وإن كان حيواة بان رآه يشدخ رأس حماره ٠‏ 
وجب على الأجنبي دفعه على الأصح وبه قطع البغوي » احرمة الحيوان . 
اما كيفية الدفع » فيجب على المصول عليه رعاية التدريج والدفع بالأهون 
فالأهون » فإن أمكنه الدفع بالكلام » أو الصياح » أو الاستغاثة بالناس ٠‏ 
لم يكن له الضرب ؛ وكذا لو اندفع شره » بأن وقع في ماء أو نار » أو 
اتكسرت رجله » لم يضربه » وكذا لو حال بینهما جدار أو خندق أو نهر 
عظيم » فإن حال نهر صغير وغلب على ظنه أنه إن عبر النهر عليه » قال 
ابن الصباغ : فله رميه ومنعه العبور ؛ أما إذا لم يندفسع الصائل إلا 
بالضرب » فله الضرب ‏ ويراعى فيه الترتيب » فإن أمكن باليد ء لم 
بضربه بسوط » وإن أمكن بسوط ء لم يجز بالعصا » ولو أمكن يقطع 
عضو » لم يجز إهلاكه » وإذا أمكن بدرجة » فدفعه بما فوقها » ضمن > 
وكذا لو هرب فتبعه بوضربه “ضمنءولو ضربه ضربة»فولىهار ,أ أوسقط 
وبطل صياله فضربه أخرى » فالثانية مضمونة بالقصاص وغيره » فإن 
مات منهما » لم يجب قصاص النفس » ويجب نصف الدية » لأنه هلك 
من مضمون وغيره » ولو عاد بعد الجرحين » فصال » فضربه ثالثة فمات 
منها » لزمه ثلث الدية » ومتى غلب على ظنه أن الذي أقبل عليه بالسيف 
بقصده » فله دفعه بما يمكنه » وإن لم يضربه المقبل » ولو كان الصائل 
يندفع بالسوط والعصا » ولم يجد المصول عليه إلا سيق أو سكينا » 
فالصحيح أن له الضرب به » لأنه لايمكنه الدفع إلا به ولا يمكن نسبته 
إلى التقصير بترك استصحاب سوط » والمعتبر في حق كل شخص 
حاجته » ولذلك نقول : الحاذق الذي بحسن الدفع بأطراف السيف من 
غير جرح يضمن إن جرح » ومن لا بحسن » لا يضمن بالجرح © ولو 
قدر المصول عليه على الهرب » أو التحصن بموضع حصين » أو على 


AY‏ مه 


الالتجاء إلى فئة هل بلزمه ذلك » آم له أن شت ويقاتل ؟ فيه اختلاف 
نص » وللأص حاب طريقان » أصحهما : على قولين » أظهرهما : بحب 
المرب » لأنه مأمور بتخليص نفسه بالأهون » والطريق الثاني : حمل 
نص الهرب على من تيقن النجاة بالهرب » والآخر على من لم يتيقن ٠‏ 
رن 

عض شخص بده » أو عضواً آخر » فليخلصه بأيسر الممكن » فإن 
أمكن رفع لحييه » وتخليص ما عضه » فعل » وإلا ضرب شدقه ليدعه + 
فان لم يمكنه وسل بده » فسقطت أسنانه » فلا ضمان » وسواء كان 
العاض ظالاً أو مظلوماً » لأن العض لا يجوز بحال » ومتى أمكنه التخلص 
بضرب فمه » لا يجوز العدول إلى غيره » فإن لم يمكنه إلا بعضو آخر , 
بأن يبعج بطنه » أو يفقا عينه » أو بعصر خصييه » فله ذلك على الصحيح > 
وقيل : ليس لهقصد عضو آخرء 

فال 

أما حكم الدفع » فقد ذكرنا أنه جائز » وهل يجب أم يجوز 
الاستسلام وترك الدفع » ينظر إن قصد أخذ المال » أو إتلافه ولم يكن 
ذا روح » لم يجب الدفع ؛ لأن إباحة المال جائزة » وإن قصد أهله » 
وجب عليه الدفع بما أمكنه » لأنه لا مجال فيه » وشرط البغوي للوجوب 
أن لا بخاف على نفسه » وإن قصد نفسه »نظرإنكانكافراًءوجب الدفعء 
وأشار الروياني إلى أنه لا يجب » بل يستحب وهو غلط » والصواب 
الأول » وبه قطع الأصحاب » وإن كان بهيمة » وجب » وإن كان مسلا 
فقولان » وقيل : وجهان » آظهرهما : لا يجب الدفع » بل له الاستسلام » 
والثاني : يجب » وعن القاضي حسين أنه إن أمكنه دفعه بغير قتله » 


الما — 


وجب » وإلا فلا » والقائلون بجواز الاستسلام > منهم من يزيد ويصفه 
الاستحباب » وهو ظاهر الأحاديث » وإن كان الصائل مجنوة » أو 
مراهقاً » فقيل : لا يجوز الاستسلام قطعآ ء لأنهما لا إثم عليهما » 
كالبهيمة » والمذهب طرد القولين لحرمة الادمي » ورضى بالشهادة ٠‏ 
وهل يجب الدفع عن الغير ؟ فيه ثلاث طرق » أصحها : أنه كالدفع عن 
نمسه » فيجب حيث يجب » ولا يجب حيث لا يجب » والثاني : القطع 
بالوجوب » لأن اه الإيثار بحق تفسه دون غيره » والثالك ونسبه 
الإمام إلى معظم الأصوليين : القطع با لمنع » لأن شهر السلاح بحرك 
الفتن » وليس ذلك من شآن آحاد الناس » وإنما هو وظيفة الإمام » 
وعلى هذا هل بحرم آم يجوز ؟ فيه خلاف عنهم » فإن أوجبنا » فذلك 
إذا لم بخف على نفسه » ثم قال الإمام : الخلاف ف أن آحاد الناس 
هل لهم شهر السلاح حسبة لا يختص بالصيال » بل من أقدم على 
محرم » من شرب خمر أو غيره » هل لاحاد الناس منعه يما يجرح 
وبآتي على النفس ؟ فيه وجهان » أحدهما : نعم نهياً عن المنكر » ومنعاً 
من المعصية » والثاني : لا » خوفا من الفتن » ونسب الثاني إلى 
الأصوليين »> والأول إلى الفقهاء » وهو الموجود للأصحاب في كتب 
المذهب » حتى قال الفوراني والبغوي والروياني وغيرهم : من علم 
خمراً في بیت رجل ؛ أو طنبوراً » وعلم شربه » أو ضربه » فله أن يهجم 
على صاحب البيت > ويريق الخمر » ويفصل الطنبور » ويمنع آهل 
الدار الشرب والضرب » فإن لم ينتهوا » فله قتالهم وإن أتى القتالعليهم» 
وهو مثاب على ذلك » وف تعليق الشيخ إبراهيم المروذي أن من رآه ما 
على معصية من زنى أو شرب خمر » أو رآه يشدخ شاة أو عبداً » فله 
دفعه » وإن أتى الدفع عليه » فلا ضمان ٠‏ 


- ۱۸۹ 


صا 


١ 


اذا وجد رجلا يزنى بامرأته أو غيرها » لزمه منعه ودفعه : فإن هلك 


في الدفع : فلا شيء عليه : وإن اندفع بضرب غيره ثم قتله : لزمه القصاص 
سبق في الجنايات : وإذا قال : قتلته لذلك : وأنكر وليه : فعلى القاتل 
البينة ؛ وينظر إن ادعى أنه قصد امرأته » فدفعه فأتى الدفع على نفسه . 
ثبت ذلك بشاهدين ؛ وإن ادعى أنه زنى بها وهو محصن . لم يبت الزنى 
إلا بأربعة : فإن لم يكن بينة : حلف ولي القتيل على تفي العلم سايقوله. 
ومكن من القصاص : ولو كان للقتيل وارثان . فحلف أحدهما . وتكل 
الآخر » حلف القاتل للآخر : وعليه نصف الدية للحالف . وإن كان 
أحدهما بالغاً ؛ والآخر صغيراً : وحلف البالغ . لم يقتص حتى يبلغ 
الصغير : فيحلف ؛ أو يموت : فيحلف وارثه » وإن أخذ البالغ نصف 
الدية حكى الروبانى أنه يؤخذ للصغير أيضاً : فإذا بلغ : حلف : فإن 
لكل وحلف القاتل ؛ رد عليه ما أخذ :ولو أقر الورثة أن مورثهم كان 
معها تحت ثوب بتحرك تحرك المجامع بوأنزل ؛ ولم بقروا بما يوجب 
الحد : لم سقط القصاص ٠‏ وإن أقروا بما بوجبه وقالوا : كان بكرا : 
فالقول قولهم : وعلى القاتل البينة بالحصان » ولو أخرج سارق المتاع 
من حرزه ؛ ثم ألقاه وهرب + لم ,يكن له أن بتبعه فيضربه » فسان تبعه ؛ 
فقطع بده التي وجب قطعها بالسرقة > فلا قصاص » لأنها مستحقة الإزالةء 
لافتئاته ولحیء ف وجوب القصاص الخلاف الساق ف الزانى المحصنء 
ولو وجب الجلد على زان ؛ فجلده واحد من الناس ؛ لم بقع حداً إلا 
إِذن الإمام بخلاف القطع » وف تعليق ابراهيم المروذي وجهان فيمنجلد 


ع ۰ ت 


الحد ؟ وبنى على الوجهين أنه إن عاش هل بعاد الحد » وإنْ مات هل يحب 
القساض على اا 
سال 

إذا نظر إلى حرمة إنسان في داره من كوة » أو ثقب » أو شق باب » 
فنهاه صاحب الدار » فلم بنته » فرماه بحصاة ونحوها » فأصاب عينه 
فأعماه » أو أصاب قريباً من عينه فجرحه » فلا ضمان » وإن سرى إلى 
النفس » لم يضمن » قال الشافعي رحمه الله : ولو ثبت المطلع » ولم يندفع 
بعد رميه بالشيء الخفيف » استغاث عليه صاحب الدار » فإن لم يكن في 
موضع غوث » قال : أحببت أن ينشده بالله تعالى » فان لم يندفع » فله 
ضربه بالسلاح ويناله بما بردعه » فان أتى على نفسه » فلا ضمان » ولو لم 
شل منه صاحب الدار ؛ عاقيه السلطان » وسواء كان و قوف الناظر في 
الشارع أو في سكة منسدة الأسفل » أو في ملك نفسه » إذ ليس للواقف 
في ملكه مد النظر إلى حرم الناس » وعن القاضي حسين وجه ضعيف أنه 
ليس له قصد عينه إذا وقف في الشارع » أو ملك نفسه » وإنما بقصده 
إذا وقف في ملك المنظور إليه وليس بشيء » ثم إنما يرمي عينه إذا قصد 
النظر والتطلع » أما إذا كان مخطًاً » أو وقع بصره اتفاقاً » وعلم صاحب 
الدار الحال » فلا يرميه » فلو رماه » وقال الناظر : لم أكن قاصداً » أو لم 
أطلع على شيء» فلا شيء على الرامي » لأن الاطلاع حاصل » وقصده أمر 
باطن لا يطلع عليه » وهذا ذهاب إلى جواز الرمي من غير تحقق قصده » 
وف كلام الإمام ما بدل على أنه لا يرمي حتى بتبين الحال » وهو حسن ٠‏ 


رع 


هل يجوز رميه قبل إنذاره ؟ وجهان » أحدهما يحكى عن الشيخ 
أبى حامد والقاضى حسين : لا » بل ندره و دزحره وتأمره بالانصراف > 


سك[ 1 عه 


فإن أصر » رماه » جرا على قياس الدفع بالأهون » ولأنه قد يكون له 
عذر » وأصحهما وبه قال الماسرجسي » والقاضي أيو الطيب » وجزم به 
الغزالي : يجوز رميه قبل الإنذار » واستدل صاحب « التقريب » بجواز 
الرمي هنا قبل الإنذار على أنه لا يجب تقديم الكلام في دفع كل صائل , 
وأنه يجوز للمصول عليه الانتداء بالفعل » قال الإمام : مجال التردد في 
كلامه هو موعظة قد تفيد وقد لا تفيد » فأما ما بوثق بكونه دافعاً مسن 
تخويف وزعقة مزعجة » فيجب قطعا » وهذا أحسن » وينبغي أن يقال : 
مالا يوثق بكونه دافعاً » وبخاف من الابتداء به مبادرة الصائل لا يحب 
الايتداء به قطعاً ٠‏ 
رع 

ليكن الرمي شيء خفيف تقصد العين بمشله » كبندقة وحصى 
تق ة + آما إذا رفقة لقاب ١‏ أو رفاة جر قل :فتملق به القضاص 
والدية » لكن لو لم يمكن قصد عينه » أو لم ينزجر » فيستغيث عليه 
ويدفعه بما أمكنه كما سبق » ولا بقصد رمى غير العين إذا أمكنه 
إصابتها » فإن لم يمكن » فرمى عضو آخر » ففي « التهذيب » حكاية 
وجهين فيه » ونقل أنه لو أصاب موضعاً بعيداً عن عينه بلا قصد » فلا 
يضمن على الأصح » والأشبه ما ذكره الروياني أنه إن رماه » فأصاب غير 
العين » فإن كان بعيدا لا يخطىء من العين إليه » ضمن » وإن كان قريباً 
بخطىء إليه » لم يضمن ٠‏ 

فرع | 

لو كان للناظر محرم في الدار » أو زوجة » أو متاع » لم بجز قصد 
عينه » لأن له في النظر شبهة » وقيل : لا بكفى أن يكون ا في الدار 
محرم » بل لا يمنع قصد عينه إلا إذا لم يكن في الدار إلا محارمه . 


کے 


والصحيح الأول : ولو كان الناظر محرماً لحرم صاحب الدار : فلا يرمى 
آلا أن كرون متجرذة: اذ لس رة النظر إلى ماين اللبرة رارک 


٠ 


رن 


لو لم يكن ف الدار حرم : بل كان فيها المألك وحده : فإن كان 
مكشوف العورة : فله الرمي ولا ضسان ؛ وإلا فوجهان . أصحهنا : لا 
يجوز رميه : والثاني : يجوز ؛ لأن من الأحوال ما يكره الاطلاع عليه : 
ولو كان الحرم في الدار مستترات بالثياب : أو في بت : أو منعطف 


5ه 7 © 


لعموم الأحاديث > ولأنه بريد سترهن عن الأعين وإن كن مستورات 
بياب : ولان الحرم في الدار لا بدرى متى يسترن وينكشفن ٠‏ فيحسم 
باب النظر ٠‏ 


رن 


لو كان باب الدار مفتوحاً ء فنظر منه ؛ أو من كوة واسعة . أوثلية 
في الجدار ء فإن كان مجتازاً » لم يجز رميه » وإن وقف ونظر متعسداً : 
لم بجز رميه أيضآً ف الأصح : لتفربط صاحب الدار ؛ ولو نظر من سطح 
نفسة > أو نظر المؤذن من المنارة ؛ جاز رميه في الأصح ؛ إذ لا تفريط من 
صاحب الدار : ولو وضع الأعمى عينه على شق الباب : فرماه : ضس : 
سواء علم عماه ؛ آم لا ؛ ولو تظرت المرأة أو المراهق » جاز رميهما على 
الأصح ؛ ولو قعد في طريق مكشوف العورة » فنظر إليه ناظر ء لم يجز له 
رميه : لأنه الهاتك حرمته > قال ابن المرزيان : لو دخل مسحداً : وكشف 
عورته : وأغلق الباب أو لم يغلقه : فنظر إليه إنسان » لم يكن له رميه . 
لأن الموضع لا بختص به ء ولو كانت الدار ملكا للناظر : قال السرخسى: 


ف ۱۹۳ 2 الروضة ج ٠١‏ لام ب :| 


وق المستعير وجهان ٠‏ 
زر 


و انصرف الناظر قبل الرمي إليه : لم يجز أن يتبعه ويرميه» 
کالفا اذا ادر 

لو دخل دار رجل غير إذنه . فله أمره بالخروج ودفعه : كما يدفعه 
عن سائر أمواله » والأصح أنه لا بدفعه قبل الإنذا 0 
E a‏ له لز الدخول 
ا م و o‏ 
وجهان » أصحهما : الثاني : وهل يجوز قصد العين ؟ وجهان » قال أبو 
إسحاق وأبو على بن أبي هريرة والطبري : بجوز » لأنه بأول الهعجوم 
o.‏ ا ل 6 IE‏ 0 978 5 5 . 
متطلع ؛ ومنهم من منعه والأصح E ENS‏ تمصن 
قصد عضو بعينه » ولا ستنع قصد عضو ء ودخول الخيمة في الصحراء » 
كالدار في البنيان » ولو أخذ المتاع وخرج » فله أن تبعه ويقاتله إلى أن 
يطرح متاعه ؛ ولو قتله وقال : قتلته ؛ لأنه كابر ولم يخرج : وأنكر 
الولي : فهو الملصدق ؛ وعلى القاتل الببنةء وإن قال : قتلته » لأنه 
قصدني » فكذلك ء وقد ذكر أنه يحتاج إلى بينة بآنه دخل داره مقبلا” 
شاهراً سلاحه : ولا تكفى سنه بأنه دخل داره بسلاح من غير شهر ٠‏ 


رن 


EE‏ ا » لم بجز 
رمي أذنه » ليس السمع كالبصر في الاطلاع على العورات » وقال 


ا عاك ع a‏ 


- 1955 


فصل 
في مسائل من الصيال 

قال ابن كج : لوصال عليه فحل » وأمكنه الهرب » فلم يهرب وقتله 
دفعاً . هل بلزمه الضمان ؟ ببنى على أنه هل بحب الهرب إذا صال عليه 
إنسان : إن قلنا : نعم » ضمن » وإلا فلا » وأبدى ترددا في حل أكل لحم 
البهيسة التي تلفت بالدفع ؛ قال إبراهيم المروذي : إي لم يصب المذبح » لم 
تحل ٠‏ وإن أصابه » فوجهان » لأنه لم بقصد الدبح والأكل : ولو صال 
العبد المبيع على البائع » أو أجنبي قبل القبض » فقتله دفما » انفسخ 
العقد : ولو صال على المشتري فقتله : ففي مصيره قايضاً وجمان ٠‏ 
ولو صال العبد المغصوب أو المستعار على مالكه » فقتله دفعاً » لم برأ 
الغاصب والمستعير على الأصح » وف « البيان » أنه لو قطع بد الصائل 
دفعاً : فلما ولى تبعه فقتله > لزمه القصاص ف النفس » ثم حكى عن بعض 
الأصحاب أن لورثة المصول عليه أن يرجعوا في تركة الصائل بنصف 
الدية : قال : والذي يقتضيه المذهب ؛ أنهم لا يرجعون بشيء » لأن 
النفس لا تنقص بنقص اليد ء 

الباب الثالث 
في ضمان ماتتلفه اللهائم 

ادا شت اله فا أن لا ون ها لحن من مالك و رة 
وإما أن يكون ٠‏ 

الحال الأول : 

أن لا کون أحد » وآتلفت زرعاً أو غيره : نظر إن أتلفته بالنهار » 
قلا ضنان على صاحبها » وإن أتلفته بالليل » لزم صاحبها الضمان » 
للحديث الصحيح في ذلك » ولأن العادة أن أصحاب الزروع والبساتين 
يحفظو نها نهار » ولا بد من إرسال المواشي للرعي » ثم العادة أنها لاتنرك 


.116 منت 


'منتشرة ليلا : فإذا تركها ليلا” : فقد قصر + فضسن . ولو جرت العادة 
في ناحية بالعكس ء فكانوا برسلون المواة شي ليلا للرعي : و بحفظو نا 
نهاراً » وكانوا يحفظون الزرع لجعاة + را > أصحهنا :غك 
| : فيضمن ما أتلفته بالنهار دون الليل اتباعاً لمعنى الخبر والعادة ء 
لحكم فبصسن د هار دور ل جر ده 
ا ا ع 
الأول : المزارع ‏ في الصحراء والبساتين التى لاجدار لها : 
حكنها ماذكرنا 1 إذا كا ن الزرع ف محوط : وكان للمساتين بأب 
ينان »قر كه معزي فوا احدها :الف کا تلاق العدريت 
ولأن العادة حفظط البهاثم وريطها لاا فارسالها تقصسر . وأصحهما : 
لا ضسان وإن أتلفت بالليل : لأن التقصير من صاحب الزرع بفقتسحح 
اليأب ء 
الثاني : إنسا يعتاد إرسال الو واشي اذا كان هناك مراع بعيدة عن 
المزارع : وحينئذ إن فرض اتتنشارها ! إلى أعطلر اف الم زازع :لم بعد 
ا لاس لتريطة لدم رع اق كانت ا تكن 
في حريم السواقى : فلا بعتاد إرسالها بلا راع : فإن أرسلها + فسقصر 
ضامن لا أفسدته وإن كأن نهارا . هذا هو المذهب . وبه قطع الجسهورء 
الثالت : بط هته . وآاغلق انه : واحتاط العادة : ذف 
ديه و ا 6 
ولو قصر صاحب البهيمة؛ وحضر صاحب الزرعء خان قدر على تنفيرها 8 
فليفعل : فان تهاون فهو المقصر المضيع لزرعه : فلا ضسان على الصحيح > 
وينبغي أن لا يبالغ التنفير والإبعاد . بل يقنصر على قدر الحاجة : فان 
زاد » فضاعت : قال 2 ا ودي : لزمه الضسان وتصير داخلة في 
ضمانه بال.عيد فوق قدر الحاحة لو أخرحها مر ن زرعه وأدخلها ف زرع 
غيره ¿ فأفسدته م لزمه الفسان 1 0 محفوفة سزارع الناس ٠‏ ولم 


ا 


يسكن إخراجها إلا بإدخالها مزرعة غيره : لم بجز أن يقي مال نفسه بمال 
غيره ؛ بل يصبر ويعرم صاحبها ٠‏ 

الرابع راذا رسكل 5ق ناشين ا ا عن 
الأصح ء وجميع ما ذكرنا فيما إذا تعلق إرسال الدابة وضبطها باختياره » 
فإن انفلتت » لم يضمن ما أتلفته بحال » ولو ربط دابته في موات » أو ملك 
تسه » وغاب عنها ؛ لم يضمن ما تتلفه ء وإن ربطها في الطريق على باب 
داره » أو في موضع آخر » لزمه الضمان » سواء كان الطريق ضيقاً أو 
واسعآ » لأن الارتفاق في الطريق إنما يجوز بشرط سلامة العاقبة » 
كإشراع الجناح : وقيل : إن كان واسعا » فلا ضمان » والصحيح 
المنصوص هو الأو اا 
ادنه ۰ 

رن 

إذا أرسل الحمام : أو غيرها من الطير : فكسرت شيا » أو التقطت 
حا ء٤‏ فلا ضمان : لأن العادة إرسالها ؛ ذكره ابن الصباغ ٠‏ 
الحال الثاني : إذا كان مع البهيية شخص »> ضمن ما أتلفته من 
نفس ومال ؛ سواء أتلفت لبلا أو نهاراً : وسواء كان سائقها أو راكبها أو 
قائدها » وسواء آتلفت بيدها أو رجلها أو عضها أو ذنها » لأنها تحت بده 
وعليه تعهدها وحفظها : وسواء كان الذى ي مع اليهيمة مالكها أو أجيره » 
أو احا او مستيرا أو غاا + لفيتمول اليد # وسو اء اة 
الو احدة والعد : الا ل المقطورة ء وحكى ابن كج و وجهاً أنه إن كانت 
0م فساقها ٤‏ لم يضمن > وإن كانت مسا قاد¿ 


¥ 


مساقها » ضمن » والصحيح أنه يضمن ف الحالين وبه قطع الجماهير » 
ولو كان معها قائد وساگق » فالضمان عليهما نصفين » وفي الراكب مع 
السائق أو القائد وجهان » أحدهما : عليهما نصفين » والثانى : بخص 
الراكب بالضمان لقوة بده وتصرفه » ولو اجتمع راكب ونا لانن 
فهل بختص الراكب بالضمان آم يجب عليهم ثلا ؟ وجهان » ولو كان 
يسير دابة » فنخسها إنسان » فرمحت وأتلفت شيئا » فالض مان على 
الناخس على الصحيح » وقيل : عليهما » ولو اتفلتت الداية من يد 
صاحبها وأتلفت شيئا » فلا ضمان عليه من بده » فلو أمسك على اللجام» 
وركبت رأسها فهل يضمن ما تتلفه ؟ قولان » وعن صاحب «التلخيص» 
طرد الخلاف » وإن لم يكن معها الراكب » كما إذا غلبت السبفينتان 
الملاحين » قال الإمام : والدابة النزقة التي لا تنضبط بالكبح » والترديد 
في معاطف اللجام » لا تركب في الأسواق » ومن ركبها » فهو مقصر ضامن 
لما تتلفه » وإذا رافت الدابة > أو بالت في سيرها في الطريق » فزلق به 
إنسان » وتلفت نفس أو مال » أو فسد شىء من رشاش الوحل بممشاها 
وقت الوحول والأنداء » أو مما ثور من الغبار » وقد يضر ذلك شاب 
البزازين والفواكه » فلا ضمان في كل ذلك ء لأن الطريق لا بخلو عنه ء 
والمنع من الطرق لا سبيل إليه » لكن ينبغي أن يحترز مما لا يعتاد» 
کال ر کض المفرط في الوحل > والإجراء في مجتمع الوحول » فإن خالف > 
ضمن ما بحدث منه » وكذا لو ساق الإيل في الأسواق غير مقطورة » لأنه 
لا يمكن ضبطها حينئذ » وإذا بالت الدابة » أو راثت ف الطريق وقد 
وقفها فيه > فأفضى المرور في موضع البول إلى تلف » فعلى الخلاف 
السابق فيما لو أتلفت الدابة الموقوفة هناك شيئاً » والمذهب : أنه لاضمان 
وقيل : يفرق بين طريق واسع وضيق : وعن ابن الوكيل وجه أنه يجوز 
أن تقف الدابة في الطريق مطلقاً : كما يجوز أن بجريها : فإذا بالت أو 


ل ۱۹۸ - 


راثت في وقوفها » وتلف به إنسان : فلا ضمان » ولو كان يركض دابته » . 
فأصاب شيء من موضع السنابك عين إنسان » وأبطل ضوءها » فإن کان 
الموضع موضع ركض » فلا ضمان : وإلا فيضمن » ولو كان يسوق داية 
عليها حطب » أر حمله على ظهر ظهره » أو على عجلة » فاحتك ناء وأسقطه » 
آزمه ضمانه » وإن دخل السوق به > وتلف منه مال أو نفس » ففي 
« التهذيب » وغيره أنه إن كان ذلك وقت الزحام » ضمن » وإن لم .يكن 
زحام » وتمزق ثوبه بخشبة تعلقت به مش20» فإن كان صاحب الشوب 
مستقبلا* للدابة » فلا ضمان » لأن التقصير منه إلا أن يكون أعمى » فعلى 
صاحب الدابة إعلامه » وإن كان يمشي قدام الدابة »> لزم صاحيها الضمان 
إا بال من رساج زا ولاه 
أيضاً بأن تعلقت الخشبة بثوبه فجذبه وجذيتها الدابة » فعلى صاحبها 
نصف الضمان ‏ ولو كان يمشي » فوقع مقدم مداسه على مؤخر مداس 
غيره وتمزق » لزمه نصف الض مان » لأنه تمزق د بفعله وفعل صأحيه » 
هكذا ذكره إبراهيم المروذي » وينبغي أن يقال : إن تمزق مؤخر مداس 
السابق »> فالضمان على اللاحق > وإن تمزق مقدم مداس اللاحق » فلا 
ضمان على السابق » وجميع ماذكرنا في وجوب الفسان على صاحب 
الدابة هو فيما إذا لم يوجد من صاحب المال تقصير ؛ فإن وجد بأن عرضه 
للدابة » أو وضعه في الطريق » فلا ضمان على صاحب الدابة ٠‏ 
نر 

إذا كانت له هرة تأخذ الطيور » وتقلب القدور » فأتلفت شبن فهل 
على صاحبها ضمان ؟ وجهان » أصحهما : نعم » سواء أتلفت ليا اس أو 
نارآ » لأن مثل هذه الهرة ENG‏ 
ف كا ل حيوان تولع بالتعدي » والثاني : لاضمان»؛ ؛ سواء أتلفت للا 


۱۹۹ س 


أو نهاراً : لأن العادة لا تربط » أما إذا لم بعهد منها ذلك فوجهمان ء 
أصحهما : لاضمان » لأن العادة حفظ الطعام عنها لا ربطها ء والثاني : 
بغرق بين الليل والنهار كما سبق ف البهيمة » وأطلق الإمام في ضمان 
ما تتلفه الهرة أربعة أوجه » أحدها : يضمن ؛ والثانى : لا » والثالث : 
يضمن ليلا“ لا نهار » كالبهيمة » والرابع : عكسه » لأن الأشياء تحفظ 
ا و ا وح ا سار فيل انلها رک 
فمها لترسلها » وإذا قصدت الحمام » فأهلكت في الدفع » فلا ضمان » فلو 
صارت ضارية مفسدة فهل يجوز قتلها في حال سكونها ؟ وجهان : 
أصحهما وبه قال القفال : لا يجوز » لأن ضراوتها عارضة والتحرز عنها 
سهل ؛ وقال القاضي حسين : تلتحق بالفواسق الخمس » فيح وز قتلها » 
ولا بختص بحال ظهور الشر » قال الإمام : وقد"اتنظم لي كلام الأصحاب 
أن الفواسق مقتولات لايعصمها الاقتناء » ولا يجري الملك عليها » ولا 
أثر لليد والاختصاص فيها ٠‏ 
فرع 
لو كان في داره كلب عقورء أو دابة رموح : فدخلها إنسأن » 
فرمحته » أو عضه الكلب » فلا ضمان إن دخل بغير إذن صاحب الدار » 
أو بإذنه وأعلمه بحال الكلب والدابة ؛ وإن لم بعلسه فقولان » كما لو 
وضع بين ل ا الخلاف بين كان أعمى » 


وت ظلمه : وقطع بنفي الضمان إذا كان بصيراً برى ٠‏ 


م 


رن 
لو ابتلعت البهيمة ف مرو ورها حوهرة »> ضمنها صاحيها إن كان 
معهأ موجه محر نطو لواو مره بان يدي دجا جد 
فوجهان : أحدهسا : بفرق بين الليل والنهار ؛ كالزرع » والثاني : يضمن 


ج 0 ا 


نيلا ونهاراً » وإذا أوجبنا الضمان » فطلب صاحب الجوهرة ذيحها ورد 
الجوهرة » فقد سيق بيانه في الغصب ٠‏ 
ضل 

في مسائل منثورة من الباب » وربما سبق بعضها فاعدناه » أو صح 
في فتاوى البغوي أن الراعى كالمالك يضمن ما أتلفته الدابة في بده » ولو 
كان عنده دابة وديعة » فأرسلها فاتلفت » لزمه الضمان ليلا كان أو 
نهاراً » لأن عليه حفظها ليلا ونهاراً » وف هذا توقف » ويثسه أن ,يقال : 
عليه حفظها بحسب ما بحفظ الملاك » وأنه لو استأجر رجلا لحفظ 
دوابه » فآتلفت زرعاً لبلا“ أو نهاراً » فعلى الأجير الضمان » لأن عليه 
حفظها في الوقتين » وذكر أنه رأى المسألة كذلك في طريقة العراق ٠‏ 


لت ينبغي أن لا يضمن الأجير والمودع اذا آتلفت ليلا كان 
أو نهاراً ؛ لأن على صاحب الزرع حفظه نهاراً » وتفربط الأجير إنمأ 


يؤثر ف أن مالك الدابة يضمنه ٠‏ وان 


وأنه لو دخلت دابة ملك رجل. فأخرجهسا » ضمن » كما لو هببست 
اأريح بثوب في حجره » فألقاه » ضمن ». بل عليه ردها إلى المالك » فإن 
لم يجده سلمها إلى الحاكم إلا أن تكون مسيبة من جهة المالك » كالبل 
والبقر : وعلى هذا فالذى سبق أنه بخرجها من زرعه إلا إذا كان زرعه 
محفوفاً بزرع ال عل على ما إذا كانت مسيبة من جهة المالك » وأنها 
لو دخلت بهيمة أرضه » فتلف زرعه » دفعها كما بدفعها لو صالت » فإن 
نحاها عن الزرع ؛ واندفع ضررها » لم بجز إخراجها عن الملك » لأن 
شغلها المكان وإن كان فيه ضرر بحيث لا ببيح إضاعة مال غيره » ولو أن 
مالكها أدخاها في ملك صاحب الأرض غير إذنه » فأخرجها بعد غيبة 


مالكها » أو وضع إنسان متاعه في المفازة على دابة شخص بغير إذنه : 
وغاب » ألقاه صاحب الدابة » فيحتمل وجهين في الضمان وعدمه » وأنه 
لو كان يقطع شجرة في ملكه » فسقطت على رجل أحد النظارة » 
فانكسرت » فإن عرف القاطع أنها إذا سقطت تصيب الناظر » ولم يعرف 
الناظر ذلك » ولا أعلمه القاطع » ضمن القاطع » سواء دخل ملكه بإذنه 
أو بغير إذنه » وإن عرف الناظر ذلك > أو عرفاه جميعاً » أو جهلاه » فلا 
ضمان » وأنه لو دخلت بقرة ملكه » فأخرجها من ثلمة » فهلكت » ضسمن 
إن لم تكن الثلمة بحيث تخرج البقرة منها بسهولة » وأنه لو دخلت دابة 
ملكه » فرمحت صاحب الملك » فمات » فحكم الضمان كما لو أتلفت 
زرعه » بفرق بين الليل والنهار » وإذا أوجبنا الضمان » فالدية على 
العاقلة » كحفر البئر » ونه لو ركب صبي أو بالغ دابة رجل دون إذنه » 
فعلبته الدابة وأتلفت شيئاً » فعلى الراكب الضمان بخلاف ما لو ركب 
المالك » فغلبته » حيث لا يضمن ف قول » لأنه غير متعد » وأنه إذا أهاجت 
الرباح وأظلم النهار » فتفرقت غنم الراعي ووقعت في زرع » فأفسدته » 
فالراعئ مغلوب» وف وجوت الضمان عليه قولان > أظهرهما : لاضمان > 
ركذا ا الو جد صر من ماه ا ولق الا و فيك 
الأغنام وأتلفت » ضمن لتقصيره » وأن الرجل لو كان على دابة ء» 
فسقطت ميتة وأهلكت شيا » أو مات الراكب وسقط على شيء » لم 
يضمن ٤‏ وكذا لو اتتفخ ميت » وتكسر يسبب اتتفاخه قارورة بخلاف. 
الطفل يسقط على قارورة » يضمن ٠‏ لأن للطفل فعلا” بخلاف الميست > 
وأنه لو استقبل دابة فردها » فأتلفت في انصرافها شيئاً » ضمنه الراد» 
ولو نخسها » فاسقطت الراكب » أو رمحت منه إنساة » فأتلفته > فعلى 
الناخس الضمان » فإن نخس بإذن الراكب » تعلق الضمان بالراكب + 


٠ 


ولو حل قيدا عن دابة » فخرجت وأتلفت شيئآ » لا يضمن » كما لو أبطل 
الحرز فأخذ المال » وأنه لو سقطت دابة في وهدة » فنفر من سقطها بعير 
وهلك » لا يجب ضمانه على صاحب الدابة » وأنه إذا ابتاع بهيمة بشن 
في ذمته » فآتلفت على المشتري مالا > ضمنه البائع » لأنها في بده » كما 
لو أتلفت المستعارة شيئاً على المعير » يضمنه الممستعير » وأنه لو ألقى 
نخاعته في الحمام » فزلق بها حر أو عبد واتكسر » لزمه الضمان إن 
ألقاها على الممر وبالله التوفيق ٠‏ 
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هي جمع سيرة © وهي هي الطريقة » والمقصود : الكلام في الجهاد 
وأحكامه وفيه ثلاثة أبواب : 

الأول : 5 وجوب الحهاد 4 وسان فروض الكفانات م وفيه 
أطراف 

الأول : فى مختصر تعلق بابتداء الأمر بالجهاد وغيره » قال 
الشافعي والأصحاب رحمهم الله : لما بعث رسول الله صلى الله عليه 
الصلاة بمكة » ثم فرض الصوم بعد الهجرة بسنتين » واختلفوا في أن 
الزكاة فرضت بعد الصوم آم قبله » ثم فرض الحج سنه ست + وقيل : 
سنة خمس ٠»‏ وكان القتال ممنوعاً منه في أول الإسلام وأمروا بالصبر 
المدينة » وجبت الهحرة على من قدر » فلما فتحت مكة E‏ 
e‏ وجوب الهجرة من دار الحرب على ما سنذكره 
| إن شاء الله نعالى ٤‏ ثم أذن الله محا نه وتعالى في القتال للمسلمين إذا 
ابتدأهم الكفار 1 ٤‏ لم أباح القتال اتداء : لكن في غير الأشهر 
الحرم ؛ ثم أمر به من غير تقييد بشرط ولا زمان » ولم يعبد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صنمآ قط قال صاحب « البيان » : كان متمسكاً 
قبل النبوة بدين إبراهيم صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
قلت تعرض الرافعي رحمه الله لهذه النبذ : ولم يذكر فيها ما يليق 
به ولا بهذا الكتاب ؛ وأنا أشير إلى أصول مقاصدها بألفاظ وجيزة إن 


عد ا 


شاء الله تعالى ٠‏ اتفقوا أن النبى صلى الله عليه وسا م لع بعد صنماً قط: 
E aE‏ الكفر : واختلفوا في العصسة عم 
المعاصي . وأما بعد النبوة ضعصومون من الكفر : ومن كل م ا 
بالتبليغ : وما يزري بالمروءة : ومن الكبائر : واختلفوا في الصغائر 
فحوزها كرو بوهم التق وز سنو لوس نيا .قازر 
الظواهر الواردة فيها : واختلفوا في أن نبينا صلى الله عليه وسلم هل 
كان قبل النبوة يتعبد على دين نوح وإبراهيم آم موسى آم عيسى ٠‏ أم, 
بتعبد لا ملتزماً دين واحد من المذكورين ٠‏ والمختار أنه لا بجزم في ذلك 
شق واد لمن ا على علي 8 حت افيه نع ول د 
واختلف أصحابنا في شرع من قبلنا : هل هو شرع لنا إذا لم يرد شرعنا 
بنسخ ذلك الحكم ؟ والأصح أنه ليس بشرع لنا ؛ وقيل : بلى » وقي 
شرع إبراهيم فقط ء وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وله أربعون 
سنة » وقيل : أربعون ويوم : فأقام في مكة بعد النبوة ثلاث عشرة 
سنة ؛ وقيل : عشراً » وقيل : خسس عشرة : والصحيح الأول ؛ ثم هاجر 
إلى المدينة ء فآقام بها عشراً بالإجساع » ودخلها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ضحى بوم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول ء 
وتوف صلى الله عليه وسلم ضحى بوم الاثنين لائنتي عشرة خلت مسن 
شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهحرة ومنها ابتداء التاريخ ٠.‏ 
ودفن لملة الأربعاء » وقيل : ليلة الثلاثاء > ومدة مرضه صلى الله عليه 
وسلم الذي توف فيه اثنا عشر بومآ ء وقيل : أربعة عشر ؛ وغسله علي 
والعباس والفضل وقثم وأسامة وشقران رضي الله عنهم » وكفن في ثلاثة 
أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة » وصلى عليه المسلمون أفراداً 
بلا إمام ؛ ودخل قبره علي والعباس والفضل وقثم وشقران » ودفن في 
اللحد وجعل فيه تسع لبنات > ودفن في الموضع الذي توفي فيه » و 


كب 8" الكت 


حجرة عائشة : ثم دفن عنده أبو بكر » ثم عمر رضي الله عنهما » ولم 
بحجصلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلا حجة الوداع سنة عشر» وسميت 

دا ا 5 ٠.‏ 0 4 
SS SD CE EC e‏ 
الله عليه وسلم أربع عسر : واختلفوا هل فرض الحج سنة ست آوخمس 
أو تسع : وأول ما وجب الإندار والدعاء إلى التوحيد » ثم فرض الله 
تعالى من قياء الليل ما ذكره في أول سورة المزمل » ثم نسخه بما في 
أواخرها : ثم نسخه بإبجاب الصلوات الخسس ليلة الإسراء بمكة بعد 
الفبوة بعشر سنين وثلاثة أشهر ليلة سبع وعشرين من رجب» وكان صلى ' 
الله عليه وسلم مأموراً بالصلاة إلى بت المقدس مدة مقامه بمكة وبعد 
الهجرة ستة عشر شهراً أو سبعة عشر » ثم أمره الله تعالى باستقبال 
اا 

ذكر بعض الأمور المشهورة بعد الهجرة على ترتيب السنين : 


السنة الآولى : فيها بنىصلى الله عليهوسلم مسجدهومساكنهء 
وآخى دين المهاجرين والأنصار و الأذان وأسلم عند الله بن سلام ٠‏ 


السنة الثانية : فيها حولت القبلة إلى الكعبة » قال محمد 
ابن حبيب الهاشسمي : حولت ف الظهر يوم الثلاثاء نصف شعبان » كان 
صلى الله عليه وسلم في أصحابه » فحانت صلاة الظهر في منازل بني سلمة» 
فصلى بهم ركعتين من الظهر في مسجد القبلتين إلى القدس ٠‏ ثم آمر في 
الصلاة باستقال الكعبة وهو راکم في الركعة الثانية » فاستدار 
واستدارت الصفوف خلفه صلى الله عليه وسلم » فأتم الصلاة » فسمي 
مسجد القبلتين » وف شعبان منها فرض صوم رمضان » وفيها فرضت 
صدقة الفطر : وفيها كانت غزوة بدر في رمضان » وفي شوال منها تزوج 
عائشة » وفيها تزوج علي فاطمة ٠‏ 31 


۲۰١ 


السنة الثالشة : فيها غزوات وأربع سرايا » منها غزوة أحد 
يوم السبت السابع من شوال » ثم غزوة بدر الصغرى في هلال 
ذي القعدة » وفيها غزوة بنى النضير » وحرمت الخمر بعد غزوة أحد » 
وتزوج حفصة » وتزوج عثمان آم كلثوم » وولد الحسن بن على ٠‏ 

الرابعة : فيها غزوة الخندق وذكرها جماعة في الخامسة » 
والصحيح أنها ف الرابعة 3 وبقال لها 1 الأحزاب أيضاً 4 وكان حصار 
الأحزاب المدينة خمسة عشر بوماً ثم هزمهم الله تعالى » وفيها قصرت 
الصلاة ونزل التيمم » وتزوج أم سلمة ٠‏ 

الخامسة : فيها غزوة ذات الرقاع في أول المحرم وبهما صلى 
صلاة الخوف » وهي أول صلوات الخوف » ثم غزوة دومة الجندل » 
وغزوة بني قريظة ٠‏ 

السادسة :غزوة الحدسية وبيعة الرضوان »> وغزوةننىالمصطلق» 
وكسفت الشمس » ونزل الظهار ٠‏ 

السابعة 6 فيها غزوة خبسسر 4 وتزوج أم جبيية وميمونة 
وصفية ٤‏ وجاءته مارية وبعلته دلدل » وقدم جعفر وأصحابه من الحبشة» 
وأسلم أبو هريرة » وعمرة القضاء ٠‏ 

الثامنة : فيها غزوة مؤتة » وذات السلاسل » وفتح مكة في 
رمضان ٠‏ وولد ابراهيم » وتوفيت زينب » وغزوة حنين والطائف » وفيها 
غلاء السعر » فقالوا : سعر لناء 

الناسعة : فيها غزا تبوك : وحج أبو بكر رضي الله عنه بالناس» 
وتوفيت آم كلثوم والنجاشي ٠‏ وتتابعت الوفود » ودخل الناس في دين 
الله أفواجا ٠‏ 


TeV ع‎ 


العاشرة : فيها ححة ا ابراهيم : وإسلام جرير . 
ونزل ( اليوم أكملت لكم دينكم ) ) وغزواته صلى الله عليه وسلم بنفسه 
خمسة وعشرون غزوة ؛ وقيل : سبع وعشرون ؛ وسراياه ست وخمسونء 
وقيل غير ذلك ٠‏ دامر 


الطرف الثاني في وجوب الجهاد 


LES 
أم فرض‎ » SS 
عين ؟ فيه وجهان ؛ أصحها : فرض كفاية لقوله تعالى ( لاستوي‎ 
N Ss 
مستقرين في بلدانهم : فهو فرض كفابة »> فان ا متنع الجميع منه 6 أثسواء‎ 

وهل يعمهم الثم Ty‏ 


قلت : الأصح أنه بأثم كل من لاعذر له كما سيأني بيان الأعذار إن 
شاء الله تعالى ٠‏ اتام 

وإن قام من فيه كفاية ؛ سقط عن الباقين ءوتحصل الكفاية بشيئين ٠‏ 

أحدهماأ : أن شحر ن الإمام الثعور بجماعة بکافئون من ازام 

من الكفار 3 و شبعي أن بحتاط بإحكام الحصون وحفر الخنادق 


0 ء ويرتبفي كل ناحية أميرا كافاقلده الحهاد وأمور المسلمينء 


الثاني : أن يدخل الإمام دار الكفر غازياً بنفسه ؛ أو بجيش يزمر 
طم او ماك للك 4 بو ايز د انمه ة في كل سنة ؛ فإن زاد فهو 
أفضل » وستحب أن بدأ بقتال من بلي دار الإسلام من الكفار ؛ فإن 
كان الخوف من الأبعدين أكثر ؛ بدأ بهم > ولا بجوز إخلاء سنة عن جهاد 


بك لمكت 


إلا لضرورة » بأن يكون في المسلمين ضعف وف العدو كثرة » ويخاف 
من ابتدانهم الاستئصال ؛ أو لعذر بأن بعز الزاد وعلف الدواب ف الطريق» 
فيؤخر إلى زوال ذلك » أو ينتظر لحاق مدد » أو يتوقع إسلام قوم » 
فيستميلهم بترك القتال » هذا ما نص عليه الشافعي »> وحرى عليه 
الأصحاب رحمهم الله » وقال الإمام : المختار عندي في هذا مسلك 
الأصولبين > » فإنهم قالوا : الحهاد دعوة قهربة » فيجب إقامته بحسب 
الإمكان حتى لايبقى إلا مسلم أو مسالم » ولا بختص بمرةفالسنة »ولا 
بعطل إذا أمكنت الزيادة » وما ذكره الفقهاء حملوه على العادة الغالبة ؛ 
وهي أن الأموال والعدد لاتنأتى لتجهيز الجنود في السنة أكثر من مرة : 
ثم إن تمك و لانم قورية الاهاة جياه ف جبيخ ع الأطراف » فعسل > 
وإلا قدا بالأهم فالأهم 3 وشبغي له أن برعى TT‏ بين الأحناد 
في الإغزاء » ويسقط الوجوب في هذا الضرب بأعذار ٠‏ 

منها : الصغر والجنون والأنوثة » وللامام أن بأذن للمراهقين 
والنساء في الخروج » وأن يستصحبهم لسقي الماء ومداواة المرضى 
ومعالجة الجرحى »؛ ولا بأذن للمجانين بحال » ولا جهاد على الخنثى ٠‏ 

ومنها : المرض » فلا جهاد على من به مرض يمنعه من القتال 
والركوب على دابة » ولا على من لابمكنه القتال إلا بمشقة شديدة » ولا 
اعتبار بالصداع ووجع الضرس والحمى الخفيفة ونحوها ٠‏ 


ومنها : العرج» فلا جهاد علىمن به عرج بينوإن قدر علىالركوب 
ووحد دواب * وقيل : لزمة الجهاد راكباً » والصحيح الأول » وسواء 
العرج في رجل أو رحليه + ولا اعتبار بعرج يسير لایمنع ال 
جهاد على أشل اليد » ولا من فقد معظم أصابعه بخلاف فاقد الأقل ٠‏ 

منها : العمى : فلا جهاد على أعمى ؛ ويجب على الأعور والأعشى 


د ا حت الروضة ج ب ١.‏ سام - ١]‏ 


وعلى ضعيف البصر إن كان يدرك الشخص »؛ ويمكنه أن يتقىالسلاحء 

ومنها : الفقر » فلا جهاد على من عجز عن سلاح وأسباب القتال ؛ 
وبشترط أن ,يجد نفقة طريقه ذهاباً ورجوعآ » فإن لم يكن له آهل ولا 
عشيرة > ففي اشتراط نفقة الرجوع وجهان سبقا في الحج » فإن كان 
القتال على باب البلد ء أو حواليه ء سقط اشتراط نفقة الطريق > 
ويشترط وجدان راحلة إن كان سفره مسافة القصر » وشترط كون 
جميع ذلك فاضلا عن نفقة من بلزمه نفقته » وسائر ما ذكرناه في الحج ء 
وكل عذر يمنع وجوب الحج » بمنع وجوب الجهاد إلا أمن الطريق > 
فإنه شرط هناك ولا يشترط هنا ؛ لأن مبنى الغزو على ركوب المخاوف» ٠‏ 
هذا إن كان الخوف من طلائع الكفار » وكذا لو كان من متلصصى 
المسلمين على الصحيح : ولو بذل للفاقد ما يحتاج إليه » لم يلزمه قبوله؛ 
إلا أن يبذله الإمام » فيلزمه أن يقبل ويجاهد » لأن ما بعطيه الإمامحقه. 
ولا يلزم الذمى الجهاد » والحاصل أن الجهاد لابجب إلا على مسلم بالغ 
عاقل ذكر حر مستطيع » ولا جهاد على رقيق وإن أمره سيده ؛ إذ ليس 
القتال من الاستخدام المستحق للسيد > ولا يلزمه الذب عن سيده عند 
خوفه على روحه إذا لم نوجب الدفع عن الغير » بل السيد في ذلك 
كالأجنبى : وللسيد استصحابه في سفر الحهاد وغيره لخدمه وسوس 
دوابه » والمدبر والمكاتب ومن بعضه حر لا جهاد عليهم ٠‏ 

ع 
2 

مما يمنع وجوب الجهاد الدكإن : فن عليه دين حال لمسلم أو ذمي 
ایس له أن يخرج ف سفر جهاد أو غيره إلا إذنه ؛ وله أن سنعه السفر 
لنوجه المطالبة به : والحبس إن امتنع : وإن كان معسراً : فليس ل 
منعه على اله لصحيح : إذ لامطالية في الحال 5 ولو استناب الموسر من 
بقضي دينه من مال حاضر » فله الخروج ؛ وإن أمره بالقضاء من مال 


5١.‏ ا 


غائي » فلا » ومتى أذن صاحب الدين » فله الخروج » ويلتحق بأصحاب 
فرض الكفاية » وفيه احتمال للإمام » وإن كان الدين مجلا » فله أن 
بخرج في سفر لايغلب فيه الخطر على ما سبق في التفليس » وهل لصاحب 
الدين منعه من سفر الجهاد ؟ فيه خمسة أوجه » أصحها : لا » والثاني : 
نعم » إلا أن بقيم كفيلا” بالدين + والثالث : له المنع إن لم بخلف وفاء ؛ 
والرابع : له المنع إن لم يكن من المرتزقة » والخامس : له ذلك إن كان 
الدين بحل قبل رجوعه » وركوب البحر كسفر الجهاد على الأصح ٠‏ 
رت 

من أحد أبويه حي : بحرم عليه الجهاد إلا إذنه » أو بإذنهما إنكانا 
حمين مسلمين» ولا يحتاج إلى إذن كافرء والأجداد والجدا تكالوالدين» 
وقيل : لايشترط إذن الجد مع وجود الأب ؛ ولا الجدة مع وجود الأم ؛ 
والأول أصح ٠‏ وليس للوالد منع الولد من حجةالاسلام على الصحيح؛ 
وله المنع من حج التطوع » وأما سفره لطلب العلم ؛ فإن كان لطلبماهو 
متعين » فله الخروج بغير إذنهما ؛ وليس لهما المنع ؛ وإن كان لطلبماهو 
فرض كفاية » بأن خرج لطلب درجة الفتوى وفيالناحية مستقل بالفتوى: 
فليس لهما المنع على الأصح ؛ فإن لم يكن هناك مستقل » ولكن خرج 
جماعة »فليس لهما على المذهبء لا نه لم نوجد ف الحال من يقوم با مقصود: 
والخارجون » فلا يظفرون بالمقصود ؛ وإن لم يخرج معه أحد » لم بحتج 
إلى إذن » ولا منع لهما قطعاً ء لأنه يدفع الإثم عن تفسه » كالفرض 
المتعين عليه : وقيد بعضهم هذه الصورة بما إذا لم يمكنه التعلم فيبلده: 
وبجوز أن لايشترط ذلك ؛ بل يكفي أن يتوقع في السفر زيادة فراغ أو 
إرشاد أستاذ أو غيرهما ؛ كما لم يقيد الحكم في سفر التجارة بمن لم 
تمكن منها ببلده » بل اكتفي بتوقع زيادة ربح » أو رواج » وأما سفر 


ب 51١‏ سد 


التجارة وغيره » فإن كان قصيراً ؛ فلا منع منه بحال ؛ وإن كان طويلاء . 
نظر إن كان فيه خوف ظاهر » كركوب بحر أو بادية مخطرة » وجب 
الانبتتذان على الصحيح » ولهما المنع » وإن كان الأمن غالبا ؛ فالأصح 
أنه لامنع ولا يلزمه الاستئذان » والولد الكافر في هذه الأسفار 
كالمسلم » بخلاف سفر الجهاد » فإنه متهم فيه » والرقيق كالحر على 
الصحيح لشمول معنى البر والشفقة ٠‏ 


ر 


من خرج للجهاد ادن صاحب الدين أو الوالدين + ثم رجعوا عن 
الإذن » أو كان الأبوان كاري فخرج ثم أسلسا : ولم بأذنا , وعلم 
المجاهد الحال » فإن لم يشرع في القتال ء ولم بحضر الوقعة ازمه 
الانضراف إلا أن بخاف على تفسه أو ماله أو بخاف اتكسار قلوب 
المسلمين » فلا يلزمه » فإن لم سكنه الانصراف للخوف : وأمكنه أن 
يقيم في قرية في الطريق حتى برجم الجيش : ازمه أن يقيم » وأوهم في 
« الوسيط ) خلافا في وجوب الإقامة هناك » وحكى ابن كج قولا” انه 
لابلزمه الانضراف » والمشهور الأول : وإن علم بعد الشروع في القتال : 
فأربعة أوجه » أصحها : تحب المصايرة ؛ وبحرم الانصراف ؛ والثانى : 
بحب الانصراف > والثالث : متخي دن الانصراف والمصايرة » والرابع : 
يجب الانصراف إن رجع صاحب الذين دوت الأبوين إن رجع ؛ لعشم 
شأن الدين ومن شرط عليه الاستئذان » فخرج بلا إذن » لزمه الانصراف 
ما لم يشرع في القتال » لأن سفره سفر معصية إلا أن بخاف على نفسه 
أو ماله » فإن شرع في القتال » فوجهان مرتبان ؛ وهذه الصورة أولى 
سيده » لزمه الانصراف ما لم بحضر الوقعة » فإن حضر » فلا » قال 
الروياني : يستحب الرجوع ٠‏ 


5115 عه 


رح 
لو مرض من خرج للجهاد أو عرج» أو فني زاده» أو هلكت دابته» 
فله أن ينصرف مالم بحضر الوقعة » وكذا الحكم لو كان العذر حاصلا 
وقت الخروج > فإن حضر الوقعة » فهل بلزمه الثبات أم له الرجوع ؟ 
وجهان » أصحهما : الثاني » قال الإمام : والوجهان إذا لم يورث انصرافه 
فشلاك في الجند » فإن أورثه » حرم الرجوع قطعا » وف « التهذيب » 
في صورة موت الدابة بلزمه القتال راجلا إن أمكنه ذلك » وإلا فلا ء 
وقيل : إذا انقطععنه سلاحه» أو اتكسر » لزمهالقتال بالححارةإ نأمكنه٠‏ 
زے 
حيث جوزنا الانصراف لرجوع الأبوين أو صاحب الدين عن 
الإذن » أو لحدوث المرض ونحوه » فليس للسلطان حبسه » قال الشافعي 
رحمه الله : إلا أن يتفق ذلك لجماعة » ويخشى من انصرافهم خلل في 
المسلمين » ولو انصرف لذهاب نفقة » أو هلاك دابة » ثم قدر على النفقة 
والدابة في لاد الكفار > لزمه الرجوع للحهاد » وإن كان فارق بلاد 
الكفر » لم يلزمه الرجوع ؛ وعن نصه أن من خرج للجهاد » وبه عدر 
مرض وغيره » ثم زال عذره » وصار من آهل فرض الجهاد » لم يكن له 
الرجوع عن الغزو » وكذا لو حدث العذر » وزال قبل أن ينصرف ٠‏ 
فرع 
من شرع في قتال ولا عذر له » لزمه المصابرة » وعبر الأصحاب عن 
هذا بأن الجهاد يصير متعيناً على منهو من آهل فرض الكفاية بالشروع» 
ولو اشتغل شخص بالتعلم » وأنس الرشد فيه من نفسه » هل بحرمعليه 
قطعه ؟ وجهان » أحدهما : نعم » فيلزمه الاتمام » قاله القاضي حسين » 
وأصحهما : لا ء لأن الشروع لابغير حكم المشروع فيه بخلاف الجهاد › 
فإن رجوعه يودي إلى التخذيل » وهل بحب إتمام صلاة الجنازة إذا 
11 


شرع فيها ؟ وجهان ؛ قال القفال : لا » وقال الجمهور : نعم » وهو 
الأصح > قال الغزالي : الأصح أن العلم وساثر فروض الكفاية تتعين 
بالشروع ٠‏ 

الضرب الثاني : الجهاد الذي هو فرض عين » فإذا وطىء 
بدخلوا ؛ صار الجهاد فرض عين على التفصيل الذي نبينه إن شاء الله 
تعالى ؛ وعن ابن أبي هريرة وغيره أنه ببقى فرض كفاية » والصحيح 
الأول» فيتعين على أهل تلك البلدة الدفم ما أمكنهم » وللدفع مرتبتان» 


إحداهما : أن يحتمل الحال اجتماعهم وتأهبهم واستعدادهم 
للحرب » فعلى كل واحد من الأغنياء والفقراء التأهب بما يقدر عليه : 
وإذا لم يمكنهم المقاومة إلا بموافقة العبيد » وجب على العبيد الموافقة: 
فينحل الحجر عن العبيد حتى لايراجعوا السادات » وإن أمكنهم المقاومة 
من غير موافقة العبيد ؛ فوجهان » أصحهما : أن الحكم كذلك » لتقوى 
القلوب » وتعظم الشوكة » وتشتد النكاية » والثاني : لاينحل الحجرعنهم 
للاستغناء عنهم » والنسوة إن لم تكن فيهن قوة دفاع لايحضرن » وإن 
كان فعلى ماذكرنا في العبيد» ويجوز أزلابحوج المزوجة إلى إذنالزوج» 
كما لايحوج إلى إذن السيد » ولا يجب في هذا النوع استئذان الوالدين 
وصاحب الدين ٠‏ 


المرتبة الثانية : أن يتغشاهم الكفار» ولايتمكنوا مناجتماع 
وتأهب » فمن وقف عليه كافر » أو كفار » وعلم أنه يقتل إن أخذ » فعليه 
أن يتحرك » ويدفع عن نفسه بما أمكن > يسستوي فيه الحر والعبد» 
والمرأة والأعمى ؛ والأعرج » والمريض » ولا تكليف على الصبيان 
والمجانين » وإن كان يجوز أن بقتل ويؤسر > » ولو امتنع لقتل » جاز أن 


ل 1 ب 


يستسلم > فإن المكاوحة7(١2‏ والحالة هذه استعجال القتل » والأسر بحتمل 
الخلاص ؛ ولو علمت المرأة أنها لو استسلمت امتدت الأيدي إليها »؛ 

لزمها الدفع وإن كانت تقتل » لأن من أكره على الزنى لاتحل له المطاوعة 
لدفع القتل ‏ فإن كانت لاتقصد بالفاحشة في الحال وإنما يظن ذلك بعد 
الي » فبحتمل أن يجوز لها الاستسلام ف فق الحال ٠‏ ”م ثم تدفع حينئد ‏ 
رن 15قق لمن الشه كدر شرج امع i‏ 
المساعدة على الآخرين وجهان » أصحهما : الوجوب > لأن الواقعة 
عظيمة » وأما غير أهل تلك الناحية > فمن كان منهم على دون مسافة 
القصر » فهو كبعضهم » حتى إذا لم يكن في آهل البلدة كفاية ؛ وجب 

على هؤلاء أن يطيروا إليهم » وإن كان فيهم كفاية » ففي وجو بالمساعدة 
عليهم الوجهان » ومن كان على مسافة القصر » إن لم يكن في آهل 
البلدة والذين يلونهم كفاية » وجب عليهم أن يطيروا إليهم » فإن طار 
إليهم من تحصل به الكفاية » سقط الحرج عن الباقين » وهذا معنىقول 
البغوى : إذا دخل الكفار دار الإسلام » فالحهاد فرض عين على من قرب» 
وفرض كفاية في حق من بعد » وعلى هذا فحكم أهل الأعذار على 
ما ذكرناه في الضرب الأول وفيه وجه » أنه يجب على جميعهم المساعدة 
والمسارعة وليكن هذا في الأقربين ممن هو على مسافة القصر » وإن كان 
في أهل البلدة والذين يلو نهم كفاية » فالأصح أنه لابجب على الذين فوق 
مسافة القصر المساعدة » لأنه يودي إلى إيجاب على جميع الأمة » وفي 
ذلك حرج من غير حاجة »والثاني : يجب على الأقريين فالأقربين بلاضبط 
حتى يصل الخبر بأنهوقد دفعوا وأخرجواءوليس لأهل البلدة »ثم الأقريين 


ذه نغلىتا ٠‏ 


ہہ ۱٥١‏ ب 


ذالأقربين إذا قدروا على القتال أن بلبثوا إلى لحوق الآخرين » ولا 
يشترط وجود المركوب فيمن دون مسافة القصر » وفيمن على مسافة 
القصر فما فوقها وجهان » أصحهما : الاشتراط » كالحج » والثاني : لا » 
لشدة الخطب » ويشترط فيمن فوق مسافة القصر ودونها وجود الزاد 
على الأصح » إذ لا استقلال بغير زاد » ولا معنى لإلزامهم الخروج مع 
العلم بآنهم سيهلكون » ولو نزل الكفار على خراب » أو جبل في دار 
الإسلام بعيد عن الأوطان والبلدان » ففي نزوله منزلة دخول البلدة 
وجهان أطلقهما الغزالي » والذي نقله الإمام عن الأصحاب أنه ينزل 
منزلته » لأ نه من دار اللإسلام » واختار هو المنم » لأن الدار تشرف 
بسكن المسلمين » فإذا لم يكن مسكنا لأحد » فتكليف المسلمين التهاوي 
على المتالف بعيد ٠‏ 

تلت : هذا الذي اختاره الإمام ليس بشيء » وكيف يجوز تمكين 
الكفار من الاستيلاء على دار الإسلام مع إمكان الدفع ٠‏ وانتا عل 


26 

لو أسروا مسلماً » أو مسلمين » فهل هو كدخول دار الإسلام ؟ 
وجهان » أحدهما : لا » لأن إزعاج الجنود لواحد يعبد » وأصحهما : 
نعم > لأن حرمته أعظم من حرمة الدار » فعلى هذا لابد من رعاية النظرء 
فإن كانوا على قرب دار الإسلام » وتوقعنا استخلاص من أسروه لو 
طرنا إليهم » فعلنا » وإن توغلوا في بلاد الكفر ولا يمكن التسارعإليهم» 
وقد لايتآتى خرقها بالجنود » اضطررنا إلى الاننظار » كما لو دخل منهم 
ملك عظيم الشوكة طرف بلاد الإسلام » لايتسارع إليهآحاد الطوائف ٠‏ 

الطرف الثائث في بيان فروض الكفاية 
هي كثيرة مفرقة في أبوابها » كغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه 


۱١ 


ودفنه » وكذا صلاة الحماعة والأذان والعيد إذا قلنا : إنهن فرض 
كفاية » وكذا التقاط المنبوذ وغير ذلك » وفروض الكفابة أمور كلية 
تتعلق بها مصالح دينية أو دنيوية لاينتظم الأمر إلا بحصولها » فيطاب 
الشارع تحصيلها » ولا يطلب تكليف واحد فواحد بها » بخلاف فرض 
العين » فإن كل واحد مكلف بتحصيله » وفروض الكفاية أقسام » منها 
ما يتعلق بأصل الدين » وهو إقامة الححة العلمية » ومعناها أنه كما تحب 
إقامة الحجة القهرية بالسيف » يجب أن يكون في المسلمين من يقيم 
البراهين » ويظهر الحجج » ويدفع الشبهات » ويحل المشكلات » ومنها 
ما يتعلق بالفروع » كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والمراد منه : 
الأمر بواجبات الشرع » والنهي عن محرماته » فهو فرض كفاية » فإن 
نصب لذلك رجل » تعين عليه بحكم الولاية » وهو المحتسب » ولقد 
أحسن أقضى القضاة الماوردي ترتيب الأمر بالمعروف وتقسيمه » فجعله 
ثلاثة أضرب : 

أحدها : ما يتعلق بحقوق الله تعالى » وهو نوعان » أحدهما : 
يؤمر به الجميع دون الأفراد » كإقامة الجمعة حيث تجتمع شروطها > 
فإن كانوا عدا يرون انعقاد الجمعة بهم » والمحتسب لايراه » فلا يأمرهم 
بما لابجوزه » ولا بنهاهم عما يرونه فرضاً عليهم » وبأمرهم بصلاة العيدء 
وهل هو واجب أم مستحب ؟ وجهان ٠‏ 
فلت : الصحيح وجوب الأمر » وإن قلنا : صلاة العيد سنة » لأن 
الأمر بالمعروف هو الأمر بالطاعة » لا سيما ما كان شعاراً ظاهراً ٠‏ 


اتام 


النوع الثاني : يمر به الآحاد » مثل إن آخر بعض الناس 


ب ۲1۷ 


الصلاة عن وقتها ء فإن قال : نسيتها » حثه على المراقبة » ولا يعسترض 
على من أخرها والوقت باق لاختلاف العلماء في فضل التأخير ٠‏ 


الضرب الثاني : ما يتعلق بحق آدمي » وينقسم إلى عام ء 
كالبلد إذا تعطل شربه » أو انهدم سوره» أوطرقه أبناء السبيل المحتاجون 
وتركوا معوتنهم » فإن كان في بيت المال مال » لم يؤمر الناس بذلك > 
وإن لم يكن ؛ أمر أهل المكنة برعايتها ٠‏ وإلى خاص » كمطل المدين 
الموسر » فالمحتسب تأمره بالخروج عنه إذا استعداه صاحب الدين > 
ولس لرك ا 

الثالث : الحقوق المشتركة » كأمر الأولياء بإنكاح الأكفاء > 
وإلزام النساء أحكام العدد » وأخذ السادة بحقوق الأرقاء » وأصحاب 
البهائم بتعهدها » وأن لايستعملوها فيما لاتطيق » وذكر في المتكراتآن 
من بعير هيئة عبادة » كجهره في صلاة سر دة وعكسه ؛ وزبادة ف‌الأذانء 
يمنعه وينكر عليه ؛ ومن تصدى للتدريس » أو الوعظ وليس هو من 
أهله ؛ ولا بؤمن اغترار الناس به في تأويل أو تحريف » أتكر عليه 
الحتسب » وشهر أمره لثلا يغتر به » وإذا رأى رجلا“ واقفآ مع امرأة في 
شارع يطرقه الناس » لم ینکر عليه » وإن كان في طريق خال» فهو موضع 
ريه » فينكر ويقول : وإن كانت محرمآ لك » فصنها عن مواقف الريب ؛ 
ولا ينكر في حقوق الآدميين » كتعديه في جدار جاره إلا باستعداء 
صاحب الحق ؛ وينكر على من يطيل الصلاة من أكمة المساجد المطروقة : 
وعلى القضاة إذا حجبوا الخصوم » وقصروا ف النظر والخصومات : 
والسوقي الذي بختص بمعاملة النساء تختبر آمانته » فان ظهرت منه 
خيانة ؛ منع من معاملتهن » وهذا باب لاتتناهی صوره ٠‏ 


ممت : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفابة بإجماع الأمة ء 


۱۸ ب 


ا اي و ا 
لام بالعادة أنه لايؤثر کلامه » بل يحب عليه الأمر والنمي 

فإن الذكرى :: تنفع المؤمنين > وليس الواجب عليه أن شل منه » بل 
حا ل لل 1ك سي يا على لزب ال 0 
قالوا : ومن أمثلته : أن برى مكشوف بعض عورته في حمام ونحو ذلك» 
ولا يشترط في الآمر والناهي كونه ممتثلاك ما يأمر به ء مجتنباً ما ينهى 
عنه » بل عليه الأمر والنهى في حق تسه » وف حق غيره : فإن أخل 
بأحدهما » لم بجز الإخلال بالآخر ؛ ولا يختص الأمر والنمي بأصحاب 
الولابات والمراتب ؛ بل ذلك ثابت لآحاد المسلمين ؛ وواجب عليهم ؛ قال 
إمام الحرمين : والدليل عليه إجماع المسلمين » فإن غير الولاة في الصدر 
الأول كانوا بأمرون الولاة وينهونهم مع تقرير المسلمين إباهم وترك 
تو بيخهم على التشاغل بذلك بغير ولاية ؛ ويدل عله قلا البي سل ان 
عليه وسلم في صحيح مسلم : « من رأى منكم منكراً فليغير فليغيره سده : 
فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » قال أصحابنا : وإنما 
ل يد هه 
الأشياء » فإن كان من الواجبات الظاهرة » والمحرمات المشهورة : 
كالصلاة والصيام والزنى والخمر ونحوها ؛ فكل المسلمين علماء بها > 
وإن كان من دقائق الأقوال والأفعال » ومما بتعلق بالاجتهاد ٠‏ لم يكن 
لنعوام الابتداء بإنكاره » بل ذلك للعلماء ؛ ويلتحق بهم من أعلمهالعلماء 
أن ذلك مجمع عليه » ثم العلماء إنما يتكرون ما أجمع على إتكاره ؛ 
أما المختلف فيه فلا إنكار فيه » لأن كل محتهد مصيب ؛ أو المصيب 
واحد ولا نعلمه » ولا إثم على المخطىء » لكن إن ندبه على جهة النصيحة 
إلىالخروج من الخلاف» فهو حسن محبوب» ويكون برفق» لأن العلماء 
متفقون على استحباب الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة 


5١5‏ سس 


ثابتة » أو وقوع ف خلاف آخر » وذكر الماوردي خلافا في أن من قلده 
السلطان الحسبة » هل له حمل الناس على مذهبه فيما اختلف العلماء 
فيه إذا كان المحتسب مجتهداً آم ليس له تغيير ماكان على مذهب غيره ؟ 
والأصح أنه ليس له تغييره لما ذكرناه ؛ ولم يزل الخلاف بين الصحابة 
والتابعين في الفروع » ولا ينكر أحد على غسيره محتهداً فيه » وإنما 
ينكرون ما خالف نصا » أو إجماعاً » أو قياساً جلا ٠‏ 


وأما صفة النهي عن المنكر ومراتبه ؛ فضابطه قوله صلى الله عليه 
وسلم : « فليغيره بيده ؛ فان لم يستطع فبلسانه » فعليه أن يغير بكل 
وجه أمكنه » ولا يكفي الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد » ولا تكفى 
كراهة القلب لمن قدر على النهي باللسان » وقد سبق في كتاب الغصب 
صفة كسر الملاهي وجملة متعلقة بالمتكرات » وينبغي أن يرفق في التغيير 
بالجاهل وبالظالم الذي بخاف شره » فإن ذلك أدعى إلى قبول قوله , 
وإزالة المنكر ؛ وإن قدر على من يستعين به ولم يمكنه الاستقلال > 
استعان ما لم يود ذلك إلى إظهار سلاح وحرب » فإن عجز » رفع ذلك 
إلى صاحب الشوكة ؛ وقد تقدم ها في كتاب الصيال » فإن عجز عن 
كل ذلك » فعليه أن يكرهه بقلبه » قال أصحابنا وغيرهم : ولیس لامر 
والناهي البحث والتنقيب والتحسس واقتحام الدور بالظنون ؛ بل إن 
رأى شيئا غيره ؛ قال الماوردي : فإن غلب على ظن المحتسب أو غسيره 
استسرار قوم بالمنكر بأمارة وآثار ظهرت » فذلك ضربان + أحدهما : 
أن يكون فيه اتتهاك حرمة يفوت تداركها » بأن بخبره من شق بصدقه 
أن رجلا خلا برجل ليقتله » أو بامرأة ليزني بها ء فيجوز التجسن 
والإقدام على الكشف والإنكار » والثاني : ما قصر عن هذه الرتبة » 
فلا يجوز فيه الكشف والتجسس ٠‏ 


۰ ا 


واعلم أنه لاسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بأن يخاف 
منه على تفسه أو ماله » أو يخاف على غيره مفسدة أعظم من مفسدة 
المنكر الواقع ٠‏ اشام 


ضل 
ومن فروض الكفاية إحياء الكعبة بالحج في كل سنة » هكذا 
أطلقوه »> وينبغي أن تكون العمرة كالحج > بل الاعتتكاف والصلاة في 
المسجد الحرام » فإن التعظيم وإحياء البقعة يحصل بكل ذلك ٠‏ 
تلت : لابحصل مقصود الحج بما ذكر فإنه مشتمل على الوقوف 
والرمي والمبيت بمزدلفة ومنى » وإحياء تلك البقاع بالطاعات وغسير 


د لك ٠‏ وتام 


ومنها : ما تعلق بمصالح المعايش واتنظام أمو ر الناس »> كدقعم 
الضرر عن المسلمين » وإزالة فاقتهم » كستر العورة » وإطعام الجائعين » 
وإغاثة المستغيثين في النائبات » فكل ذلك فرض كفاية في حق أصحاب 
الثروة والقدرة إذا لم تف الصدقات الواجبة بسد حاجاتهم » ولم يكن 
في بيت المال ما يصرف إليها » فلو انسدت الضرورة ؛ فهل يكفي ذلك 
أم تجب الزيادة إلى تمام الكفاية التي يقوم بها من تلزمه النفقة ؟ حكى 


الإمام فيه وجهين ٠‏ 


۲۲١ 


قلت : قال الإمام في كتابه « الغيائي“ » : يجبعلىالموسرالمواساة 


وأما الحرف والصناعات وما به قوام المعايش ؛ كالبيع والشراء 
والح راثة ؛ وما لابد منه حتى الحجامة والكنس » فالنفوس مجبولة على 
القيام بها > فلا تحتا ج إلى حث عليها وترغيب فيها » لكن لو امتنع نم الخلق 
TS‏ اع اق ور د 
الكفاية ٠‏ 
فصل 
ومن فروض الكفاية ما يتعلق بالدين ء وبصلاح المعيشة » كتحمل 
الشهادة وأدائها : وإعانة القضاة على استيفاء الحقوق ونحو ذلك » 
كتجهيز الموتى غسلا وتكفيناً وصلاة ودفناً ونحو ذلك ٠‏ 
تنضل 
من العلوم ما بتعين طلبه وتعلمه » ومنها فرض كفاية » 
فسن المتعين : ما يحتاج إليه لإقامة مفروضات الدين + كالوضوء 
والصلاة والصيام وغيرها ؛ فإن من لايعلم أركان الصلاة وشروطها 
لابمكنه إقامتها > وإنما تعين تعلم الأحكام الظاهرة دون الدقائق 
والمسائل التي لاتعم بها بلوى » وإن کان له مال زكوي » لزمه تعلم 


)11 المراد بالإمام هو إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الحو نى 
النيسابوري الشافعي المتوفى ١‏ 69/8 ) ه وكتابه هذا صنفه للوزير غيات 
الدين ن نظام الملك © وسماه الفياثى نحا فيه منحى » الأحكام السلطانية ( 
وكان هذا الكتاب بخط المصئف عند ااسبكي صاحب » الطبقات ( صرح 
0-0 ين وانقل مله ا نياك من تمي هنا 


ا 2 


ظواهر أحكام الزكاة » قال الروياني : هذا إذا لم يكن له ساع 
بكفيه الأمر ٠‏ 
ت : الراجح أنه لابسقط عنه التعلم بالساعي » إذ قد يجب عليه 


ومن سيع ويشتري ويتجر بتعين عليه معرفة أحكام التجارات » 
وكذا ما يحتاج إليه صاحب كل حرفة يتعين عليه تعلمه » والمراد الأحكام 
الظاهرة الغالبة دون الفروع النادرة والمسائل الدقيقة ٠‏ وأما فرض 
الكفاية » فالقيام بعلوم الشرع فرض كفاية » ويدخل في ذلك : التفسير 
والحديث على ما سبق في الوصية » ومنها : أن ينتهي في معرفة الأحكام 
إلى حيث يصلح للفتوى والقضاء كما سنذكره في أدب القاضي إن شاء 
الله تعالى » وهناك يتبين أن المجتهد في الشرع مطلقاً يفتي » وأن المتبحر 
في مذهب بعض الأثمة المجتهدين يفتي أيضاً على الصحيح » ولا يكفي 
أن يكون في الاقليم مفت واحد » لعسر مراجعته » واعتبر الأصحاب فيه 
ماف الق »وكا المر اذ أن لاد ا ن كز مى على تاه 
القصر » وأما العلوم العقلية » فمنها ما هو فرض كفاية » كالطب والحساب 
المحتاج إليه »> وقسمة الوصايا والمواريث » قال الغزالي : ولا بستبعد 
عد الطب والحساب من فروض الكفاية » فإن الحرف والصناعات التي 
لابد للناس منها في معايشهم » كالفلاحة فرض كفاية » فالطب والحساب 
أولى » وأما أصول العقائد » فالاعتقاد المستقيم مع التصميم على ماورد 
به القرآن والسنة فرض عين» وأما العلم المسمى علم الكلام» فليس بفرض 
عين » ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يشتغلون به » قال الإمام : 
ولو بقي الناس على ما كانوا عليه في صفوة الإسلام لما أوجبنا التشاغل 
به » وربما نهينا عنه » فآما اليوم وقد ثارت البدع » فلا سبيل إلىتركها 


س 5519 س 


تلنطم » ولا بد من إعداد ما يدعى به إلى المسلك الحق » وتزال بهالشبه» 
فصار الاشتغال بأدلة العقول فرض كفاية » فأما من استراب في أصل 
من أصول الاعتقاد » فيلزمه السعي في إزاحته حتى تستقيم عقيدته ٠‏ 

قلت : ولا يتعين تعلم كيفية الوضوء والصلاة وشبههما إلا بعد 
وجوب ذلك » فان كان بحيث لو صبر إلى دخول الوقت لم يتمكن من 
إتمام تعلمها مع الفعل في الوقت » فهل يازمه التعلم قبل الوقت ؟ تردد 
فيه الغزالي » والأصح : ما جزم به غيره أنه بلزمه » كما يلزم السعي إلى 
الجمعة قبل الوقت لمن بعد منزله » وإذا كان ما تعلق به الوجوب على 
الفور » كان تعلم كيفيته على الفور » وإن كان على التراخى ي » كالحج » 
فتعلم الكيفية على التراخى ي » وأما علم القلب » كالحسد والعجب والرياء 
أ وشبهها » فقد قال الغزالي : معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها 
فرض عين » وقال غيره : فيه تفصيل » فمن رزق قلبآ سنيماً من هذه 
الأمراض المحرمة كفاه ذلك » ومن لم يسلم وتمكن من تطهير قلبه بغير 
تعلم العلم المذكور » وجب تطهيره » وإن لم يتمكن إلا بتعلم » وجب » 
وقد سبق ف كتاب الصلاة وجوب تعليم الصغار على أوليائهم »> ومن 
فرض الكفاية » معرفة أصول الفقه والفقه » والنحو واللغة والتصريف » 
وأسماء الرواة » والجرح والتعديل » واختلاف العلماء واتفاقهم » وقد 
يكون من العلم مستحب » كالتبحر في أصول الأدلة بالزيادة على القدر 
الذي يحصل به فرض الكفاية » وكتعلم العامي نوافل العبادات لغرض 
العمل » لا لما يقوم به المجتهدون من تمييز الفرض من النفل » فإن ذلك 
فرض كفابة في حقهم » قال صاحب « الحاوي » : وإنما نتوجه فرض 
الكفاية في العلم على من جمع أربعة شروط وهي : أن يكون مكلفا » 
وممن بتقلد القضاء » لاعبداً ولا امرأة » وأن لايكون بليداً » وأن بقدر 
على الانقطاع إليه بأن تكون له كفاية » ويدخل الفاسق في الفرض ولا 


ا 2 


سقط به ء أنه لاتقل فتو اه للمستفتين » وف دخول المرأة والعسد 


وجهان » لأنهما أهل للفتوى دون القضاء ٠‏ 

واعلم أن تعليم الطالبين » وإفتاء المستفتين فرض كفابة : فإن لم 
تكلم + تعن عليه وإذا كان هناك غير المنتي ع هل بائ بالرد ؟ وجهان؛ 
أصحهما : لا » وينبغي أن يكون المعلم كذلك »> ويستحب الرفق بالمتعلم 
وام تفت »> فهذه آنواع .العلوم الشرعية » ووراءها أشياء تسمى علوماً > 
منها : محرم ومكروه ومباح » فالمحرم » كالفلسفة والشعبذة والتنجيم 


وتتفاوت دركات تحر دمه ٠‏ والمكروه 8 كأشعار المولدين المشتملة على 
الغزل والبطالة ٠‏ والمباح : كأشعار المولدين التي ليس فيها سخف » ولا 
شيء مما يكره ؛ ولا بنشط إلى الشر أو شبط عن الخير ولا بحث عليه » 


أو ر ستعان به عليه ٠‏ دااع 


رع 
إذا تعطل فرض كفاية » أثم كل من علم به » وقدر على القيام به ء 
وكذا من لم يعلم» وكان قريباً من الموضع يليق به البحث والمراقبة ؛ قال 
الإمام : ويختلف هذا بكبر البلد وصغره » وقد يبلغ التعطل ملعا ينتمي 
خبره إلى سائر البلاد » فيجب عليهم السعي في التدارك : وفي الصورة 
دليل على أنه لايجوز الإعراض والإهمال » ويجب البحث والمراقبة على 
ما .ليق الحال ٠‏ 
رن 
إذا قاء بالفرض جمع لو قام به بعضهم يسقط الحرج عن الباقين » 


0 لس الروضة ج ب ٠١‏ دام ب ١ا‏ 


كانوا كلهم مؤدين للفرض ٠‏ ولا مزية للبعض على البعض : وإذا صلى 
على الجنازة جمع : ثم آخرون . كانت صلاة الآخرين فرض كفاية. 
كالأولين ٠‏ 
قلت : للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العين من حيث 
إنه أسقط الحرج عن نفسه وع ن المسلمين : وقد قال إمام الحرمين في 
تأیه « العياثي » : الذي أر داه أن القيام بفرض الكفاية أفضل من فرض 
العين . لأنه لو ترك المتعين: اختص س هو بالإثم » ولو فعله» اختص سقوط 
افر ى ٠‏ وفرض الكفابة لو تركه ء > أثم الجميع » وفرض الكفاية لو فعله» 
سقط الحرج عن الجميع : وفاعله ساع في صيائة الأمة عن المأئم » ولا 
يشك ف رجحان من حل محل المسلمين أجمعين في القيام بسهم من مهمات 


الدين ٠‏ اتام 


س 
في السلام » فيه مسائل : 
الأولى : ابتداء السلام سنه مؤكدة ؛ فإن سلم على واحد» وجب 
عليه الرد . وإن سلم على جماعة . فالرد في حقهم فرض كفاية > فإن 
رد أحدهم : سقط الحرج عن الباقين : وإنْ رد الجميع » كانوا مؤدين 
للفرض : سواء ردوا معاً أو متعاقبين : فإن امتنعوا كلهم » أثموا » ولو 
رد غير من سلم عليه » لم يسقط الفرض عمن سلم عليه » ويكون ابتداء 
السلام أيضاً سنة على الكفابة : فإذا لقي جماعة آخرين » فسلم أحد 
هؤلاء على هؤلاء ٠‏ كفى ذلك ف إقامة أصل السنة ٠‏ 
الثانية : لابد من ابتداء السلام ورده من رفع الصوت بقدر 
ما بحصل به الإسماع » ويجب أن يكون الرد متصلا” بالسلام الاتصال 


2 ۲۲٣١ س‎ 


المشسترمٌ بين الإيجاب والقبول في العقود » قال المتولي : لو ناداه من 
وراء حائط أو ستر » وقال : السلام عليك بافلان » أو كتب كتا وسلم 
عليه فيه » أو أرسل رسولا” فقال : سلم على فلان » فبلغه الكتاب 
والرسالة » لزمه الرد » ولو سلم على أصم » أتى باللفظ لقدرته عليه > 
ويشير باليد ليحصل الإفهام » فإن لم يضم الإشارة إلى الفظ » لم 
يستحق الجواب » وكذا في جواب سلام الأصم ؛ يجب الجمع بين اللفظ 
والإشارة » وسلام الأخرس بالإشارة معتد به » وكذا رده ٠‏ 


الثالثة : صيغته » السلام عليكم » أو سلام عليكم » قال 
الإمام : بوكذا لو قال : عليكم السلام » وقال المتولي : عليكم السلام 
تمت : الصحيح أنه تسليم يجب فيه الرد > كما قال الإمام » وممن 
قال أيضا إنه تسليم أبو الحسن الواحدي من أصحابنا » ولكن يكره 
الاتداء به » نص على كراهته الغزالي في «الإحياء» وبدل عليه الحديث 
الصحيح في سنن أبي داود والترمذي عن أبي جري بضم الجيم تصغير 
جرو رضي الله عنه » قال : قلت : عليك السلام يا رسول الله ء قال : 
لا تقل : « عليك السلام » فإن عليك السلام تحية الموتى » اتام 


ويستحب مراعاة صيغة الجمع » وإن كان المسلم عليه واحدآ خطاباً 
ولملائكته » ولو قال : السلام عليك وترك صيغة الجمع » حصل أصل 
السنة » وصيغة الجواب » وعليكم السلام » أو وعليك السلام للواحد ؛ 
فلو ترك حرف العطف فقال : عليكم السلام » قال الإمام : بكفي ذلك » 
ويكون جوا » والأفضل أن يدخل الواو » وقال المتولي : ليس بجواب٠‏ 


¥ مس 


ولو قال المجيب : وعليكم » قال الإمام : الرأي عندنا أنه لايكوز 
جواباً » فإنه ليس فيه تعرض للسلام » ومنهم من جعله جوابا للعطف ٠‏ 
ولو قال : عليكم بغير واوء فليس بجواب قطعآ» وكمال السلام أنيقول: 
السلام عليكم ورحمة الله » وكمال الرد : وعليكم السلام ورحمة الله 
ويركاته ٠.‏ 
لت : قد قال الماوردي وغيره : إل الأفضل في الابتداء : السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته ٤‏ وفيه حديث حسن » ولو قال المحيب . 
السلام عليكم » أو سلام عليكم ء كان جوا : والألف واللام أفضل ٠‏ 


وانتأعم 

ولو تلاقی رجلان فسلم كل واحد على صاحبه » وجب على كل 
واحد منهما جواب الآخر » ولا يحصل الجواب بالسلام » وإن ترتب 
السلامان » قاله المتولى ٠‏ 
لت : قد قاله أيضآ شيخه القاضي حسين » لكن آنكره الشاشي 
فقال : هذا يصلح للجواب ؛ فإن كان أحدهما بعد الآخر كان جوااً » 
وشبغي أن يجزم به ٠‏ 0 


الرابعة : لو سلم عليه جماعة : فقال : وعليكم السلام»؛ وقصد 
الرد عليهم جميعاً » جاز » وسقط الفرض في حق الجميع » كما لو صلى 
على جنائز صلاة واحدة ٠‏ 

الخامسة : السنة أن يسلم الراكب على الماشي » والماشي على 


۸ ب 


الجالس ؛ والطائفة القليلة على الكثيرة : ولا يكره ابتداء الماشي 
واكان 

لت : وكدا لادكره اتداء الكشير يخ بالسلام على القليل > وإد 
كان خلاف السنة : والسنة أن يسلم الصغير على الكبير » ثم هذا 
الأدب فيما إذا تلاقيا » أو تلاقوا في طريق » فآما إذا ورد على قاعد » أو 
قعود » فان الوارد يبدأ » سواء كان صغيراً أو كبيراً » قليلا” أو كثيرآء 
واسشراعم 


السادسة : دكره أن بخص طائفة من الجمع بالسلام ٠‏ 


السابعة : لا بلزم الصبى جواب السلام » لأنه ليس مكلفاً » 
ولو سلم على جماعة فيهم صبي ؛ لم يسقط الفرض عنهم بجوابه ٠‏ 
فلت : هذا هو الأصح وبه قطع القاضي والمتولي » وقال الشاشي : 
سقط » كما صح أذانه للرجال ويتأدى به الشعار » وهذا كالخلاف فى 
سقوط الفرض بصلاته على المبت ٠‏ واشاعلم 


ولو سلم صبي على بالغ ٤‏ ففي وجوب الرد عليه وجهان بناء على 
صحة إسلامه ٠‏ 
سب : كذا ذكره القاضي والمتولي + والصحيح وجوب الرد : قال 
الشاشى : هذا البناء فأاسد > وهو كما قال » واعلم أن السلام على 


الثامئنة : سلام النساء على النساء > كسلام الرحال على 
'لرجال » ولو سلم رجل على امرأة أو عكسه » فإن كان بينهما زوجية 


۴۹ ل 


أو محرمية » جاز ووجب الرد > وإلا فلا يجب إلا أن تكون عجوزاً 
خارجة عن مظنة الفتنة ٠‏ 
هت : وجاريته كزوجته » وقوله : جاز » ناقص » والصواب أنه 
سنة كسلام الرجل على الرجل » قاله أصحابنا » قال المتولي : ولو سلم 
على شابة » لم بجز لها الرد ».ولو سلمت » كره ه له الرد عليها » ولو كان 
النساء جمعاً » فسلم عليهن الرجل » جاز » للحديث الصحيح ف ذلك ٠‏ 
واشاعم 
التاسعة : في السلام بالعجمية ثلاثة أوجه » ثالثها : إن قدر 
على العرية » لم بجزله ٠‏ 


فق ؛ الضواك صح :ماد بالنعية إن كان الغاطن. شا 
سواء قدر على العربية أم لا » ويجب الرد » لأنه يسمى تحية وسلاماً ٠‏ 
وا شأعلم 
ومن لايستقيم نطقه بالسلام » يسلم كيف أمكنه ٠‏ 
العاشرة : في استحباب السلام على الفساق » ووجوب الرد على 
المحنون والسكران إذا سلما » وجهان » ولا يجوز ابتداء آهل الذمة 
بالسلام » فلو سلم على من لم بعرفه » فبان ذمياً » استحب أن يسترد 
Li‏ كول : استرجعت سلامي » تحقيراً له » وله أن بحبي الذمي 
بغير السلام » بأن بقول : هداك الله : أو أنعم الله صباحك» ولو سلمعليه 
ذمي » لم یزد ف الرد على قوله : وعلىك ٠‏ 
قلت : ما ذكره من استحباب استرداد السلام من الذمي » ذكره 
EN ES‏ : أن يحبي الذمي 
بغير السلام » ذكره المتولي » وهذا إذا احتاج إليه لعذر » فأما من غير 
حاجة » فالاختيار أن لاستدثه بشيء من الإكرام أصلات » فإن ذلك سط 


۳۰ سه 


له وإبناس وملاطفة وإظهار ود » وقد قال الله تعالى : ( لا تجد قوماً 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) وآما المبتدع »> 
فالمختار أنه لا يبدأ بسلام إلا لعذر ء أو خوفا من مفسدة » ولو مر على 
جماعة فيهم مسلمون » أو مسلم وكفار: فالسنةآن يسلم ونقصدالمسلمين 
أو المسلم » ولو كتب كتاباً إلى مشرك : وكتب فيه سلامآ » فالسنة أن 
يكتب كما كتب رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى هرقل : « سلامعلى 
من اتبع الهدى » ٠‏ وا شاعم 


الحادية عشرة : قال المتولي : ما يعتاده الناس من السلام عند 
القيام ومفارقة القوم دعاء وليس نتحية > فيستحب الجواب عله »> 
ولا بجحب ٠‏ 

ت : هذا الذي قاله المتولي قاله شيخه القاضي حسين » وقد 
أنكره الشاشي » فقال : هذا فاسد لأن السلام سنة عند الانصراف » كما 
هو سنة عند القدوم » واستدل بالحديث اون داود. 
والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا اتتهى أحدكم 
الى المجلس فليسلم » فإذا آراد أن يقوم فليسلم » فليست الأولى بأحق. 


من الآخرة » قال الترمذي : حديث حسن ٠‏ واشاعم 


الثانية عشرة : قال المتولي : يستحب لمن دخل دار تفسه أن 

بسلم على أهله » ون دخل مسجداً أو ببتآ ليس فيه أحد أن يقول : 

لسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ٠‏ 

قلت : يستحب أن يسمي الله تعالى قبل دخوله ؛ وبدعو » ثم يسلم ٠‏ 
واتاطم 


الثالثة عشرة : من سلم في حال لايستحب فيها السلام » لم 


— ٣١ 


ولا على من في الحمام : قال. الشيخ أبو محسد والمتولي : لايسلم على 
مشتغل بالأكل » ورأى الإمام حمل ذلك على ما إذا كانت اللقمة في فمه 
وكأن يمضى زمان ف ا مضغ والابتلاع د و لعسر الجواب 5 الحال :آم 
إذا سلم بعد الابتلاع وقبل بوضع لقسة أخرى ١‏ فلا بتوجه المنع : وأما 
اترد باللفظ بعد الفراغ 3 والصحيح أنه لابجب الرد مطلقاً » فان قال ف 
الصلاة : عليكم السلام ء بطلت : وإن قال : عليهم السلام ء لم يدل 
وو عدارق كتاج الضاده وروا متم امن البلا على مو عو وي 
ا اوا 

فلت : ومن الأحوال التي لابسلم فيها حالة الأذان والإقامة 
والخطبة على خلاف وتفصيل سبق فيها . وأما المشتغل بقراءة القرآن » 
فقال أبنو الحسن الواحدى ا لمفسر من أصحابنا : الأولى ترك السسسلام 
عله : قال : فإن سلم : كفاه الرد بالإشارة > وإن رد باللفظ : امتا نف 
الاستعاذة : ثم يقرأ ٠‏ وفيما قاله نظر : والظاهر أنه يسلم عليهء 
وبحب الرد باللفظ . وأما الملبى في الإحرام فبكره السلام عليه : فان 
سلم > رد عليه لفظاً » نص عليه » وقد سبق في ااحج : ولو سلم في هذه 
الا التي لاق نها جرا هل سرع ار ف سل 6 
أما المشستغل بالبول والجساع ونحوهما : فيكره له الرد كسا سبق في باب 
الاستنطاية : وما الأكل ومن في الحمام : فيستحب له الرد ء وأمأ المصلى» 


2 f - 


الرابعة عشرة : التحية بالطلبقة وهي : أظال الله بقاك » وحني 
الظهر : وتقبيل اليد لا أصل له في الشرع > لکن لا ب 6 
ع ا ا ره 
المصافحة » ويكره للداخل أن يطمع في قيام القوم » ويس تحب لهم أن 
يكرموه » ويسن تشميت العاطس وهو سنة على الكفاية كما سبق في 
ابتداء السلام » وإنما يسن إذا قال العاطس : الحمد لله » والتشميت أن 
يقو : يرحمك الله » أو يرحمكٌ ربك » ويكرر التشميت إذا تكرر 
الما س إلا أن بعلم أنه مزكوم » فيدعو له بالشفاء » ويسن للعاطس أن 
يجيد يجيب المشمت » فيقول : يهديكم اينه » أ ويغقر الله لكم ؛ ولا يجب 
ذلك : وتسن عيادة المريض وزبارة القادم ومعانقته ٠‏ 


فلت : قد اختصم, ر الإمام الرافعي ۽ الكلام ي السلام وما تعلق به » 
وقد حملت يهال كتاف( الأدكار ع کا ا موضحة بدالاللها من 
الأحاددث الصحيحة مع آبات من القرآن العزيز » وضممت إليها مهمات 
متعلقة بمالا بستني راغب في الخير عن معرفة مثلها » وقد خللت بعضها 
فيما سبق ٠‏ وأنا أرمز إلى جملة من الباقي إن شاء الله تعالى » فمن ذلك» 
ا ا ل ا ا 

و رشرهه على ذلك وإذا فبك فى تاي زاد في الرفع واستظهر» 
وإن سام على أيقاظ عندهم نيام » خفض صوته بحيث يسمع الأيقاظ 
ولا بوقظ النيام ؛ ثبت ذلك في صحيح مسلم عن فعصل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : والإشارة بالسلام باليد ونحوها بلا لفظ 
خلاف الأولى : فإن جمع بين الإشارة واللفظ » فحسن وعليه يحمل 
خديث الترمذي وهو حديث:حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم ألوى 
بيده بالتسليم + ويستحب أن يرسل سلامه إلى من غاب عله » ويلزم 


٢‏ كك 


0 


الرسول أن سلغه » فإنه أمانة ويجب أداء الأمانة » وقد سيق أنه يلزم 
المرسل إليه رد السلام على الفور » ويستحب أن يرد على المبلغ أيضاً » 
فيقول : وعليه وعليك السلام ورحمة الله وبركاته » ولو سلم على, 
إنسان » ثم لقيه على قرب » فالسنة أن يسلم عليه ثانياً وثالثاً وأكثر » 
والسنة أن بدا بالسلام قبل كل كلام » والأحاديث الصحيحة وعمل 
الأمة عا ىوفق ذلك مشهور » وأما حديث السلام قبل الكلام فضعيف » 
ويستحب لكل واحد من المتلاقين أن بحرص على الابتداء بالسلام 
للحديث الحسن « أولى الناس بالله تعالى من بدأهم بالسلام ») ولو 
مشى في سوق ؛ أو شارع بطرق كثيراً » ونحوه مما يكثر فيه المتلاقون ؛ 
قال صاحب « الحاوي » : إنما لم هنا على بعض الناس دون بعض > 
لأنه لو سلم على الجميع » تعطل عن كل مهم » وخرج به عن العرف » 
قال : ولو دخل على جماعة قليلة بعمهم سلام » اقتصر على سلام واحد 
عليهم »> ومازاد من تخصيص بعضهم : فهو أدب : ويكفي أن يرد 
أحدهم : فإن زادوا » فأفضل » فإن كانوا جميعاً لا نتشر فيهم سلام 
واحد » كالجامع والمجلس الحفل » فسنة السلام أن يبدأ به إذا شاهدهم» 
ويكون مؤديآ سنة السلام في حق من سمعه » ويدخل في فرض الكفاية 
في الرد كل من سسعه » فإن جلس فيهم : سقط عنه سنه السلام في حق 
من لم يسمع » وإن أراد الجلوس فيمن بعدهم ممن لم يسسعه فوجهان » 
أحدهبيا : أن سنة السلام حصلت بالسلام على أولهم لأنه جمع واحد » 
فإن أعاد السلام عليهم » كان آدبا : والثاني : أنها باقية لم تحصل > 
قال : فعلى الأول يسقط فرض الرد عن الأولين برد واحد من الآخرين » 
وعلى الثاني لا يسقط » ولعل الثاني أصح ؛ ولا بترك السلام لكونه 
يغلب على ظنه أن المسلم عليه لا يرد ء 


2 ۲۳ 


حمامك ونحوه » فلا أصل له » وهو كما قال » فلم يصح في هذا 
شيء » لكن لو قال لصاحبه حفظا لوده : أدام الله لك هذا النعيم » و نحو 
ذلك من الدعاء » فلا بأس به إن شاء الله تعالى » وإذا ابتدأ المار فقال : 
صبحك الله بخير ؛ أو بالسعادة » أو قواك الله » أولا أو حش الله منك » 
أو نحو ذلك منألفاظ أهل العرف ؛ لم يستحق جوا » لكن لو دعا له 
قبالته كان حسناً إلا أن يريد تأديبه وتأديب غيره لتخلفه وإهماله 
السلام ٠‏ 

وإذا قصد باب إنسان وهو مغلق » فالسنة أن يسلم » ثم يستأذن 
فيقول : السلام عليكم » أأدخل » فإن لم يجبه أحد » أعاد ذلك ثانيآً 
وثالثاً » فإن لم يجبه أحد » انصرف » وذكر صاحب « الحاوي » خلافاً 
ف تقديم السلام على الاستئذان وعكسه » واختار مذهباً ثالثاً » فقال : 
إن وقعت عين المستآذن على صاحب البيت قبل دخوله » قدم السلام » 
ون لم تقع عليه عينه » قدم لادان والصجيح المختار تقديم 
السلام » فقد صحت فيه أحاديث صريحة »> وإذا استأذن بدق الباب 
ونحوه ٤‏ فقيل : من أنت » فليقل : فلان ابن فلان + أو فلان الفلانى » أو 
العروف بكذا وما أشبهه بحيث يحصل تعريف تام » ويكره أن 
يقتصر على قوله : آنا » أو الخادم » أو المحب » أو نحو ذلك مما لابعرف 
به » والحديث الصحيحفي ذلك مشهور » ولا باس أن يصف نفسه بما 
يعرف به وإن تضمن تبجبلا له إذا لم بعرفه المخاطب إلا به » بأن يكني 
نفسه » أو ويقول : القاضي فلان » أو الشيخ فلان أو نحوه ٠‏ 

وأما قول الرافعى : إذا قال : أطال الله بقاءك إلى آخره » فيحتاج 
فيه إلى تتمات » فأما أطال الله بقاءك » فقد نص جماعة من السلف على 
كراهته » وأما حني الظهر فمكروه للحديث المح ج ف النهي عنه » ولا 
يغتر بكثرة من نفعله ممن نسب إلى علم وصلاح ٠‏ 


كك 


وأما القيام ۽ فالدي نختاره أنه مستحب لن فيه فضيلة ظاهرة من 
0 صلاح أو ولادة أو ولابة مصحوبة بصيانة » ويكون على جهة 
لبر والإكرام لا للرياء والإعظام » وعلى هذا استمر عمل .الجمهور من 
O yT‏ 
وآثاراً وأفعال السلف وأقوالهم الدالة لما ذكرته » وأجبت عما خالفها » 
وأما الداخل فيحرم عليه أن يحب قيامهم له » ففي الحديث الحسن « من 
أحب أن يمثل له الناس قياماً » فليتبواً مقعده من النار » وهذا ظاهر في 
التحريم » وقد روي بألفاظ أوضحتها مع معناه وما يتعلق به في جزء 
الترخيص في القيام » وأما قوله : لا يمنع الذمي من تعظيم المسلم بها » 
فلا نوافق عليه ٠‏ 


وأما تقبيل اليد » فان كان لزهد صاحب اليد وصلاحه » أو علمه 
أو شرفه وصيانته ونحوه من الأمور الدينية » فمستحب »؛ إوإن كان 
لدنياه وثروته وشوكته ووجاهته ونحو ذلك » فمكروه شديد الكراهة» 
| وقال المتولي : لا يجوز » وظاهره التحريم » وأما تقبيله خد ولده 
الصغير وبنته الصغيرة وسائر أطرافه على وجه الشفقة بوالرحمة واللطف 
ومحبة القرابة » فسنة » والأحاديث الصحيحة فيه كثيرة مشهورة : وكذا 
قبلة ولد صدبقه وغيره من الأطفال الذين لا يشتهون على هذا الوجه » 
وأما التقبيل بشهوة فحرام بالاتفاق » وسواء في ذلك الوالد وغيره » بل 
النظر إليه بالشهوة حرام على الأجنبي والقريب بالاتفاق » ولا باس 
بتقبيل وجه الميت الصالح للتبرك ٠‏ 


ا فا 6 ما المعا تة وتقبيل الوجه لعير القادم من 
سفر ونحوه » فمكروهان » صرح به البغعوي وغيره للحددث الصحيح 


US 


في النهي عنهما » وأما المصافحة » فسنة عند التلاقي » سواء فيه الحاضر 
والقادم من سفر ء والأحاديث الصحيحة فيها كثيرة جداً » وأما مااعتاده 
الناس من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر » فلا أصل لتخصيصه » 
لكن لا بأس به ؛ فإنه من جملة المصافحة » وقد حث الشرع على 
المصافحة » وجعله الشيخ الإمام أبو محمد ابن عبد السلام من البدع 
المباحة » ويستحب مع المصافحة البشاشة بالوجه والدعاء بالمغفرة 
وغيرها ٠‏ 


شين زبارة الصالحين والاخوان والحيران والأصدقاء والأقارب 
وإكرامهم وبرهم وصلتهم » وذ ضبط ذلك يختلف باختلاف أحوالهم 
ومراتبهم وفراغهم » وينبغي أن تکون زيارته على وجه برتضونه وني 
وقت لا يكرهونه » ويستحب أن ,يطلب من أخيه الصالح أن يزوره » 
ون يكثر زيارته إذا لم يشق ‏ وأما العاطس » فيسن له أن بقول : الحمد 
لله » وإن كان في صلاة قاله وأسمع نفسه » ولو قال : الحمد لله على كل 
حال » كان أفضلء ففيه حديث صحيح + ويسن يمن جاءه العطاس » أن 
يضع بده أو ثوبه ونحوه على وجهه + ويخفض صوته وتشميته إلى 
ثلاث مرات : فإن زاد » دعا له بالشفاء » ولا بشمته حتى يسمع تحمیده» 
وأقل الست وجوابه أن بسمعه .ولو قال لفظاً آخر غير الحمد لله » 

4 4 ° ابت 1 5 5 
عطس أحدكم فحمد الله تعالى ؛ فثسمتوه » فإن لم يحمد اله تعالى : فلا 
تشمتوه » وهذا الحديث مما ينبغي حفظه وإشاعته ؛ فإن كثيراً مسن 
الناس بتساهلون فيه » وإذا لم بحمذ الله تعالى » يستحب لمن عنده أن 
يذكره الحمد ؛ ولو سمع حمده بعض القوم » يشمته السامعون فقط » 
ولو عطس يهودي » فليقل : يهديكم الله » ولا بقل : يرحمكم الله ؛ ففيه 


ب ۳۷ 


حديث صحيح » ولو تثاءب » فالسنة أن يرده ما استطاع » وآن يضم 
بده على فمه » ثبت ذلك في صحيح مسلم » وسواء كان في صلاة أو 
غيرها » وستحب إجابة من ناداه » بلبيك » وأن يقول لمن ورد عليه : 
ونحوهما » ويسن لمن أحب أخاً له في الله تعالى أن بخبره أنه بحبه : وهذا 
الصحيحة الماظاهرة في كتاب « الأذكار » وفيه مالا يستغنى عن مثله من 
أشباهه » وإنما بسطت هذا الفصل على خلاف العادة » لأنه أحكام وسنن 
تدعو الحاجة إليها ؛ ويكثر العمل بها > فهي أولى من نوادر المسائل التي 
لا تقع في العادة » وأسآل الله الكريم التوفيق للخيرات ٠‏ واشاعل 


:الياب الثاني 
7 
في كيفية الجهاد وما يتطق به » فيه اطراف 
الأول . في قتال الكقار : وفيه مسائل : إحداها : تكره العزهو 
بغير ادن الإمام أو الأمير المنصوب من حهته » ولا بحرم > إوإذا عت 
سرية ء أمر عليهم أميرا : وبأمرهم بطاعته » ويوصيه بهم : وسن أن 
بأخذ البيعة عليهم أن لا يفروا : وأن يبعث الطلائع » ويتجسس أخبار 
الكفار 3 و سستحب خروجهم لوم الخميس أول النهار » وأن دعقد 
الرابات : وبجعل كل فريق تحت رابة : ويجعل لكل طائفة شعاراً حتى 
لا يقتل بعضهم بعضاً بيات : وأن يدخل دار الحرب بتعيينه الحرب ٠‏ 
لأنه أحوط وأهيب : وأن ستنصر بالضعفاء » إوأن ددعو عند التقفاء 
الصفين : وأن يكبر من غير إسراف في رفع الصوت > وأن بحرض 


- ۸ 


الثانية : لا يقاتل من لم تبلغه الدعوة حتى بدعوه إلى الإسلام» 
وأما من بلغتهم الدعوة » فيستحب أن بعرض عليهم الإسلام » ويدعوهم 
إليه » ويجوز بياتهم بغير دعاء » ثم الذين لا يقرون بالجزية » يقاتلون » 
وتسبى نساؤهم 3 وتعنم أموالهم حتى يسلموا » والذين تقبل منهم 
. الجزية يقاتلون حتى يسلمواء أو يبذلوا الجزية ٠‏ 

الثاقشة : تجوز الاستعانة بأهل الذمة وبالمشركين في الغزو > 
ويشترط أن يعرف الإمام حسن رأيهم في المسلمين » ويأمن خيانتهم » 
وشرط الإمام والبغوي وآخرون شرطا ثالث » وهو أن يكثر المسلمون 
بحيث لو خان المستعان بهم » وانضموا إلى الذين يغزوهم » لأمكننا 
مقاومتهم جميعا » وفي كتب العراقيين وجماعة أنه يشترط أن يكون في 
المسلمين قلة » وتمس الحاجة إلى الاستعانة » وهذان الشرطانكالمتنافيين» 
لأنهم إذا قلوا حتى احتاجوا لمقاومة فرقة إلى الاستعانة بالأخرى » 
فكيف يقاومونهما ؟ ٠‏ 

هت : لا منافاة » فالمراد أن يكون المستعان بهم فرقة لايكثر العدو 
بهم كثرة ظاهرة » وشرط صاحب « الحاوي » أن بخالفوا معتقد العدوء 
كاليهود مع النصارى » قال : وإذا خرجوا بشروطه » اجتهد الأمير فيهم » 
فإن رأى المصلحة في تميزهم ليعلم نكايتهم » أفردهم في جاب الجيش 
بحيث براه أصلح » وإن رآها ف اختلاطهم بالجيش للا تقوى شوكتهم» 
فرقهم بين المسلمين ٠‏ العم 


ثم إن حضر الذمي بإذن الإمام » استحق الرضخ ”2 » إلا أن يكون 
استأجره : فلا يستحق غير الأجرة : وإن نهاه عن الحضور » فحضر » 


. الرضخ : العطية القليلة‎ )١( 


2 ۲۳۹ - 


فلا شيء له ؛ وللامام تعزيزه إذا رآه » وإن لم ينهه ؛ ولم بأذن له » لم 
الرابعة : بحوز الاسستعانة بالعبد إذا أذن سيده . وأن 
يستصحب المراهقين إذا كان فيهم جلادة وغناء في القتال » وكذا لمصلحة 
سقي الماء » ومداواة الجرحى » ويستصحب النساء ثل ذلك كما سبق ٠‏ 
وف جواز إحضار نساء أهل الذمة وصبيانهم قولان : أحدهما : نعم : 
كالمسلمين » والثاني لا » إذا كان لا قال فيهم ولا رأي ولا يتبرك 
يحضو رهم ٠‏ 
و ل » لم ار نر انا د 
: 0 ا 0 0 E NIE‏ »> وخيولنا 
ضعيفة » ولا طاقة لنا بهم » ونحو ذلك » وف معناه المرجف والخائن ‏ 
مدد للعدو من جهة كذا » أولهم كمين في موضع كذا » والخائن : من 
يتجسس لهم ٤‏ ويطلعهم على العور ات بالمكاتة بوالمراسلة ء وحكى 
الروياني وجهاً » أنه يسهم للمخذل إذا لم ينهه الإمام »> ووجهاآ أنه رضخ 
له »> والصحيح الذي قطع به الاصحاب » لا سهم ولا رضخ مطلقاً ٠‏ 
الساسة : لا بحوز أن بستأجر الإمام ولا أحد الرعية مسلط 
للجهاد » لأنه إن لم يكن متعينآ عليه » فمتى حضر الصف ٠‏ تعين : ولا 
يجوز أخذ أجرة عن فرض العين » وعن الصيدلاني أنه بجوز للامام أن 
بستأجره » ويعطيه أجرة من سهم المصالح » والصحيح الأول » لكن, 
الإمام برغب في الجهاد ببذل الأهبة والسلاح من بيت المال : أو من ما 
تفسه » فينال واب الإعانة » ويقع الحهاد عن المباشر : وكذا إذا بذل 


عد 64 ]7 امت 


من الفيء 4 وإلى المطوعة من الصدقات حقوقهم المرتية 4 وليس أجرة 4 
وجهادهم واقع عنهم 4 ولو أكره الآمام جماعة على الخروج والحهاد 24 
لم يستحقوا أجرة لما ذكرنا من وقوع الجهاد عنهم » وامتناع استتجارهم: 
هكذا أطلقوه » وقال البغوي : إن تعين عليهم الجهاد » فالحكم كذلك : 
وإلا فلهم الأجرة من حين أخرجهم إلى أن حضروا الوقعة > وأطلسق 
مطلقون أنه لو عين الإمام رجلا » وألزمه بغسل الميت ودفنه » لم دكن 
له أجرة » واستدرك الإمام فقال : هذا إذا لم يكن للميت تركة ٠‏ ولا في 
بيت المال اقساع » فإن كان له تركة » فمئونة تجهيزه في تركته ؛ وإلا نئي 
بت الال :ان انسع » فيستحق المكره الأجرة » والتفصيلان حستاأن » 
فليحمل عليها الإطلاقان ء وهل يجوز للإمام استئجار عبيد المسلمين ؟ 
قال الإمام : إن جوزنا استئجار الحر » فكذا العبد » وإلا فوجهان بناء 
على أنه لو وطىء الكفار دار المسلمين هل تعين على العبيد الجهاد ؟ إن 
قلنا : نعم » فهم من أهل فرض الجهاد » فإذا وافوا الصف» وقع الجهاد 
عنهم » فيكون استئجارهم كالأحرار » وإلا فيجوز استئجارهم » وإ 
أخرج الإمام العبيد قهرآ » لزمت أجرتهم من يوم الإخراج إلى أن يعود 
كل عبد إلى يد سيده » هكذا أطلقه البغوي وغيره » وينبغي أن يبنى 
أما الذمي فللامام أن يستعمله للجهاد بمال يبذله له »> وهل طريقه الإجارة 
أم الجعالة ؟ وجهان > أحدهما : الحعالة » لجهالة العمل »> وأصحهما : 
الإجارة : وتحتمل جهالة العمل » لأن المقصود القتال » ولو كان جعالة 
لجاز للذمى الانصراف متى شاء » وهو بعيد » وعلى هذا وجهان » 
أحدهيا : لا بحوز أن يبلغ بالأجرة سهم راجل » وكان حاصل هذا 
الوجه الحكم بالاتفساخ والرد إلى أجرة المثل إن بان زيادة الأجرة على 
سهم > وإلا ففي الابتداء لا يعلم سهم الراجل من الغنيمة » والصحيح 


۲€ 2 الروضة ج .١1-م-5!‏ 


أنه لا حجر في قدر الأجرة » كسائر الإجارات » وهل لاحاد المسلمين 
استئجار الذمي للجهاد ؟ وجهان » أصحهما : المنع » لأن الآحاد لايتولون 
المصالح العامة » وقد يكون في حضوره مفسدة يعلمها الإمام دون 
الاحاد ٠‏ 

ر 


ا یرفیک اوم اون ب 
وجبت أجرة المثل » وإن أخرجهم وحملهم على الجهاد كرهاً » وجبست 
اجرة الكل وإن چا راق :وام ,يسم لهم ا فهذا موضييغ 
الرضخ » وف محله أقوال سبقت في قسم الغنيمة » وأما الأجرة الواجبة» 
مسماة كانت أو أجرة المثل ٠‏ فهل تؤدى من خمس الخمس سهم 
المصالح من هذه الغنيمة أو غيرها ؛ أم من أصل الغنيمة » أم من أربمة 
أخماسها ؟ أوجه » أصحها : الأول ؛ وهو نصه في « المختصر » وقطم 
به جماعة ٠‏ 


رع 

لو أخرجهم هرا » ثم خلى سبيلهم قبل وقوفهم في الصف » أو 
هربوا ولم يقفوا ؛ لم بحب لهم إلا أجرة الذهاب » وإن تعطلت منافعهم 
في الرجوع » لأنهم يتصرفون حينئذ كيف شاؤوا » ولو وقف المقهورون 
ولم يقاتلوا » فهل لهم أجرة مدة الوقوف ؟ وجهان » أصحهما : لا » فعلى 
هذا إن لم يكن عليهم حبس وقهر » فلا شيء لهم » وإلا ففيه الخلاف 
في أن منفعة الحر هل تضمن بالحبس والتعطيل دون الاستيفاء ؟ ولو 
استأجر الذمي فلم يقاتل » ففي استحقاقه الوجهان ٠‏ 


)€ ل 


السابمة : فيمن يمتنع قتله من الكفار في الحرب » فيكره 
للغازي قتل قريبه » فإن كان القريب محرمآ ازدادت الكراهة » فإ سمع 
٤ا‏ » أو قربا آخر يذكر الله تعالى » أو رسوله صلی الله عليه وسلم 
بسوء » لم يكره قتله » ويحرم قتل نساء الكفار وصبيانهم والجانين 
والخناٹی » فإن قاتلوا » جاز قتلهم » ولو أسر منهم مراهق » وشککنا في 
بلوغه » کشفت عاتته » فان كان أنبت » حكم يبلوغه » وإلا فهو صبي ٤‏ 
وقد سبق في كتاب الحجر قولان في أن الإنبات بلوغ آم دليل بلوغ؛ فإن 
قال المأسور : استعجلت الشعر بالدواء » فإن قلنا : هو بلوغ » لم يقبل 
قوله » بل يحكم ببلوغه » وإن قلنا : دليل البلوغ وهو الأظهر » فيصدق 
بيمينه » ويحكم بالصغر » هكذا نص عليه وبه أخذ الأصحاب وذكروا 
فيه إشكالين » أحدهما : أن اليمين تعمل في الثفي وهذه لإثبات 
الاستعجال » وأجيب انا فغلناه لحقن الدم » وقد تخالك القياس لذلك» 
ولهذا قبلنا جزية المجوس دون تكاحهم » والثاني : كيف بحلف مسن 
بدعى الصبى » فقال بعض الأصحاب : اليمين احتياط أو استظهار 
لا واجبة » وقال الجمهور : لابد منها » لأن الدليل الظاهر موجود > 
فلا ترك | بمحرد قوله » وقد سبق في الحجر أن المعتبر الشعر الخشن 
دون اللين » وأن في إلحاق شعر الإبط والوجه الخشن بالعانة وجهين » 
ونبات الشارب كاللحية » ولا آثر لاخضراره ٠‏ 


الثامنة : في جواز قتل الراهب + شيخا كان أو شاباً » والأجير 
والمحترف المشغول بحرفته »> والشيخ الضعيف والأعمى والزمن » 
ومقطوع اليد والرجل قولان > أظهرهما : الجواز : وقيل : يقتل الأجير 
والمحترف قطعا » فإن كان فيهم من له رأي يستعين الكفار بريه وتدبير 
الحرب ؛ قتل قطعآ » ثم الذي يفهم من كلام الأصحاب أنه لا فرق بين 


- ۳ 


أن يحضر ذو الرأي في صف القتال » أولا بحضر في أنه بجوز قتله » 
ولا بين أن يقدر على الأخرق منهم في صف القتال » أو يدخل بعض 
بلادهم » فيجده هناك في أن في قتله القولين » وفي السوقة طريقان > 
المذهب : القطع بقتلهم » والثاني : على القولين » فإن جوزنا قتل 
هؤلاء » جاز استرقاقهم » وسبي نسا لهم وصبيانهم » واغتنام أموالهم 3 
وإلا فالمذهب آنهم يرقون بنفس الأسر كالنساء » وقيل : قولان » 
كأسير إذا أسلم قبل الاسترقاق » ففي قول : يتعين رقه » وفي قول : 
للامام أن يرقه وأن يمن عليه » أو يفاديه » وقيل : لا يجوز استرقاقهم » 
بل يتركون ولا يتعرض لهم » ويجوز سبي نسائهم وصسبيانهم على 
الأصح » وقيل : لايجوز ¿ وقيل : يجوز سبي نسائهم دون صبيانهم > 
لأنهم أبعاضهم » وأجرى بعضهم الخلاف ف اغتنام الأموال » قال 
الإمام : من منع اغتنام أموال السوقة » فقد قرب من خرق الإجماع » 
ولو ترهبت امرأة » ففي جواز سبيها وجهان بناء على قتل الراهب ٠‏ 
نر 

لا يجوز قتل رسول الكفار ٠‏ 

التاسعة : يجوز للامام محاصرة الكفار في بلادهم » بوالحصون 
والقلاع » وتشديد الأمر عليهم بالمنع من الدخول والخروج » وإن كان 
فيهم النساء والصبيان » واحتمل أن يصيبهم » ويجوز التحريق بإضرام 
النار ورمي النفط إليهم» والتعريق إرسال الماءه وسيتهم وهم غافلون» 
ولو تترسوا بالنساء والصبيان » نظر إن دعت ضرورة إلى الرمي 
. والضرب » بن كان ذلك في حال التحام القتال ولو تركوا لغلبوا 
المسلمين » جاز الرمي والضسرب »> وإن لم تكن ضرورة » بأن كانوا 
يدفعون بهم عن أنفسهم واحتمل الحال تركهم » فطريقان ٠‏ 


964ات 


أصحهما : على قو لين» أحدهما: يجو ز رميهم »كما يجو ز نصب المنجنيق على 
القلعة وإن كان يصيبهم » ولئلا يتخذوا ذلك ذريعة إلى تعطيل الجهاد » 
والثاني : المنع » وهذا أصح عند القفال » ومال إلى ترجيصح الأول 
مائلون ٠‏ 

والطريق الثاني : القطع بالجواز ورد المنع إلى الكراهة » وقيل : 
في الكراهة على هذا قولان » ولو تترسوا بهم في القلعة » فقيل : هذه 
الصورة أولى بالجواز » لئلا بتخذ ذلك حيلة إلى استبقاء القلاع لهم » 


تمت : الراجح في الصورتين » الجواز ء وشاع 


ولو كان في البلدة أو القلعة مسلم » أو أسسير » أو تاجر » أو 
سكام 4 او عة من ولا 6 قل يعور سد الطلها بالثار والمتعنيق 
وما في معناهما ؟ فيه طرق » المذهب : أنه إن لم يكن ضرورة ؛ كره ولا 
بحرم على الأظهر ثلا يمظلوا الجهاد بحبس مسلم فيهم + وإن كانت 
ضرورة » كخوف ضررهم ؛ أو لم يحصل فتح القلعة إلا به » جاز 
قطعاً » والطريق الثانى : لا اعتبار بالضرورة » بل إن كان مايرمى به يهلك 
ا م ل 
إن كان عدد المسلمين الذين فيهم مثل المشركين > لم يجز رميهم > وإ 
كان أقل » جاز ء لأن ا لغالب أنه لا د لع ا 3 
وان علم أنه لمسب مسلا وهو نصه في « المختصر » لأن حرمة مسن 
معنا أعظم حرهة ممن في يديهم » فإن هلك منهم هالك » فقد رزق 
الشهادة » قاله أبو إسحاق : ولو رمى بشيء منها إلى القلعة »ء أو 


5 0 


البلدة » فقتل مسلماً » فإن لم يعلم أن فيها مسلما » لم يجب إلا الكفارة » 
وإن علم » وجبت الدية والكفارة » حكاه الروياني ٠‏ 


و 

لو تترس الكفار بمسلمين من الأسارى وغيرهم » نظر إن لم تدع 
ضرورة إلى رميهم واحتمل الحال الإعراض عنهم » لم يجز رميهم » فإن 
رمى رام » فقتل مسلماً قال البغوي : هو كما لو قتل مسلماً في دار 
الحرات :]عليه معا رة الفا وان هة كام فاا اش 
وتجب الكفارة » وف الدية قولان » وإن دعت ضرورة إلى رميهم » بأن 
تترسوا بهم في حال التحام القتال وكانوا بحيث لو كففنا عنهم ظفروا 
بنا » وكثرت تكايتهم فوجهان » أحدهما : لايجوز الرمي إذا لم 
سكن ضرب الكفار إلا بضرب مسلمء » لأن غابته أن نخاف على أنفسناء 
ودم المسلم لا بباح بالخوف بدليل صورة الإكراه » والثاني وهو 
الصحيح المنصوص » وبه قطع العراقيون : جواز الرمي على قصد قتال 
المشركين » ويتوقى المسلمين بحسب الإمكان » لأن مفسدة الإعراض 
أكثر من مفسدة الإقدام ؛ ولا ببعد احتمال طائفة للدفع عن بيضة 
الإسلام ومراعاة للأمور الكليات : فإن جوزنا الرمي » فرمى وقتل 
مسلماً » فلا قصاص » فتحب الكفارة » وق الدية طرق » أصحها وظاهر 
النص » وبه قال المزني وابن سلمة : إن علم أن المرمي مسلم » وجبت > 
وإلا فلا » والثاني قاله أبو إسحاق : إن قصده بعينه »> وجبت » سواء 
علمه مسلماً أم لا » وإلا فلا » والثالث : قولان مطلقاً » والرايع قاله ابن 
الوكيل : إن علم أن هناك مسلما » وجبت » وإلا فقولان » وإن لم نجوز 
الرمي » فرمى وقتل » ففي بوجوب القصاص طريقان »> أحدهما 
قولانء كالمكرهء والثانى : بحب قطعاً» كالمضطر إذا قتل رجلا” لاکلهء 
بخلاف المكره » فإنه ملحا ء ولأن هناك من بحال عليه وهو المكره ٠‏ 


۲)1 


ولو ترس الكفار ذمى أو مستآمن أو عبد » فالحكم في جواز 
الرمي والدية والكفارة كما ذكرنا ؛ لكن حيث تحب دية » يجب في 
العبد قيمته » وف « التهذيب » أنه لو تترس كافر بترس مسلم » أو 
ركب فرسه » فرماه مسلم فأتلفه » فإن كان في غير التحام » أو في التحام 
بوأمكنه أن توقی الترس والفرس + ضسن » وإن لم يمكنه في الالتحام 
الدفع إلا إصابته » فإن جعلناه كالمكره ؛ لم يضمن » لأن المكره في 
امال يكون طريقاً في الضمان » وهنا لاضمان على الحربي حتى يجعل 
المسلم طريقاً » وإن جعلناه مختارآ » لزمه الضمان ٠‏ 


العاشرة : ف حكم المزيمة ء إذا التقى الصفان » قد أطلق 
الغزالي أنه إن كان في انهزامه كسر المسلمين » لم بجز الانهزام بحال ٤‏ 
وإلا ففيه التفصيل الآتي إن شاء الله تعالى » ولم يتعرض الجمهور لذلك 
بل قالوا : إذا التقى الصفان » فله حالان » أحدهما : أن لا يزيد عدد 
الكفار على ضعف عدد المسلمين بل كانوا مثلي المسلمين أو أقل » فتحرم 
الهز ىة والانصراف إلا متحرفاً لقتال » أو متحيزاً إلى فئة » فا متحرف: 
من ينصرف ليكمن في موضع » ويهجم » أو يكون في مضبق » فينصرفه 
لبتبعه العدو إلى متسع سهل للقتال » أو يرى المصلحة في التحول إلى 
مضيق » أو يتحول من مقابلة الشمس والريح إلى موضع سهل عليه 
القتال ٠‏ والمتحيز إلى فئة : من ينصرف على قصد أن يذهب إلى طائفة 
ستنحد بها في القتال » وسواء كانت تلك الطائفة قليلة أو كثيرة » قريبة 
أو بعيدة : وقيل : يشترط قربها » والصحيح الأول » وعلى هذا مل 
لزمه تحقيق عزمه بالقتال مع الفئة المتحيز الها ؟ وجهان > أصحهما : 
لا ؛ لأن العزم مرخص »> فلا حجر عليه بعد ذلك » والجهاد لبحب 
قضاؤه : وف كلام الإمام » أن التحيز إنما بجوز إذا استشعر المتحيز 


۷( د 


عحزاً محوجاً إلى الاستنجاد لضعف المسلمين » ولعل ماحكيناه ه عن 
الغزالي أخذه من هذا » ولم يشترط الأصحاب ما ذكراه وكأنهم رأوا 
ترك القتال ن لل مورا ا ادو كل ا 
التحرف والتحيز يتضمن العزم على العود إلى القتال » والرخصة منوطة 
بعزمه » ولا يمكن مخادعة الله تعالى في العزم» هذا الذيذكرناه منتحريم 

لمزيمة إلا لمتحرف أو و متحيز هو في حال القدرة » أما من عجز بمرض 
يي معه سلاح » فله الانصراف بكل حال » ويستحب أن 
حار طابضل ارس 
السلاح ؟ وجهان ٠‏ 


قت : أصحهما : تقوم ٠‏ وانتاعم 


ولو مات فرسه وهو لا يقدر على القتال راجلا » فله الانصراف » 
ومن غلب على ظنه أنه إن ثبت قتل » هل له الاتصراف ؟ وجهان > 
الصحيح : المنع » ثم المتحيز إلى فئة بعيدة لا شارك الجيش فيما 
يعنمونه بعد مفارقته » ولا بطل حقه مما غنموه قبل مفارقته » هكذا 
نص عليه » وبمثله أجاب في المتحرف » ومنهم من أطلق بان المتحرف 
يشارك » ولغله فيمن لم يبعد » ولم .يغب » والنص فيما إذا تحرف » ثم 
انقطع عن القوم قبل أن يغنموا » وهل يشارك المتحيز إلى فئة قريبة فيما 
جد ل ل اس GS‏ 
به » فهو كالسرية القريبة تشارك الجيش فيما غنمه ء 

الحالة الثانية : إذا زاد عدد الكفار على مثلى المسلمين » جاز 
الا نزام وهل عكري امزاء قافا امن بعالا ون جا دين سور لك يا 
ضعفاء الكثار ؟ وجهان » أصحهما i‏ لاء لأنهم E‏ لوثبتوا » 
وإنما يراعى العدد عند تقارب الأوصاف » والثاني : نعم » لأن اعتبار 


SR 


الأوصاف يعسر » فتعلق الحكم بالعدد » ويجري الوجهان في عكسه » 
وهو فرار مائة من ضعفائنا من مائة وتسعة وتسعين من ضعفائهم » فإن 
اعتبرنا العدد » لم بجز » وإن اعتبرنا المعنى » جاز » وإذا جاز الفرار » 
ظر إن غلب على ظنهم أنهم إن نبتوا ظفروا » استحب الثبات » وإن 
: غلب على ظنهم الهلاك » فمي وجوب الفرار وجهان » وقال الإمام : إن 
كان في الشات الهلاك المحض من غير تكابة » وجب الفرار قطعاً » وإن 
كان فيه نكاية فوجهان ٠‏ 

كلت : هذا الذي قاله الإمام هو الحق » وأصح الوجهين » أنه 
اأإجبا لكان يسع E‏ 


: 24 3 
لقي مسلم مشركين » إن طلباه » فله الفرار » وإن طلبهما ولم 
يطلباه » فهل له أن يولي بعد ذلك ؟ وجهان » أصحهما : نعم » لأن فرض 
الجهاد والثنات إنما هو ف الحماعة » ولو وى النساء » لم يأثمن 3 
فلسن من أهل فرض الجهاد » نص عليه » كما لا إثم على صبي ومغلوب 
على عقله إذا ولا > ويأثم السكران » ولو قصد الكفار بلدا » فتحصن 
أهله إلى أن يجدوا قوة ومدداً » لم بأثموا » إنما الاثم على من ولى بعد 
الثقاءء ' 


ر : كال صأحيا 2 الحاوى »6 9 » البحر 4 : تجوز الهزيمة مس 
أكثر من الثلين » وإن كان المسلمون فرساة والكامار رجالة » وتحرم 
الهزيمة من المثلين وإن كان المسلمون رجالة والكفار فرساا » وه ذا 
الذي قالاه فيه نثار » ويسكن تخريجه على الوجمين السابتين ف أن 


٠ 1 1 02‏ 3 
الاعتبار بالمعنى آم بالعادده واشاعم 


= 


دان 
٠‏ المبارزة جائزة » ولو خرج كافر وطلبها » استحب الخروج إليه 4 
وابتداء الجازره »9 مستجي ولا e‏ وال a‏ 
وأطلق ابن كج استحبابها » والصحيح الأول : وإنما تحسن المبارزة ممن 
جرب تفسه وعرف قوته وجرأته » فأما الضعيف الذي لابثق نفه » 
فتكره له المبارزة ابتداء وإجابة : نص عليه » وفيه وجه : أنه بحرم ؛ 
والصحيح الأول » ويستحب أن لا يبارز إلا بإذن الأمير » فلو بارز بغير 
إذنه » جاز على الصحيح » وبه قطع الجمهور ء لأن التغرير بالنفس ف 
الحهاد جائز » والثاني : بحرم » لأن للامام نظراً في تعيين الأبطال ٠‏ 


فصل 
نقل روس الكفار إلى بلاد الإإسلام 4 فه وجهان 6 أحدهنا 1 
لادكره للارعاب » والثانى وهو الصحيح» وبه قطعالعراقيون والروبانى: 
يكره » ولم يتعرض الجمهور للفرق بين كافر فيه نكاية وغيره » وقال 
صاحب »ر الحاوي 4 م لاکره : إن كان فيه نكابة » بل ستحب 8 
الطرف الثاني في سبي الكفار واسترقاقهى > وفيه مسائل : 


إحداها : نساء الكفار وصبيانهم إذا وقعوا في الأسر » رقوا » 
وكان حكمهم حكم سائر أموال الغنيمة ؛ فالخمس لأهل الخمسءوالباقي 
للغانمين » والعبيد إذا وقعوا ف الأسر » كانوا كسائر أموال الغليمة » 
لانتخير الإمام فيهم ؛ لأن عبد الحربي مال له ؛ واحتج له الشيخ أبو علي 


بأن عبد الحربي لو أسلم في دار الدرب : ولم خر : ولا قهر سىكه م 


حت 0 


لايزول ملك الحربىعنه » وإذا سباه المسلمون » كان عبد مسلماً » ولا 
يجوز المن عليه » ويسترق » ولولا أنه مال يخلى سبيله » كالحر » ولا 
جاز استرقاقه » هكذا ذكره ابن الحداد » وصرح بأنه ليس للامام قتل 
العبيد » ولا المن عليهم » وتابعه الأصحاب على هذا » وفي « المهذب » 
أنه لو رأى الإمام قتله لشره وقوته » قتله وضمن قيمته للغانمين » وأما 
الرجال الأحرار الكاملون إذا أسروا » فالإمام مخير بين أن يقتلهم صبراً 
بضرب الرقبة » لا بتحريق وتغريق » ولا يمثل بهم » أو يمن عليهم بتخلية 
سبيلهم » أو يفاديهم بالرجال » أو بالمال » أو يسترقهم » ويكون مال 
الفداء ورقابهم إذا استرقوا » كسائر أموال الغنيمة » وليس هذا التخيير 
للتشهي » بل يلزم الإمام أن يجتهد ويفعل من هذه الأمور الأربعة ما هو 
الحظ للمسلمين » فإن لم بظهر له وجه الصواب في الحال وتردد ؛حبسهم 
حتى بظهر » وسواء في الاسترقاق كان الأسير كتاباً أو وثنيآً » وقال 
الاصطخري : بحرم استرقاق الوثني » لأنه لاقر بالجزية » والصحيح 
الأول » وسواء كان الكافر من العرب » أو غيرهم على الجديد المشهور» 
وق القديم لابجوز استرقاق العرب » وهل يجوز استرقاق بعض شخص؟ 
وجهان » أصحهما : نعم » قال البغوي : فإن منعناه » فضرب الرق على 
بعضه »رق كله » وكان بحوز أن يقال : لايرق شىء > وإذا اختار 
النة اعساو لال اكه كان ور ا ى 
مشركاً بسسلم » أو مسلمين » أو مشركين بمسلم ؛ وبجوز أن يفديهمم 
بأسلحتنا التي في أيديهم » ولا يجوز أن برد أسلحتهم التي في أيدينا 
بمال يبذلونه » كما لايجوز أن ببيعهم السلاح » وف جواز ردهابأسارى 
المسامين وجهان ء 


رن 
لو قتل مسلم أو ذمي الأسير قبل أن يرى الإمام رأيه فيه » عزر 


6 ا 


ولا قصاص ولادية » لأنه لا أمان له وهو حر إلى أن ,سسترق » ولذلك 
يجوز أن يخلى سبيله » والأموال لاترد إليهم بعد الاغتنام » ولو وقم 
في الأسر صبي أو امرأة » فقيل : وجبت القيمة » لأنه صار مالا بنفس, 
الأسر > ثم إن سبي الصبي وحده » فهو محكوم بإسلامه تبعآ للسابي » 
ففيه قيمة عبد مسلم » وإن كان قاتله عبد » لزمه القصاص ٠‏ 


ص 
الإمام 4 أو من عليه 4 استمرت الزوجية » وإد استرقه 4 ارتفع النكاح 
حينئذ » وإن آء رصبي له زوجة » انفسخ التكاح بنفس أسره ٠‏ 

لو أسر كافر ومعه زوحته إوصميا نه » بر الإمام فيه دو نهم 5 

موده 3 ل 1 ع بع اه 

المسألة الثابية : |إذا أسلم الأسير وهو رجل حر مكلف قبل أن 
يختار الإمام فيه شيئاً » عصم دمه » وهل يصير رقيقاً بنفس الإسلام ؟ 
أو بفادي > والطردق الثانى : القملع بالتخير » لأنه كان ثانا » فلا 
يزول فان اختار القداءعء فشرعله أن كون له فيهم عز أو عشضيرة إيسلم 
بها دته و نميه وسواء قلا : برق + أو يحوز إرقاقه » فأرقه » كان 
عن غشمة 4 وكذا لو اداه سال 3 كان غليمة 4 ولو أسلم قبل أسره والظر 
به 4 عصرم دمه وماله 4 سواع أسلم وهر محصعور وقد قرب الفتم 3 أو 
أسلم في حال أمنه ٠‏ وسواء أ م في دار الحرب أو اللإسلام ؛ ويعص حم 
أضا أولاده الصغار عن السبي 4 وبحكم بإسلامهم اتسا له والحسل 
كالمنفصل م خلا ترق 


دم 


ا 1 0 
دیا مه + 3 هل امي أسالام لحل و لد آل 
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الصغير ؟ فيه أوجه » أصحها : نعم + والثاني : لا » والثالث : إن كان 
الابن ميتاً » عصم ».وإلا فلا » والمجنون من أولاده » كالصغير » فلوكان 
باخ عاقلا“ » ثم جن » عصمه أيضاً على الصحيح ء ولو أسلمت المرأة قبل 
الظفر بها » عصمت نفسها ومالها وأولادها الصغار » وحكى الفوراني 
في الأولاد قولا7 » وهو شاذ مردود ء وأما الأولاد البالغون العقلاء » 
فلا بعصمهم إسلام الب لاد تاداهم بالإسلام ؛ وهل بعصم إسلامه قبل 
الأسر زوجته عن الاسترقاق ؟ نص أنه يجوز استرقاقها » ونص أن 
المسام لو أعتق كافراً : فالتحق بدار الحرب » لايجوز استرقاقه ء فقيل: 
فيهما قولان » آحدهما : لانسترق زوجته ولا عتيقه لثلا سطل حقه > 
كما لا بعتم مالهه والثاني : سترقان لاستقلالهماء والمذهب تقريرالنصين» 
لأن الولاء لايرتفع وإن تراضيا بخلاف النكاح : ويجري الخلاف في 
استرقاق حرسة نكحها مسلم وهو في دار الحرب » فإن قلنا : لانعصمها 
وكانت حاملاك عند إسلامه » ففى جواز استرقاقها وجهان » أحدهما : 
المنع : لأن الحمل محكوم بإسلامه » فلا تملك دونه كما لاتباع دونه » 
وأصحهما : نعم » لأنها حر ة » فأشبهت غيرها » وإذا استرقت » فان كان 
قبل الدخول ؛ انقطع النكاح في الحال» لأنه زال ملكها عن نفسها:. فملك 
الزوج أولى » ولأنها صارت أمة كافرة > ولا بجوز إمساك أمة كافرة 
للنكاح » وقيل : سستمر النكاح وإن استرقت : حكاه صاحب«التقرب» 
والصحيح الأول ء وإن كان بعد الدخول فوجهان » أصحهما : انقطاع 
النكاح » والثاني : يتوقف مدة العدة ‏ فإن أعتقت » وأسلمت قبل انقضاء 
العدة » استمر النكاح » وكذا لو أعتقت ولم تسلم » لأن إمساك الحرة 
الكتاية للنكاح جائز » فلو آسلمت ولم تعتق : فإن كان الزوج ممن 
جوز له تكاح الأمة » فله إمساكها » وإلا قفي جواز إمساكها وحهان » 
ولو آسلم بعد ما استرقت زوجته الحامل » حكم بإسلام الحمل » ولم 


3 o > 


يبطل رقه » ولو أسلمت حامل تحت حربي ؛ لم تسترق هي ولا ولدها » 
لأنهما مسلمان ٠‏ 
زع 
لو استأجر مسلم دار حربي في دار الحرب » ثم غنمها المسلمون » 
أو استأجر حربيآً رقيقآً : أو حرا ء فاسترق » لم تنقطع الإجارة » بل 
سقى للسستأجر استحقاق المنفعة > لأن منافع الأموال مملوكة ملكا تاماً 
مضمونة : كأعيان الأموال بخلاف منفعة البضع : فإنها تستباح » ولا 
تملك ملكا تاماً » ولهذا لاتضمن باليد : وقيل : في انقطاع الإجارة 
خلاف كانقطاع النكاح ٠‏ 
2 
يجوز سبي منكوحة الذمي إذا كانت حربية ء وينقطع به نكاحه » 
وأماسبي عتيقه واسترقاقه .فیبنی‌علی استر ترقاق عتيق المسلم» > إن جوز ناه» 
فهنا أولى » وإلا فوجهان » أصحهما : بجوز » لأن الذمي لو التحق بدار 
الحرب » استرق : فعتيقه أولى » » ولو أعتق ذمي عبداً ء ثم نقض السيد 


العهد وصار حرياً : فالصحيح أن ولاءه على عتيقه لابطل : حتى لو 
عتق کان ولاوه باقناً عليه » ولمعتقه أيضاً الولاء على عتيقه »> ولو ملك 


عشقه » فأعتقه » كان لكل واحد منهما الولاء على الآخر : وف وجه 
سطل سترقاقه ولاؤّه على عتيقه » » كما سطا ل ملكه على عبده ٠‏ 
2 


إدا . سى الزوجان معاً ٤‏ أو سبي أحدهنا ٤‏ > انفسخ النتكاح 4 
صعيردن کا و رن وأسترق الزوج » وسواء كان قبل الدخول 
أو بعده » لقول اللهتعالى : « والمحصنات من النساء إلا ماملكت أيما نكم» 


— 0€ - 


ولقوله صلى الله عليه وسلم : « لاتوطاً حامل حتى تضع 2١١)‏ ولم يفرق» 
ولأن الرق يزيل ملكها عن تفسها » فعصمة النكاح أولى بالززوال » وإن 
كان الزوجان رقيقين : فغنما » أو و أحدهما » ففي انقطاع النكاح وجهان » 
سواء أسلما آم لا » أصحهما : لاينقطع إذا لم يحدث رق » وإنما انتقل 
من شخص إلى شخص ٠»‏ فأشبه البيع وغيره » والثاني : ينقطع » لحدوث 
السبي ؛ ولهذا لو سبيت مستولدة؛ صارت قنة» ومنهم من قطم بالأول٠‏ 


المسالة الثالثة : لو كان لمسلم على حربي دين » فاسترق » لم سقط 
الف فلو كان الذن للاي فى تر الوكهان فين كان اة 
دين على عبد غيره فملكه ٠‏ وإذا لم 000 » قضى من الغنيمة بعد استرقاقه 
ويقدم الدين على الغنيمة » كما يقدم على الوصية » وإن زال ملكه 
بالرق . كما أن الدين على المرتد يقضى من ماله » وإن أزلنا ملكه » ولأن 
الرق كالموت بوالحجر : وكلاهما يعلق الدين با لمال » فإن غنم المال قبل 
لي ل ل 
بوجه آخراء وإن غنم مع استر رقاقه فوجهان » أحدهما : بقدم الدين » 
كسا يقدم في التركة » وأصحهما : تقدم الغنيمة » لتعلقها بالعين » كمأ 
جى ال غاا Ee OA‏ 
NSR yy‏ 


(!) حدث صحيح أخرحه أبو داود ( ۷٥ا۲‏ ) والدار قطني 
ص ۷۲) › والحاكم 110/۲ وفيه شرىك القاضي وهو سيء الحفظ » 
لکن له شاهد من حدبث روبفع بن ثابت الانصاري عند أبي داود )۲۱٥۸(‏ 
وأحمد ۱۰۸/٤‏ وآخر من حدنث ابن عباس عند الدار قطني ص ۳۹۸ » 
وثالث من حديث علي عند أبن أبي شيبة ورابع عن جابر عند أبي داود 
الطيالسي ( ۱٠۹۷١‏ ) فيصح الحديث وبقوى . 


00 ده 


انرجال الكاملين » ولكن يظهر ذلك في النسوة > وفيما إذا وقع الاغتنام 
مع إرقاق الإمام بعد الأسر » وإذا لم يوجد مال يقضي منه الدين : فهو 
في ذمته إلى آن يعتق » وهل يحل الدين المؤجل بالرق ؟ وجهان 
مرتبان على الخلاف ف الحلول بالإافلاس : 0 بالحلول » 
لأنه شه امون ٠‏ من حبث إنه يزيل ااك » ويقطع ال اح : هذا إن كان 
الدين لمسلم ».فإن كان لذمي » فمثله أجاب الإمام 4 » وقال : دين الذمي 
محترم ٠‏ كعين ماله وذكر البغوي فيه وجهين » وان كان الح لحر بي * 
واسترق المدين » فالمحكي عن القاضي حسين وهو الظاهر : سقوط 
الدين وفيه احتمال للامام » هدا إذا استرق من عليه الدين : أما إذا 
استرق من له الدين » فلا تبرأ ذمة المدين» د بل هو كودائع الحر بي المسبي» 
هذا لفظه فى « الوسيط » ولم ينص والحالة هذه على حال من عليه 
الدين : وذكر الإمام هذا الجواب فيما إذا استقر E‏ 
أو اشترى منه شيئاً والتزم الثمن ثم استرق المستحق » قال : لاء 

او ا al‏ 
سقط لزوال ملكه : قال : ولو قهر المدين رب الدين » سقط ء لأن الدار 
دار حرب : حتى إذا قهر العبد سيده يصير حرا ويصير السيد عبدا له ء 
ولو قهرت أمرأة زإوجها » ملكته > واتفسخ النكاح » وقد يفهم من هذه 
الجملة أنه إن كان دين المسترق على مسلم » طولب به + كما يطالب 
بودائعه : لأنه ملتزم » وإن كان على حربي » سقط » لأن المستحق زال 
ملكه ؛ والحربي غير ملتزم حتى يطالب ٠‏ ولو اقترض من حربي : أو 
التزم بالشراء ثمناً » ثم أسلما » أو قبلا الجزية ؛ أو الأمان : فالاستحقاق 
مستمر : وكذا يبقى مهر الزوجة إذا أسلما إن لم بكن خمراً ونحوه : 
ولو سبق المستقرض إلى الإسلام أو الأمان : فالنص أن الدين يستمر : 
كما لو أسلما » ونص أنه لو ماتت زوجة حربي : فجاءنا مسلماً : أو 
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مستأمنا » فجاء ورثتها يطلبون مهرها ؛ لم يكن لهم شيء » وللأصحاب 
طريقان > أحدهما : فيهما قولان : أظهرهما : سقى الاستحقاق » وعلى 
هذا تبتنى قواعد نكاح المشر كات » والثانى ي : المنع 6 » لأنه سعد أن يمكن 
الحربي من مطالبة مسلم أو ذمي ؛ والطريق الثاني : القطع بالقول الأول 
وحمل النص الثاني على من أصدقها خمراً » وقبضته في الكفر » ولو 
أتلف حر بي مالا” على حربي ؛ أو غصبه » ثم أسلما » أو أسلم المتلف » 
فوجهان » أصحهما : لايطالبه بالضمان » لأنه لم يلتزم شيئاً » والإسلام 
يجب ما قبله » والإتلاف ليس عقدآ يستدام » ولأن الحربي لو قهر حرياً 
على ماله ملكه ؛ والإتلاف نوع من القهرء ولأن إتلافمال الحر بيلايزيد 
على إتلاف مال المسلم » وهو لايوجب الضمان على الحربي » والثاني . 
بطالب » لأنه لازم عندهم » فكأنهم تراضوا عليه » ويزيد على هذا ما نقل 
عن القاضي حسين أن الحربي لو جنى على مسلم » فاسسترق » فأرش 
الجناية في ذمته » قال الإمام : هذا إخلال من ناقل » أوهفوة من القاضي٠‏ 

امسألة الرابعة : إذا سبيت امرأة وولدها الصغير » لم يفرق 
سنهما في القسمة » بل يقومهما » فان وافقت قيمتهما نصيب أحد الغا نمين؛ 
جعلهما له » وإلا اشترك فيهما اثنان » أو باعهما » وجعل ثمنهما فالمغنم: 
نإن فرق بينهما في القسمة » > ففي صحتها قولان كما سبق في البيع » فإن 
صححناء > فعن صاحب «الحاوي» أن المتنابعين لابقران على التفريق» بل 
قال لهما : إن تراضيتما ببيع الآخر ليجتمعا في الملك» فذاك» وإلا فسخنا 
البيعوقالاين كج: يقال للبائع: بتطوع بتسليم الآخر» أو فسخ البيع» 
فإن تطوع » فامتنع المشتري من القبول » و فسخ البيع » ولو رضيت الأم 
بالتفريق » لم يرتفع التحريم على الصحيح رعاية لحق الولد . وآم الأم 
عند عدم الأم كالأم » فلو كان له آم وجدة » فبيع مع الأم » فلا تحريم » 
وإن بيع مع الجدة » وقطع عن الأم » حرم على الأظهر » والأب كالأم على 
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الأظهر أو الأصح » وف الأجداد والجدات من جهة الأب أوجه ؛ ثالثها : 
بحوز التفريق بينه وبين الأجداد دون الجدات » لأنهن أصلح للتربية . 
ولا بحرم التفريق بينه وبين سائر المحارم » كالأخ والعم وغيرهما : 
على المذهب » وقيل : هم كالأب ؛ ولو كان له أبوان » حرم التفريق بينه 
وبين الأب »ويجوز التفريق للضرورة » مثل أن تكون الأم حرة » فيجوز 
بيع الولد » ولو كانت الأم لواحد بوالولد لآخر » فلكل منهما بيع ملكه 
منفردا » وقد سبق في كتاب البيع أن التحريم هل ينتهي لسن التمييز أم 
يبقى إلى البلوغ ؟ قولان »> أظهرهما : الأول ٠‏ 


الطرف الثالث في إتلاف اموالهم 


إن احتاج المسلمون إلى إتلاف أموال الكفار » كتخريب شاء : 
وقطع شجر > ليكفوا عن القتال أو ليظفروا بهم » فلهم ذلك ء وإن لم 
يحتاجوا ؛ نظر إن لم يغلب على ظنهم حصول ذلك المال للمسلمين» جاز 
إتلافه معايظة لهم وتشديدا عليهم » وإن غلب على الظن حصوله » كره 
الإإتلاف » ولا بحرم على الأصح » هذا إذا دخل الإمام دارهم مغيراً ولم 
يسكنه الاستقرار فيها » فآما إذا فتحها قهرا » فيحرم التخريب والقطع > 
لأنها صارت غنيمة » وكذا لو فتحها صلحاً على أن تكون لنا » أو لهم > 
ولو غنما أموالهم وانصرفنا » وخفنا الاسترداد ء فان كانت غير حيوان > 
جاز إتلافها » لثلا بأخذوها فيتقووا بها » وأما الحيوان » فإن قاتلونا 
عليه واحتجنا في القتال إلى عقره لدفعهم أو للظفر بهم » جاز » وإن غنمنا 
خيلهم وماشيتهم » ولحقونا وخفنا الاسترداد » أو ضعف بعضها » وتعذر 
سوقها » لم يجز عقرها وإتلافها » لكن تذبح للأكل » وإن خفنا أنهم 
باخذون الخيل » ويقاتلوننا عليها » ويشتد الأمر » جاز إتلافها » ولو 
لحقونا ومعنا نساؤهم وصبيانهم » وخفنا استردادهم » لم بجز قفتلهم 
قطعاً ٠‏ 
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لو ظفرنا بكتب لهم مما بحل الانتفاع به » كطب وشعر ولغهة 
وحساب وتواريخ » فلها حكم سائر الأموال » فتباع أو تقسم ٠‏ وما 
حرم الاتتفاع به » ككتب الكفر والهجو والفحش المحض ؛ لم ب 
بحاله بل إن كان في رق أو كاغد ثخين وأمكن غسله ۽ غسل : ثم هو 
كسائر الأموال ؛ فإن لم يمكن : أبطلت منفعته بتمزيق » ثم الممزق كسائر 
الأموالء وعن القاضى أبىالطيب أنها تمزق أو تحرق: وضعفوا الإحراق 
لا فيه من التضييع » لأن للمزق قيمة وإن قلت » وكتب التوراة والانجيل 
مما بحرم الانتفاع به ؛ لأنهم بدلوا وغيروا » وإنما نقرها في أبديهم كما 
ا 


رن 

إذا دخلنا دارهم غزاة » قتلنا الخنازير » وأرقنا الخمور » وتحمل 
ظروفها إلا أن لاتزيد قيمتها على مكؤنة حملها » فنتلفها » وإن وقع كلب 
ينتفع به للاصطياد أو للماشية والزرع » فحكى الإمام عن العراقيين أن 
للامام أن يسلمه إلى واحد من المسلمين» لعلمه بحاجته إ اله ولا بحسب 
عليه » واعترض بأن الكلب منتفع به » فليكن حق اليد فيه لجميعهم . 
كما أن من مات وله كلب لايستبد به بعض الورثة ‏ والموجود في كتب 
العراقيين أنه إن أراده بعض الغانمين » أو أهل الخمس ولم بنازعه غيره؛ 
سلم إليه » وإن تنازعوا » فإن وجدنا كلاباً وامكنت القسمة عددأ » قسم 
وإلا أقرع ينهم » وهذا هو المذهب وقد سبق في الوصية أنه تعتسر 
قيمتها عند من يرى لها قيمة ؛ وتعتبر منافعها فيمكن أن يقال به هنا ٠‏ 

الطرف الرابع في الاغتنام 

قد سبق في كتاب قسم الغنيمة أن الغنيمة : المال الملأخوذ من 
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الكفار بالقهر وإيجاف خيل وركاب : والفيء : ما حصل منهم بلا قتال؛ 
وإذا دخل واحد أو شرذمة دار الحرب مستخفين » وأخذوا مالا على 
صورة السرقة » فوجهان : أحدهما وبه قطع العزالي ٠‏ وادعى الإمام 
أنه المذهب المعروف : أنه ملك من أخذه خاصة ؛ والأصح الموافق لكلام 
الجمهور : أنه غنيمة مخمسة »> وقد قال الأصحاب : لو غزت طائفة 
بعير إذن الإمام متلصصين وأخذت مالا » فهو غنيمة مخمسة » وفي 
» التهذدرب » أن الواحد إذا دخل دار الحرب ؛ وأخذ مال حربى بقتال» 
أخذ منه الخسس » والباقي له » وإن أخذه على جهة السبوم » ثم جحده » 
أو هرب » فهو له > ولا يخمس »> وهذه الصورة قريبة من السرقة > 
والمأخوذ على صورة اختلاس كالمأخوذ على صورة السرقة» وقالصاحب 
« الحاوي » : هو غنيمة » وعن أبى إسحاق أنه فيء » لأنه بغير إبحاف 
خيل » وليكن الوجه القائل باختصاص السارق والمختلس مخصوصاً بيا 
إذا دخل واحد أو نفر يسير دار الحرب ؛ وأخذوا » فأما إذا أخذ بعض 
الجيش سرقة أو اختلاس ؛ فيشيه أن کون غلولا” » وبدل عليه أن 
الروياني تقل أن مايهديه الكافر إلى الإمام » او إلى واحد من المسلمين 
والحرب قائمه » لايملكه المهدى إليه بكل حال » وإذا لم بختص المهدى 
إليه بالهدية » فأولى أن لابختص سارق بمسروق ٠‏ 
ف 

الملل الضائع الذي يؤخذ في دارهم على هيئة اللقيطة » إن كان مى 
بعلم أنه للكفار» فالصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور : آنه غنيمة؛ 
لايختص به الآخذ ؛ وقال الإمام والغزالي : هو لمن أخذه بناء على أن 
المسروق لمن أخذه » فإن أمكن كونه للمسلمين» بأن كان هناك مسلمون» 
أو أمكن أن يكون ضالة بعض الجيش » وجب تعريفه ؛ ثم بعده يعود 
خلاف الجمهور والإمام في أنه غنيمة آم للآخذ ؟ وأما صفة التعريف » 
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فقال الشيخ أبو حامد : بعرفه بوماً أو بومين » ويقرب منه قول الإمام : 
يكفي بلوغ التعريف إلى الأجناد إذا لم يكن هناك مسلم سواهم ؛ ولا 
نظر إلى احتمال مرور التحار ؛ وف « المهذب » و « التهدرب » بعرفه 
سنة » ولفل « التهذيب » : أنه لو وجد ضالة في دار الحرب لحربى » 
نين عة فان هلوالا له و1 ممة ة الى رحد فالا 
احربي في دار الاسلام ؛ لم بختص هو بها ؛ بل تكون فيا » وكذا لو 
دخل صبي ؛ أو امرأة منهم بلادنا » فأخذه رجل » يكون فيا ؛ وإن دخل 
منهم رجل ؛ فأخذه مسلم » كان غنيمة » لأن لأخذه مؤونة » وللامام الخيار 
فيه » فان استرقه» كان الخمس لأهله» والباقي أن أخذه بخلاف الضالةء 
لأنها مال للكفار حصل ف أبدينا بلا قتال ٠‏ 
فر 

المباحات التي لم يملكها أحدءكالحطب والحشيش والحجر والصيد 
البري والبحرى > من أخذها » ملكها كدار الإسلام > قال الشافعي رضي 
الله عنه في « المختصر » : إلا أن يكون مصنوعاً أو صيدا مقرطاً أو 
موسوماً » فلا يكون لمن أخذه ؛ يعني إلا أن يكون حجراً مصنوعاً بنقر 
أو تقش ؛ أو 'منحوةا » والمقرط : فى آذته قرط »> ويروى مقرطق » وهو 
الذي جز صوفه + وجعل على هيئة القرطق » فهذه الأحوال آثار للملك 
والدار للكفار ؛ فالظاهر أنها كانت لهم » فتكون غنيمة؛ فإن أمكن كو نها 
لمسلم » فهي كسائر الضوال يجب تعريفها كما سبق ٠‏ 


مسل 
للغنيمة أحكام » أحدها : يجوز التبسط بتناول أطعمتها ؛ وبعلف 
الدواب قبل القسمة بلا عوض» فيحتاج إلى بيان جنس المأخوذء والمتفعة 
المعتبرة » والأخذ ومكان الأخذ » أما جنسه » فهو القوت وما يصلح به 
القوت » واللحم والشحم وكل طعام يعتاد أكله على العموم ؛ ولعلف 
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الدوان التبن والشعير وما في معناهما » وذكر الإمام فيما ليس بقوت ؛ 
ولكن يكل غالبا » كالفواكه : وجهين : وقطع الجسهور بجواز التبسط 
في الجميع » وأما الفانيد والسكر والأدوية التى تندر الحاجة إليها : قفيها 
أوجه : الصحيح وبه قال الجمهور : لاتباح لندور الحاجة ٠‏ فإن احتاج 
إليها مريض منهم » أخذ قدر حاجته بقيمته : وينبغي أن يقال : يرا 
أمير الجيش فيه : والثاني : تباح للحاجة بلا عوض والثالث : أن مالا 
يؤكل إلا تداوياً ؛ بحسب عليه : وما يكون للتداوي وغيره ٠‏ لاإبحسب 
عليه : وأما المتفعة المعتمرة : فمنفعة الأكل والشرب والعلف : وف جواز 
خد الشحم والدهن لتوقبح'١2‏ الدواب : وهو مسحها با مذاب : وهو 
المغلي ولحر ها وحهان: ؛ أحدهما : الحواز . كعلفهان : والأصيح المنصوومن: 
TT‏ 1 ولا موز 
ولايجوز أخذ الأموال ولا الاتتفاع بها + كلبس ثوبوركوب 
دابة : فلو خالف » لزمته الأجرة ؛ كما تلزمه القيمة إذا أتلف بعض 
الأعيان ؛ فإن احتاج لبرد وغيره : قالالروياني : يستأذن الإمام و بحسب 
عليه : وبجوز أن بأذن في لبسه بالأجرة مدة الحاجة : ثم يرده إلى المغنم. 
ولا يجوز استعمال السلاح إلا أن يضطر إليه في القتال : فإذا انقضت 
الحرب ؛ رده إلى المغنم : ويجوز ذبح الحيوان المأكول للحمه . كتناول 
الأطعمة > وقيل : لابحوز » لندور الحاجة إليه » والصحيح الأول ٠‏ نم 
قال الجماهير : لافرق بين الغنم وسائر الحبوانات المأكولة » وأشار 


)١(‏ في اللسان : حافر وقاح : صلب باق على الحجارة . والتوقيح: 


- ٢ 


الإمام إلى تخصيص الذبح بالغنم » وصرح به الغزالي» والصواب الأول 
ثم مايذبح يجب رد جلده إلى المغنم : إلا ما يؤكل مع اللحم » ويحرمعلى 
الذابح أن يتخذ من جلده سقاء أو حذاء أو شراكاً » فإن فعل  »‏ ,وجب 
رد المصنوع كذلك ولا شيء له في الصنعة ؛ بل إن نقص » لزمه الأرش» 
وإن استعمله ؛ ازمه الأجرة ومتى ذبح ما يجوز ذبحه » هل تلزمه فيمته 
لندور الحاجة ؟ وجهان » الصحيح : المنع » كالأطعمة » ودعوى الندور 
ممنوعة ٠‏ 


أما الأخد وقدر الملأخوذ » فيحوز أخذ العلف والطعام لمن يحتاج 
إليه » فلو كان معه ما بغنيه عنهما » هل له الأخذ ؟ وجهان » أحدهما ا 
لاء لاستغنائه » وأصحهما : نعم » لإطلاق الأحاديث » وكل من أخذ : 
فلياخذ كفابته » ولا بأس باختلاف قدر ما بأخذون بحسب الحاجة ؛ قال 
انبغوي : ولهم التزود لقطع مسافة بين أبديهم » ولو أكل فوق حاجته : 
لزمه قيمته » نص عليه » ولو كان معه دابتان فاكثر » فله أخذ علفهن » 
وف وجه لابأخذ إلا علف واحدة » كما اسهم إلا لفرس ٠‏ والصحيح 
الأول » ولو أخذ غانم فوق حاجته » وضيف له غانمآ أو غانمين » جاز ؛ 
الغانمين » فإن فعل » لزم الآكل الضمان » ويكون المضيف كمن قدم 
اا وا إلى کا ون م الحال أم جهله » والحكم 
شيئاً » كان كاتلافه مالا آخر » فبلزمه رد القيمة إلى المغنم ءلأنه لم 
يستعمله في الوجه المسوغ شرعا » وما بأخذه لايملكه بالأخذ > لكن 
أببح له الأخذ » كالضيف » ذكره الإمام ٠‏ 

ولو لحق الحيش مدد بعد انقضاء القتال وحيازة المال » هل لهم 
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التبسط في الأطعمة ؟ وجهان » أصحهما : المنع » وبه قطم البغوي : 
ووجه الحواز مظنة الحاحة وعزة الطعام هناك » ومن دخل من الغانمين 
دا رالإسلام وقد فضل مما أخذه شيء » ففي وجوب رده إلى المغنم لاه 
أقوال ؛ أظهرها : يجب ٠‏ لزوال الحاجة والمأخوذ متعلق حق الجميع . 
والثانى : لا » لإباحة الأخذ » والثالث : إن كان قليلاء لاسالى به» ككسر 
الخبز وبقية التبن في المخالي » لم يرد » وإلا فيرد » ومتى وجب الرد : 
فإن لم تقسم الغنيمة » رده إلى المغنم » وإن قسمت » رده إلى الإمام» فإن 
أمكن قسمته كما قسمت الغنيمة » فعل » وإن لم يكن لنزارة ذلك القدر 
ولتفرق الغانمين ؛ قال الصيدلاني : بجعل في سهم المصالح » أما مكان 
الأخذ والتبسط ؛ فهو دار الحرب » فإذا اتتهوا إلى عمران دار الإسلام؛ 
وتمكنوا من الشراء » أمسكوا » ولو خرجوا عن دار الد د 
ينتهوا إلى عمران دار الإسلام فوجهان » أصحهما : جواز التتسط : 
لبقاء الحاجة » والثاني : المنع » لأن مظنة الحاجة دار الحرب » فيناط 
الحكم به وعكسه + ولو وجدوا سوقآ في دار الحرب » وتمكنوا من 
الشراء » فقد طرد العزالي فيه الوجهين لانعكاس لدليلين » وقطم الإماء 
بالجواز وقال : لمأر أحدا منع التبسط بهذا السبب» ونزلوا دار الحرب 
في إباحة الطعام منزلة السفر في الرخص » فإنها وإن ثبتت لمشقة السفر : 
فالمرفه الذي لا كلفة عليه بشارك فيها ؛ وذكر أنه لو كان لجماعة من 
الكفار معنا مهادتة» وكانوا لايمتنعوزمن مبايعة من بطر قهم من المسلمين؛ 
فالظاهر وجوب الكف عن أطعمة المغنم في دارهم » لأنها وإن لم تكن 
مضافة إلى دار الإسلام » فهي في قبضة الإمام بمثابة دار الإسلام فيما 
نحن فيه للتمكن من الشراء منهم ٠‏ 
زع 
ليس للغاتم أن بقرض ما أخذه من الطعام والعلف لغير الغانمين 
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ولا أن سيعه ؛ فإن فعل » لزم الاخذ رده إلى المغنم » فلو أقرضه غانما 
آخر فوجهان » الصحيح عند الجمهور وهو المنصوص : أن للمقرض 
مطالبة المقترض بعينه أو بمثله من المغنم » لامن خالص ماله » لأنه إذا 
أخذه صار أحق به » ولم تزل بده عنه إلا ببدل ٠‏ والشاني وهو قول 
الشيخ آبي حامد » ورجحه الإمام : أنه لا مطالبة » ولا بلزمه الرد » لأن 
الأخذ من جملة المستحقين » وإذا حصل في بده » فكأنه أخذه بنفسه » 
والوجهان متفقان أنه ليس قرضاً محققاً » لأن الآخذ لايملك المأخوذ 
حتى يملكه لغيره » فعلى الأول : لورد عليه من خالص ملكه » لم بأخذه 
المقرض » لأن غير المملوك لايقايل بالمملوك حتى إذا لم يكن في المغنم 
طعام آخر > سقطت المطالبة » وإذا رد من المغنم » صار الأول أحق به 
لحصوله في بده » وعلى هذا إذا دخلوا دار الإسلام » اتقطعت حقوق 
الغانمين عن أطعمة المغنم » فيرد المستقرض على الإمام » وإذا دخلوا دار 
الإسلام وقد بقي عين المستفرض في بد المقترض » بني على أن الباقي من 
طعام المغنم هل يجب رده إلى المغنم ؟ إن قلنا : نعم » رده إلى المغنم » 
وإلا » فإن جعلنا للقرض اعتباراً » رده إلى المقرض » وإلا لم بازمهشيء٠‏ 
رن 

لوباع غانم ماأخذه لعا نم آخرء فهذا إبدال مباح بمباح» وهو کا بدال 
الضيفان لقمة بلقمة ؛ وكل واحد منهما أأولى بما صار إليه » ولو تبايعا 
صاعاً بصاعين » لم يكن ذلك ربا » لأنه ليس بمعاوضة محققة ٠‏ 

رن 

مقتضى ما تكرر أن المأخوذ مباح للغانم غير مملوك أنه لايجوز له 
أن بأكل طعام نفسه » وبصرف المأخوذ إلى حاجة أخرى بدلا” عن طعامهء 
كما لانتصرف الضيف فيما قدم إليه إلا بالأكل ٠‏ 


عم 1518 انه 


فرع 

قال الإمام : لو قل الطعام » واستشعر الأمير الازدحام والتنازع 

فيه »> جعله تحت بده » وقسمه على المحتاجين على قدر حاجاتهم » وله أن 
يمنع من معه كفايته مزاحمة المحتاجين ٠‏ 


الحكم الثاني : سقوط حق الفانمين بالإعراض وفيه مسائل : 

إحداها : يسقط حق الغانم بالإعراض عن الغنيمة » وتركها 
قل القسمة » لأن المقصود الأعظم من الجهاد إعلاء الدين » والذب عن 
الا والننبية اه > فين أ فى هنها فد يحض ع الق رة 
الأعظم » ولو قال أحدهم : وهبت نصيبي للغانمين » فإن أراد الإسقاط » 
سقط حقه . وإن أراد التمليك > فوجهان » أصحهما عند صاحب 
ال ب و ع ارك EG‏ 
أبي هريرة ء وأما بعد القسمة و ال را حم بار رامن 
كسار الأملاك » ولو أفرز ا بقسم الأخماس الأريسة 
فوجهان » ويقال : قولان » الأصح المنصوص ET‏ > لأنه 
لم بتعين حقه » والثاني خرجه ابن سريج : لا يصح » لأن حقهم تميز عن 
الحهات العامة » فصار كمال مشترك » ولو قال : اخترت الغنيمة » هل 
يمنع ذلك من صحة الإعراض وجهان » أشبههما : نعم » ولو أعرض, 
جميع الغانمين فوجهان : أصحهما : يصح إعراضهم » فيصرف الجميع 
إلى مصرف الخمس » لأن المعنى المصحح للاعراض يشمل للواحد 
والجمع : وأما أصحاب الخمس فغير ذوي القربى جهات عامة لايتصور 
فيها إعراض : وف صحة إعراض ذوي القربى وجهان » أحدهما : نعم ؛ 
كالغانم » وأصحهما : لا » لأنهم يستحقونه بلا عمل » فأشبه الارث » ولو 
كان من الغانمين محجور عليه بفلس » صح إعراضه » لأن اختيار التملك 
كالاكتساب ؛ فلا بلزمه » ولأن الإعراض يمحض جهاده للآخرة ؛ فلايمنع 


۲۷١‏ ب 


منه » ولو أعرض محجور عليه بسفه » قال الإمام : ففي صحة إعراضه 
تردد ؛ ولعل الظاهر : المنع » فلوفك حجره قبل القسمة »> صح إعراضه » 
ولا يصح إعراض صبي عن الرضخ ء ولا إعراض وليه » فإن بلغ قبل 
القسمة » صح إعراضه » ولا يصح إعراض العبد عن رضخه » ويصح 
إعراض سيده » لأنه حقه » ولا يصح إعراض مستحق السلب عنه على 
الأصح ؛ لأنه متعين كالوارث » وكنصيبه بعد القسمة ٠‏ 
و2 

من أعرض من الغانمين » قدر كانه لم يحضر » وضم نصيبه إلى 
المغنم » وقيل : يضم إلى الخمس خاصة » والصحيح الأول » ولو مات 
غانم ولم بعرض » انتقل حقه إلى ورثته » فإن شاؤوا طلبوا » أو أعرضواء 

المسالة الثانية : في وقت ملك الغانمين الغنيمة ثلاثة أوجه » 
أصحها : لابملكون إلا بالقسمة » لكن لهم أن يتملكوا بين الحيازة 
والقسمة » لأنهم لو ملكوا لم يصح إعراضهم » كمن احتطب » ولأن 
للإمام أن بخص كل طائفة بنوع من المال » ولو ملكوا » لم يصح إبطال 
حقهم عن نوع بغير رضاهم » والثاني : يملكون بالحيازة والاستتبلاء 
التام » لأن الاستيلاء على ماليس بمعصوم من المال سبب للملك » ولأن 
ملك الكفار زال بالاستيلاء » ولو لم يملكوا » لزال الملك إلى غير مالك: 
لكنه ملك ضعيف يسقط بالإعراض » والثالث : موقوف » فإن سلمت 
الغنيمة حتى قسموها » بان أنهم ملكوا بالاستيلاء » وإلا فإن تلفت » 
أو أعرضوا » تبينا عدم الملك ء فعلى هذا قال الإمام : لانتقول بان 
بالقسمة أن حصة كل واحد بعيئها »> صارت ملكه بالاستيلاء » بل تقول : 
إذا اقتسموا » بان أنهم ملكوا الغنيمة ملكا مشاعآ » ثم بالقسمة تميزت 
الحصص » وقيل : بتعين بالقسمة أن كل واحد ملك حصته على التعين » 


ب 569 عم 


وهو ضعيف ٠‏ واعلم أن في كلام الأصحاب تصريحاً بأن الغانمينوإنلم 
يملكوا الغنيمة » فمن قال منهم : اخترت ملك نصيبي » ملكه » وقد 
ذكرنا هذا في كتاب الزكاة » فاذا الاعتبار باختيار التملك لا بالقسمة » 
وإنما تعتير القسمة لتضمنها اختيار التملك ٠‏ 


رع 

ذكروا هنا وف كتاب الزكاة أن للامام أن يقسم الغنيمة قسمة 
تحكم » فيخص بعضهم ببعض الأنواع وببعض الأعيان » وحينئذ 
فقولنا : تملك بالقسمة » معناه في غالب الأمر » وهو إذا رضي الغانم 
بالقسمة » أو قبل ما عينه له الإمام » فأما إذا رد » فينبغي أن يصح رده » 
وذكر البغوي فيه خلا » فقال : إذا أفرز الإمام الخمس » وأفرز نصيب 
كل واحد منهم » أو أفرز لكل طائفة شيئاً معلوماً » فلا يملكونه قبل 
اختيار التملكعلى الأصح» حتى لو ترك بعضهم حقه » صر ف إلى الباقينء 


24 

لو سرق بعض الغانمين من الغنيمة قبل إفراز الخمس » لم يقطع » 

حراً كان أو عبداً » لأن له حقآ في خمس الخمس وف الأخماس الأريعة : 
وإن سرق بعد إفراز الخمس » نظر إن سرق منه » فلا قطع » وإن سرق 
من الأخماس قدر نصيبه أو أكثر ولم تبلغ الزيادة نصاباً » فلا قطع » وكذا 
إن بلغته على الأصح » لأن حقه متعلق بجميع الغنيمة لجواز إعراض 
الباقين » فيكون الجميع له » وعلى كل حال يسترد المسروق » وإن تلف » 
فبدله » ويجعل ف المغنم » ولو غل من الغنيمة بعض الغانمين » عزر » وإن 
سرق غير الغانمين » نظر إن كان له في الغانمين ولد أو والد أو عبد» 
فهو كسرقة الغانم» وإلافإن سرق قبل إفراز الخمس» فهو كسرقتهمال بيت 


س ۲۸ 2 


ا او سر او ال از 
سرق من الأخماس الأربعة » قطع » وإن سرق من الخمس قبل إخراج 
خمسه » أو سرق من خمس المصالح بعد إفرازه » فهو سرقة مال بيت 
الملل » وإن سرق من أربعة أخماسه » لم يقطع إن كان من أهل استحقاقها » 
وإلا فيقطع على الأصح » ووجه المنع أنه يجوز أن يصير منهم ٠‏ 
رع 
لو وطىء أحد الغانمين جارية من الغنيمة قبل القسمة » فلا حد 

1 عليه » وف قول قديم » بحد » والمشهور الأول ؛ لأن له شبهة » لكن 
يعزر إن كان عالماً » وإن كان جاهلا“ لقرب عهده بالإسلام نهي عنه ۽ 
ويعرف حكمه » وإذا لم يجب الحد » وجب المهر ؛ ثم ينظر إن كان 
العانمون محصورين بتيسر ضبطهم ؛ ففي قدره وجهان » أحدهما : كل 
المهر » والصحيح المنصوص : أنه يعرم منه حصة الخمس وحصة غيره 
من العانمين وتسقط حصته » وف قول : إن وقعت الحاربة في حصة 
الواطىء » فلا شيء عليه » وخرج الإمام وجهاً أنها إن وقعت ف حصة 
غيره » وجب له المهر »> والمذهب ماسبق عن المنصوص » وإن كان 
الغاننون غير محصورين » ومعناه أن بعسر ضبطهم لكثرتهم » نظر إن 
أفرز الإمام الخمس » وعين لكل طائفة شيئآً » وكانت الحارية معينة 
لمخصوصين ؛ فإ وطىء بعضهم بعد اختيارهم تملكها » فهذا وطء جارية 
مشتركة » فيغرم من المهر قسط شركائه ؛ وإن وطىء قبل اختيارهم 
التملك » فقيل : هو كما بعد الاختيار » والمذهب أنه كما لو كانوا 
محصورين في الأصل ء إلا آنه لا بخمس المهر هنا » بل يوزع عليهم » 
فيسقط قسط الواطىء » ويلزمه قسط الباقين » وإن لم يفرز الإمام » 
ولا عين شيا » غرم الواطىء كل المهر » وضم إلى المغنم » وقسم بين 


516 لس 


الجميع » فيعود إلى الواطىء حصته » ولا تكلف الإمام أن يضبطهم 
وبعرف حصته لما فيه من المشقة بخلاف ما لو كانوا محصورين وسهل 
الضبط » قال الإمام : وليكن هذا الذي ذكره الأصحاب مخصوصاً بما 
إذا طابت نفس الواطىء بغرم الجميع » فإن قال : أسقطوا حصتي » فلابد 
ا 

قلت : ظاهر كلام الأصحاب خلاف قول الإمام » ويحتمل أخذ هذا 
القدر منه وإن كان يستحقه للمصلحة العامة والمشقة الظاهرة » وللا 


يقدم بعض المستحقين في الإعطاء على بعض ٠‏ واشاعم 


أما إذا أحبلها » فحكم الحد والمهر ماذكرنا » ويزيد أمور 

منها : الاستيلاد ؛ فإن كان موسراً » ففي تفوذه ف نصيبه طريقان » 
المذهب أنه لاينفذ » وبه قطع العراقيون وكثير من غيرهم » فعلى هذا إن 
ملك الجارية بسهمه » أو بسبب آخر في وقت » في تفوذ الاستيلاد 
قولان بطردان في نظائره » الأظهر : النفوذ » وبه قطع البغوي » وقال 
صاحب « الحاوي » : إن كانوا محصورين » ولم يغنموا غير تلك 
الحارية » نفذ الاستيلاد في حصته قطعا بخلاف ما إذا كان ف الغنيمة 
غيرها » فإنه يحتمل أن يجعل الإمام الجارية لغيره » وإذا ثبت استيلاد 
نصيبه » سرى ليساره إلى الباقي » وهل تحصل السراية بنفس العلوق » 
أم آداء قنمة نضين الس يك #قولآن وها كتاف الفتق 6 قال الاما 
والغزالي : ويحصل اليسار بحصته من ال معنم لغيرها » فإن لم تف حصته 
من غير تلك الجارية بالقيمة » سرى بقدر الحصة » وكان يمكن أن يخرج 
ذلك على أن الملك ف الغنيمة هل بحصل قبل القسمة ؟ إن قلنا : لا » لم 


.۷ سم 


يكن موسراً يدل عليه أن الإمام ذكر أن الحكم بغناه موقوف على أن 
لابعرض ويستقر ملكه » فإن أعرض » تبينا أنه لم يكن غنياً » ولا تقول : 
حق السراية يلزمه أن يتملك » لأن التملك كابتداء كسب » ومتى حكمنا 
بالاستيلاد في الحال » أو بعد وقوعه في حصته » لزمه القيمة » ثم هو في 
سقوط حصته » وأخد الجميع بحسب انحصار القوم » وعدم انحصارهم 
على ماذكرنا في المهر » وإن لم نحكم بالاستيلاد » فإن تآخرت القسمة 
حتى وضعت » جعلت في المغنم ودخلت في القسمة » فإن دخلها نقص 
بالولادة » لزمه الأرش » وأما قبل الوضم » فهي حامل بحر » ويسع 
الحامل بحر لايصح على الأصح كما سبق في البيع » وإذا جعلنا القسمة 
بيعاً » لم يمكن إدخالها في القسمة » فهل تقوم عليه » ووخذ منه قيمتها » 
وتجعل في المغنم » لأنه بالإحبال حال بين الغانمين وبينها بيعاً وقسمة » 
آم تسلم إليه بحصته إن احتملتها » آم يجوز إدخالها في القسمة للضرورة ؟ 
فيه خلاف » أما إذا كان معسراً » فإن كانوا محصورين » أو غير 
محصورين » وأفرز الإمام الجارية لطائفة » ففي ثبوت الاستيلاد في 
حصته الخلاف المذكور في حصة الموسر » فإن أثيتناه » فلا سراية » وإن 
كانوا غير محصورين ولم فرزها » فلا استيلاد في الحال » فإن وقمت في 
حصته » ثبت الاستيلاد حينئذ » وإن حصل له بعضها » ثبت في ذلك 
البعض ٠‏ 

ومنها : الولد » وهو حر نسيب » وهل تلزمه قيمته ؟ يبنى على أن 
الجارية هل تقوم عليه ؟ إن قلنا : نعم.» فلا » لأنها ملكه حين الولادة » 
وإن قلنا : لا » فنعم » لأنه منع رقه بوطئه » ثم حكم قيمة الولد حكم 
المهر » هذاإذا كان موسرا وثبت الاستيلاد في كلها » فإن كان معسراً 
وثبت في حصته ولم بسر » فهل ينعقد الولد حرا كله آم قدر حصته حر 
والباقي رقيق ؟ قولان أو وجهان » أحدهما : كله حر » لأن الشبهة تعم 


۷۱ 


الجارية » وحرية الولد تثبت بالشبهة وإن لم يثبت الاستيلاد » ولهدا 
لو وطىء جاربة غيره وهو يظنها أمته أو زوجته الحرة » انعفد الولد 
حرأ وإن لم ,ثبت الاستيلاد » ووجه التاني أنه تبع للاستيلاد وهو 
متبعض بخلاف الشسبهة فإنها ناشئة من ظن لا يتتبعض » فعلى هذا لو 
ملك باقي الجارية بعد ذلك بقي الرق فيه ؛ لأنها علقت في غير ملكه 
رقیق » وإن قلنا . جميعه حر ففي بوت الاستيلاد في باقيها ذا ملكه 
قولان » لأنه أولدها حرا في غير ملك » وهذا الخلاف في تعيض حرية 
الولد يجري فيما إذا أولد أحد الشريكين المشتركة وهو معسر » فإن 
قلنا : جميعه حر » لزم المستولد قيمة حصة الشركاء من الولد » وهذا 
هو الأصح » كذا قاله القاضي أبو الطيب والروياني وغيرهما » وسواء 
في ترجيح حرية جميعه استيلاد أحد الغانمين واستيلاد أحد الشريكين » 
وسئل القاضي حسين عمن أولد امرأة » نصفها حر » ونصفها رقيق بنكاح 
أو زنى » كيف حال الولد ؟ فقال : يمكن تخريحه على الوجهين في ولد 
المشتركة من الشريك المعسر » ثم استقر جوابه على أنه كالأم حرية 
ورقاً » قال الإمام : وهذا هو الوجه » لأنه لا سب لحريته إلا حرية الأم 
فيتقدر بها » ثم ماذكرناه من ثبوت الاستيلاد في حصة المعسر » والخلاف 
في حال الولد موضعه ما إذا انحصر المستحقون > فإن لم ينحصروا » 
فقال البغوي : إن قلنا عند الانحصار : كل الولد حر » أخذ منه قيمته » 
وجعلت في المغنم »وقسم على الجميع » وإن قلنا : الحر بعضه » كان 
كله هنا رقيقاً » ثم الإمام يجتهد حتى تقع الأم والولد في حصة الواطىء » 
فإن وقعا فيهاء فهي أم ولد والولد حرء وإن وقع البعض» ثبت الاستيلاد 
بقدره » وعتق من الولد بقدر ما يملك » هذا كلام البغوي + ولك أن 
تقول : قد سبق أن للإمام أن يقسم الغنيمة قسمة تحكم » ولا يشترط 
رضى الغانمين ولا الإقراع » وحينئذ فلا حاجة إلى سعي واجتهاد » بل 


۷۲ ل 


ينبغي أن يقال : يوقعهما في حصته » أو يوقع بعضهما ٠‏ وقوله :وعتق م 
الولد بقدر ماملك شغى أن بحىء فيه الخلاف ف أن الولد يعتق كله أو 
اله #فلملة فرعه عر وه الف ار رادان قد اله يون 
قطعاً وف الباقي الخلاف » وجميع ماذكرنا إذا كان الاستيلاد قبل القسمة 
واختا بحت روس اد ير فراز الخمس أم بعده » بوقبل القسمة 
بين الغانمين إذا كانت الحارية من الأخماس الأربعة » فلو كان بعد 
القسمة وبعد اختيار التملك » فهو كوطء جارتته أو جارية غيره أو 
مشتركة » ولا بخفى حكمه » ولو كان بعد القسمة وقبل اختبار التملك , 
فهو كما قبل القسمة » وفيه وجه أنهم إن كانوا محصورين ؛ أو أفرزت 
الحارية لطائفة محصورين > فهو كما بعد القسمة واختيار التملك » وقد 
سبق نظيره » ولو وطىء أحدهم بعد إفراز الخمس جارية من الخمس » 
فكوط الأجنبي > ولو وطىء أجنبى جارية من الخمس ؛ أو قبل إفراز 
الخمس »© ففي وجوب الحد وجهان : أصحهما : بحب ٠‏ كوطء جارية 
ست المال بخلاف مالو سرق مال ست المال ؛ لأنه ستحق فيه النفقة دون 
الإعفاف » والثاني : لا ء لأنه لمصاك ج المسلمين ء وإن وطىء الأجنبى 
Bk E CN‏ 


المسالة الثالشة : إذا أسر من بعتق على بعض الغانمين » ورق 
نفس الأسر أو بإرقاقه » فالنص أنه لا بعتق قبل القسمة »> واختيار 
التملك » ونص فيما لو استولد بعض الغانمين جارية من المغنم أنه ثبت 
الاستيلاد كما سبق » فقيل : فيهما قولان بناء على أن الغنيمة تملك 
بالحيازة أم لا ؟ إن قلنا : نعم » نهذ : أو غرم القيمة وجعلت ف المغنم » 
وإلا فلا » وقيل : تقرير النصين ٠‏ لقوة الاستيلاد > ولهذا ينفذ استيلاد 
المحنون واستيلاء جارية ابنه دون الإعتاق : وسواء ثبت الخلاف أم لاء 


١۸سم‎ ٠١ س الروضة ع‎ ۷۳٣ 


فا مذهب منع العتق في الحال ؛ فإن وقع في نصيبه » واختار تملكه ؛ أو 
وقع بعضه واختاره » عتق عليه ونظر إلى يساره وإعساره في تفويم 
الباقي » وقال صاحب « الحاوي »: إن انحصروا > أو لم يكن ف الغنيمة 
عير قريبه » ملك حصته » وإن لم بختر التملك ؛ وعلى هذا لا يقوم عليه 
الباقي » لأنه دخل ف ملكه بغير اختياره > ولو أعتق بعض الغانمين عبداً 
کا اقفن توي ی ا مم عقى ی 
التشوع غر 66 :قال ساعن 9 الحاوى 6 اى حال يللاف عق 
القزرب + انه يفك ,نلا ار وهو اقوى ميا شت باختبار » ولهذا بشن 
على المحجور عليه قرربه إذا ملكه » ولو أعتق »لم ينفذ ٠‏ 
و 

لو كان الغانمون طائفة يسيرة » ووقع في الغنيمة من يعتق عليهم 
جميعاً » لم بتوقف العتق إلا على اختيارهم التملك : ويجيء وجه أنه 
لا حاجة إلى الاختيار ؛ وإذا اختاروا جميعاً » لم يفرض فيه تقديم بعض 
على بعض ٠‏ 

به 

دخل مسلم دار الحرب منفرداً : وأسر أباه : أو ابنه البالغ ء لم 
بعتق منه شيء في الحال ؛ لأنه لا يصير رقيقا بنفس الأسر ؛ فإن اختار 
الإمام قتله أو المن أو الفداء : فذاك : وإن اختار تملكه > نظر إن لم بختر 
الاسر التملك : لم بعتق على الصحيح : وإن اختار : صار له أربعة 
أخماسه ؛ فيعتق عليه : ويقوم الخمس لأهل الخمس إن كان موسراً . 
ولو أسر أمه » أو بنته البالغة : رقت بنفس الأسر ؛ فإذا اختار الآسر 
التملك ؛ كان الحكم ماذكرنا : وألحق ابن الحداد الاين الصغير بالأم : 
وهو هفوة عند الأصحاب : لأن المسلم بتبعه ولده الصغير في الإسلام : 


— ۲۷٤ س‎ 


فلا نتصور منه سبيه » ولو أسر أباه في القتال » زاد النظر في أن الأسير 
إذا رق هل يكوزمنالسلب ؟ وفيه خلاف سبق في الغنائم ٠‏ 


الحكم الثالث في حكم الأرض أرض الكفار وعقارهم تملك 
بالاستيلاء » كما تملك المنقولات » وأما مكة ففتحت صلحاً ؛ هذا مذهب 
الشافعي والأصحاب رحمهم الله » وقال صاحب « الحاوي » : عندي أن 
أسفلها دخل خالد بن الوليد رضي الله عنه عنوة » وأعلاها فتح صلحاً » 
والصحيح الأول > فدورها وعراصها المحياة مملوكة » كسائر البلاد » 
فيصح ببعها ولم يزل الناس يتبايعونها » بوأما سواد العراق » فقال أبو 
إسحاق : فتح صلحا » والصحيح المنصوص أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه فتحه عنوة » وقسمه بين الغانمين » ثم استطاب قلوبهم واسترده ؛ 
واختلف الأصحاب فيما فعله بأرضه على وجهين » الصحيح الذي قاله 
الأكثرون » ونص عليه في كتاب الرهن » وف سير الواقدي : أنه وقفها 
على المسلمين وآجره لأهله » والخراج المضروب عليه أجرة منجمة تؤدى 
كل سنة » والثاني وبه قال ابن سريج: أنه باعه لهم والخراج ثمن منجم» 
فعلى هذا يجوز رهنه وهبته وبيعه»وعلى الصحيح: لابجوز ذلك»و يجوز 
لأهله إجارته بالاتفاق مدة معلومة » ولا تجوز إجارته مؤؤ بدا على الأصح 
بخلاف إجارة عمر رضىالله عنه مو يداء فإ نها احتملت لمصلحة كليةءولا 
بجوز لغير سكانه أن يزعج ساكنا ويقول : آنا استغله وأعطي الخراج > 
لأنه ملك بالإرث المنفعة أو الرقبة » هذا حكم الأرض التي تزرع 
وتغرس » فآما ما في حد السواد من المساكن والدور » فا مذهب جواز 
بيعها » لأن أحدا لم يمنع شراءها » وهل يجوز لمن في يده الأرض تناول 
ثمر أشجارها ؟ إن قلنا : الأرض مبيعة » فكذا الشجر والثمر » وإن قلنا : 
مستأجرة » فوجهان » أحدهما : يجوز له تناولها للحاجة » ويحتمل ذلك 
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كما يحتمل التأييد » وأصحهما : المنع » بل الإ مام يصرفها وأثمانها إلى 
مصالح المسلمين ٠‏ 

إوأما حد السواد » فأطلق جماعة أنه من عبادان إلى حدثة الموصل 
طولا2 » ومن عذيب القادسية إلى حلوان عرضاً » وهو بالفراسخ ماله 
وستون فرسخاً طولات » وثمانون عرضاً » وف هذا الإطلاق تساهل لا 
قد علم أن أرض البصرة كانت سبخة أحياها عثمان بن أبي العاصي وعتبة 
ابن غزوان رضي الله عنهما بعد فتح العراق » وهي داخلة في هذا الحد 
ولابد من استثنائها » وقد أطلق البعوي أن البصرة لاتدخل في حكم 
السواد وإن كانت داخلة في حده » وقال صاحب « الحاوي » : حضرت 
الشيخ آبا حامد وهو يدرس في تحديد السواد فأدخل فيه البصرة ثم 
أقبلعليوقال: هكذا تقول؟ قلت: لا إنما كانت مواتاً أحياها المسلمون» 
فأقبل على أصحابه وقال : علقوا ما يقول » فإن أهل البصرة أعرف بها » 
ولكن ف إطلاق استثناء البصرة تساهل أيضاً » والصحيح ماأوردهصاحب 
« المهذب » وغيره أن البصرة ليس لها حكم السواد إلا في موضع من 
شرقي دجلتها يسمى الفرات » وموضع من غربي دجلتها ,يسمى نهر 
الصراة ٠‏ 

رنت 

ما يؤخذ من خراج هذه الأرض يصرفه الإمام في مصالح المسلمين 
الأهم فالأهم »ويجوز صرفه إلى الفقراء والأغنياء من أهل الفيء وغيرهم؛ 
وقدر الخراج في كل سنة على كل جريب شعير درهمان » وجريب الحنطة 
أربعة دراهم » وجريب الشجر وقصب السكر ستة » والنخل ثمانية » 
والكرم عشرة » وقيل : النخل عشرة » والزيتون اثنا عشر درهيآ ٠‏ 


.نتن 


ر 

لو رأى الإمام اليوم أن يقف أرض الغنيمة كما فعل عمر رضي الله 
عنه » جاز إذا استطاب قلوب الغانمين في النزول عنها بعوض أو بغير 
عوض » فإن امتنع بعضهم » فهو أحق بماله » وكذا المنقولات والصبيان 
والنساء لا يجوز رد شيء منها إلى الكفار إلا بطيب أنفس الغانمين > 
لأنهم ملكوها ؛ قال الإمام : ولیس للامام أن يأخذ الأرض قهراً وإن كان 
بعلم أنهم يتوانون بسببها في الجهاد » ولكن يقهرهم على الخروج إلى 
الجهاد بحسب الحاجة ٠‏ 
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الاب الثالث 
في ترك القتال والقتل بالأمان 


قد تقتضي المصلحة الأمان لاستمالته إلى الإسلام » أو إراحة 
الجيش » أو ترتيب أمرهم » أو للحاجة إلى دخول الكفار » أو لمكيدة 
وغيرها »> وينقسم إلى عام وهو ماتعلق بأهل اقليم أو بلد » وهو عقد 
الهدنة » ويختص بالإمام وولاته » وسيأتى في بابه إن شاء الله تعالى » 
وإلى خاص وهو ما تعلق بآحاد » ويصح من الولاة والاحاد » والباب 
معقود لهذا وفيه مساكل : 


إحفاضة ١‏ إننا يجوز لاحاد المسلين آناة كاف + أو كسار 
محصورين » كعشرة ومائة » ولا يجوز أمان ناحية وبلدة » وفي « البيان » 
أنه يجوز أن يومن واحد أهل قلعة » ولا شك أن القرية الصغيرة في 
معناها » وعن الماسرجسى أنه لايجوز أمان واحد لأهل قربة وإن قل عدد 
من فيها » والأول أصح »وضابطه أن لاينسد به باب الجهادفيتلكالناحية؛ 
فإذا تأتى الجهاد بغير تعرض لن أمن > نفذ الأمان »> لأن الجهاد شعار 
الدين والدعوة القهربهة » وهو من أعظم مكاسب المسلمين 6 ولابجوز 
أن يظهر بأمان الاحاد انسداده أو نقصان بحس » قال الإمام : ولو أمن 
انسداد أو نقصان » فأمان الجميع مردود » ولك أن تقول : إن أمنوهم 
مع فرد الجميع ظاهر » وإن أمنوهم متعاقبين » فينبغي أن يصح أمان 
الأول فالأول إلى ظهور الخلل » على أن الروياني ذكر أنه لو أمن كل 
واحد واحداً » جاز » وإن كثروا حتى زادوا على عدد آهل البلدة ء 
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: المختار أنه يصح أمان المتعاقبين إلى أن بظهر الخلل » و 
مراد الإمام ٠‏ وانتدأعلم 


وسواء كان الكافر المؤمن في دار الحرب » أو في حال القتال أو 
الهزيمة » أو عند مضيق » بل يصح الأمان مادام الكافر ممتنعاً » فأما بعد 
الأسر > فلا بحو ز لاآحاد أمانه رولا المن عليه » ولو قال واحد من المسلمين : 
كنت أمنته قبل هذا » لم يقبل بخلاف مالو أقر بأمان من يجوز أمانه في 
الحال » فإنه يصح » ولو قال جماعة : كنا أمناه » لم يقبل أيضاً لأنهم 
بشهدون على فعلهم » ولو قال واحد : كنت أمنته » وشهد به اثنان » 
قلت شهادتهما ٠‏ 

ره 

في جواز عقد المرأة استقلالا7 وجهان ٠‏ 

الثانية : يصح الأمان من كل مسلم مكلف مختار » فيصح أمان 
العبد المسلم وإن كان سيده كافراً » والرأة والخنثى » والفقير والمفلس » 
والمحجور عليه بسفه » والمريض والشيخ الهرم ؛ والفاسق روفي الفاسق 
وجه ضعيف » ولا يصح أمان كافر وصبي ومجنون ومكره ؛ وي الصبي 
المميز وجه كتدبيره ٠‏ 

الثالشة : ينعقد الأمان بكل لفظ يفيد الغرض » صريح أو كناية » 
فالصريح : أجرتك » أو أنت مجار » أو آمنتك » أو أنت آمن » أو في 
أماني » أولا باس عليك » أولا خوف عليك » أو لاتخف » أو لاتنفزع : 
أو قال بالعحمية : مترس » وقال صاحب « الحاوي » : لاتخف » لاتفزع ٠‏ 
كنابة ٠‏ والكنابة » كقوله : أنت على ماتحب » أو كن كيف شئت » وتنعقد 
بالكتابة والرسالة » سواء كان الرسول مسلماً أو كافراً > وبالإشارة 
المقهمة من قادر على العنارة «ويناء الناف على التووسعةء اما الكافر المومن 
فلا بد من علمه وبلوغ خبر الأمان إليه » فإن لم بلغه » فلا أمان » فلو 

۷۹ لس 


ندر مسلم فقتله » جاز وإذا خاطبه بالأمان» أو بلغه الخير» فرده» بطل» 
وإن قبل » أو كان قد استجار من قبل » تم الأمان » ولا يشترط قبوله 
لفظاً » بل تكفى الإشارة والأمارة المشعرة بالقبول » فإن كان في القتال 
فينبغي أن يترك القتال » فلو سكت » فلم يقبل ولم يرد » قال الإمام : 
فيه تردد » والظاهر : اشتراط قبوله » وبه قطع الغزالي » واكتفى البغوي 
بالسكوت » ولو قال الكافر : قبلت أمانك » ولست آؤمنك فخذ حذرك » 
قال الإمام : هو رد للأمان ء لأن الأمان لايشت ف أحد الطرفين دون 
الآخر » ويصح تعليق الأمان بالأعذار » ولو أشار مسلم إلى كافر في 
القتال » فانحاز إلى صف المسلمين » وتفاهما الأمان » فهو أمان » وإن 
قال الكافر : ظننت أنه يؤمنني » وقال المسلم : لم آرده » فالقول قول 
المسلم ولا أمان » ولكن لا يغتال » بل بلحق بمأمنه » وكذا لو دخل 
بأمان صبى أو محنون أو مكره » وقال : ظننت صحته » أو ظننته الغا » 
أو عاقلا” » أو مختارا » ولو قال : علمت أنه لم يرد الأمان » فقد دخل 
بلا أمان » وكذا لو قال : علمت أنه كان صبيآ وأنه لا أمان للصبى » ولو 
مات المسلم المشير قبل البيان » فلا أمان ولا اغتيال ء 5 
ر 

ماذكر ناه من اعتبار صيغة ؛ الأمان هو فيما إذا دخل الكافر لاد نا 
بلا سبب » فلو دخل رسولا2 » فقد سبق أن الرسول لا يتعرض له » ولو 
دخل ليسمع الذكر » روينقاد للحق إذا ظهر له » فكذلك > وقصد التحارة 
لايفيد الأمان » ولكن لو رأى الإمام مصلحة في دخول التجار » فقال : 
م لا ل ل 
ولو قال : ظننت أن قصد التجارة يفيد الأمان » فلا أثر لظنه ويغتال إذ 
لا مستند له » ولو سمع مسلماً بقول : من دخل تاجراً » فهو آمن » 
فدخل وقال : ظننت صحته » فالأصح أنه لا يغتال ۰ 


2 A. — 


الرابعة : شرط الأمان أن لا يزيد على أربعة أشهر » وف قول : 
يجوز مالم يبلغ سنة » فلو زاد على الجائز ء بطل الزائد » ولا بيبطل في 
الباقي على الأصح تخرنجاً من تفريق الصفقة » قال الروياني : وإذا أطلق 
حمل على أربعة أشهر ؛ ويبلغ بعدها المأمن » ويشترط أن لا نتضرر به 
المسلمون ؛ فلو أمن جاسوسا ؛ أو طليعة لم ينعقد الأمان » قال الإمام : 
وينبغي أن لايستحق تبليغ المأمن » لأن دخول مثله خيانة » فحقه أن 
يغتال » ولو أمن آحاداً على مدارج الغزاة » وعسر يسببه مسير العسكر 
واحتاجوا إلى نقل الزاد » فهو مردود للضرر » ولا يشترط لانعقاد الأمان 
ظهور المصلحة » بل يكفى عدم المضرة ٠‏ 

الخامسة : إذا انعقد الأمان » صار المؤمن معصوماً عن القتل 
والسبي » فلو قتل ؛ قال الإمام : الوجه عندنا أنه يضمن بما يضمن به 
الذمي » وهو لازم من جهة المسلمين خلس ا فإ اسيم 
منه خانه » ىذه » لأن المهادنة تنذ نلاا ۲ فأمان الاحاد أولى وهو 
جائز من جهة الكافر نذه متى شاء » ولا يتعدى الأمان إلى ما خلفه 
بدار الحرب من أهل ومال » وأما مامعه منهما » فإن تعرض له ؛ اتبع 


السادسة : الأسير في أبدي الكفار إذا أمن بعضهم مكرها ‏ لم 
يصح » وإن أمنه مختاراً » لم يصح أبضاً على الأصح » لأنه مقهور في 
أبديهم ؛ وقال الإمام : إن أمن من هو في أسره ء لم يصح » لأنه كالمكره 
معه » وإن أمن غيره » ففيه الوجهان » فإن أبطلنا »> فهل يصح وبلزم 2 
حق الامن ؟ وجهان ؛ أصحهما : المنع ٠‏ 
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ر 
ادل زف كأ عاف دار اکر ۷ تر طن ار الان 
حرم عليه الإقامة هناك » وتجب عليه الهجرة إلى دار الإسلام » فإن لم 
يقدر على الهجرة » فهو معذور إلى أن يقدر » فإن فتح البلد قبل أن 
ما سقط عة الوجرة 4 وان كان هدر على اظهار الد لكزنه 
مطاعاً في قومه » أو لأن له هناك عشيرة بحمونه » ولم يخف فتنة في 
دينه » لم تجب الهجرة » لكن تستحب » لثلا يكثر سوادهم » أو يميل 
إليهم » أو يكيدوا له » وقيل : تجب الهجرة » حكاه الإمام » والصحيح 
الأول ٠‏ 
تمت : قال صاحب « الحاوي » : فإن كان برجو ظهور الإسلام 
هناك بمقامه » فالأفضل أن يقيم » قال : إن قدر على الامتناع في 
دار الحرب والاعتزال » وجب عليه المقام بها » لأن موضعه دار إسلام » 
فلو هاجر » لصار دار حرب » فيحرم ذلك ؛ ثم إن قدر على قتال الكفار 
ودعائهم إلى الإسلام » لزمه ؛ وإلا فلا ٠‏ امام 


ب 

اللأسير المقهور متى قدر على الهرب » لزمه » ولو أطلقوا أسيرآ 
بلا شرط » فله أن يغتالهم قتلا7 وسبيآ وأخذا للمال » وإن أطلقوه على 
أنه في أمان منهم وهم في أمان منه » حرم عليه اغتيالهم » وإن أطلقوه 
على أنه في أمان منهم » ولم يستآمنوه » فالصحيح المنصوص أن الحكم 
كذلك » وعن ابن أبي هريرة : أن له اغتيالهم » ولو تبعه قوم بعد 
خروجه » فله قصدهم وقتلهم في الدفم بكل حال » ولو أطلقوه وشرطوا 
عليه أن لا يخرج من دارهم » لزمه الخروج وحرم الوفاء بالشرط » فإن 
حلفوه أن لا يخرج ؛ فإن حلف مكرهاً » خرج ولا كفارة ؛ لأنه لم تنعقد 


ا 2 


يمينه » ولا طلاق عليه إن حلفوه بالطلاق » وإن حلف ابتداء بلا تحليف 
لنتوثقوا به ولا تهموه بالخروج » نظر إن حلف بعدما أطلقوه > لزمه 
الكفارة بالخروج ؛ وان حلف وهو محبوس أن لا بخرج إذا أطلق ٠‏ 
فالأصح أنه ليس يمين إكراه » قال البغوي : ولو قالوا : لا نطلقفك 
حتى تحلف أن لا تخرج » فحلف » فأطلقوه » لم بلزمه كفارة بالخروج ؛ 
ولو حلفوه بالطلاق » لم بقع » كما لو أخذ اللصوص رجلا“ وقالوا : 
لاتنركك حتى تحلف أنك لا تخبر بسكاننا » فحلف » ثم أخبر يسكانهم > 
لا بلزمه الكفارة ؛ لأنه يمين إكراه » وليكن هذا تفريعاً على أن التخويف 
بالحبس إكراه ٠‏ 


قلت :ليس هو كلتخويف بالحبس »> فإنه بلزمه هنا الهجرة 


وعلى الأحوال لا يغتالهم ١‏ لأنهم أمنوه » ولو كان عندهم عين 
مال لمسلم » فاخذها عند خروجه ليردها على مالكها » جاز » فإن 
شرضوا الأمان في ذلك المال » فهل بصير مضموت عليه ؟ فيه طريقان > 
أحدهما : أنه على القولين فيما إذا أخذ المغصوب من الغاصب ليرده 
على مالكه » وعن القفال : القطم با لمع » لأنه لم يكن مضموة على 
امون رفاك اودر ره د اعيية إن هزد امي 
الخروج إلى دار الإسلام »> حرم عليه العود » ولو شرطوا أن يعود » 
أو يبعث إليهم مالا“ فداء » فالعود حرام وأما ا مال » فإن شارطهم عليه 
مكرهاً > فهو لغو » وإن صالحهم مختاراً » لم يجب بعثه » لأنه التزام 
بغير حق + لكن يستحب » وفي قول : يجب » لثلا يمتنعوا من إطلاق 


- ۸۳ - 


الأسارى ؛ وف قول قديم : بحب بعث الال » أو العود إليهم » والمشهور 
الأول > وبه قطع الحمهور » قال صاحب « الميان » : والذي يقتضي 
المذهب أن المبعوث إليهم استحباياً أو وجوباً لا ملكونه ؛ لأنه مأخوذ 
بغير حق » ولو اشترى منهم الأسير شيئا ليبعث إليهم ثمنه » أو اقترض» 
فان كان مختاراً » لزمه الوفاء » وان كان مكرهاً » فثلاث طرق » المذهب 
والمنصوص : أن العقدباطل ٠‏ وبحب رد العين » كما لو أكره مسلم 
مسلماً على الشراء » والثاني : الصحة ويلزم الو المعاملة مح 
الكفار بتساهل فيها » والثالث : قولان » الحديد : البطلان » والقديم : 
أنه مخير بين رد العين ورد الثمن ؛ ولو لم يجر لفظ بيع » بل قالوا : 
خذ هذا » وابعث كذا من المال » فقال : نعم » هو كالشراء مكرهاً » ولو 
أعطوه شيئاً ليبيعه في دار الإسلام » ويبعث إليهم ثمنه » فهو وكيل يحب 
عليه ما على الوكيل ٠‏ 


السابعة : إذا بارز مسلم كافراً بإذن الإمام ؛ أو بغير إذنه 
وقلنا بالأصح : إنه يجوز »> وشرط المتبارزان أن لايعين المسلمون 
المسلم > ولا الكفار الكافر إلى انقضاء القتال وجب الوفاء بالشرط > 
ولم يجز لمن في الصف الإعانة » ثم إن هرب أحدهما » أو قتل المسلم ؛ 
جاز للمسلمين قصد الكافر » لأن الأمان كان إلى انقضاء القتال وقد 
انقضى » فإن شرط الأمان إلى العود إلى الصف » وف به > فإن ولى 
المسلم عنه » فتبعه ليقتله » أو ترك قتال المسلم وقصد الصف > فلهم 
قتله لنقضه الأمان » ولو أثخن ء جاز قتله أيضآ لانقطاع القتال » وإذا 
قصد قتل المثخن » منع » وقيل : فإن شرط له التمكين منه » فهو شرط 
باطل ء لما فيه من الضرر ؛ وهل يفسد به أصل الأمان ؟ وجهان » ولو 
خرج المشركون لإعانة المشرك » خرج المسلمون لإعانة المسلم > فإن كان 
الكافر استنجدهم » جاز قتله معهم » وكذا لو خرجوا بغير استنجاده 
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فلم يمنعهم » وإن خرجوا بغير إذنه » ومنعهم » فلم يمتنعوا » جاز قتلهم 
ولم بجز التعرض له + هذا كله إذا شرطا الأمان » فإن لم يشرط » ولكن 
اطردت عادة المتبارزين بالأمان ؛ فهو كالمشروط على الأصح 3 فإن لم 
يشرط » ولم تحر عادة » فللمسلمين قتله ٠‏ 
و 
لو أفخن المسلم الكافر » فهل يجوز قتله آم شرك ؟ وجهات + تقلهنا 
قتله » وإن شرط أن لا يتعرض للمثخن » وجب الوفاء بالشرط ٠‏ 


الثامنة : مسألة العلج » وهو الكافر الفليظ الشديد » سمي 
به لأنه يدفع بقوته عن نفسه » ومنه سمي العلاج لدفعه الداء وصورتها 
آن يقول كافر للامام : أدلك على قلعة كذا على أن تعطيني منها جارية 
كذا » فيعاقده الإمام » فيجوز وهي جعالة بجمل مجهول غير مملوك 
احتملت للحاجة » ولو قال الإمام ابتداء : إن دللتني على هذه القلعة» 
فلك منها جارية كذا » فكذلك الحكم » وسواء كانت المعينة حرة آم أمة 
لأن الحرة ترق بالأسر + ولو شرط العلج أو الإمام جارية مبهمة > جاز 
على الصحيح » ويشترط كون الجعل مما يدل عليه العلج » فلو قال : 
أعطيك جارية مما عندي » أو ثلث مالي » لم بصح كونه مجهولات كسائر 
الجعالات » ولو قال مسلم : أدلك على أن تعطيني منها جارية كذا » أو 
ثلث ما فيها » فوجهان » أصحهما عند الإمام : لايجوز » لأن فيه أنواع 
غرر » فلا تحتمل مع المسلم الملتزم للأحكام بخلاف الكافر » فإن الحاجه 
تدعو إليه ؛ لأنه أعرف بقلاعهم وطرقهم غالبا » والثاني : يجوز » وبه 
قال العراقيون للحاجة » فقد يكون المسلم أعرف وهو أنصح » ولأن 
العقد متعلق بالكفار » قال الإمام : والوجهان مفرعان على تجويز 
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استئجار المسلم للجهاد > وإلا فلا تصح هذه المعاملة مع مسلم ؛ ولا 
يستحق أجرة المثل » ثم إذا فتحنا القلعة بدلالة العلج » وظفر نا بالجارية » 
سلمتاها إلبه » ولا حق فيها لغيره » وإن دلنا > وفتحناها بغير دلالته > 
لم يستحقها على الأصح » وإن لم تفتحها » فإن علق الشرط بالفتح » فلا 
شيء له » وإلا فأوجه + أصحها : لايستحق شيا » والثاني : ستح قأجرة 
المثل » والثالث :. يرضح له » والرابع : إن كان القتال ممكناً والفتسح 
متوقعآ قريباً » استحق » وإن لم يتوقع إلا باحتمال نادر » فلا ء أما إذا 
قاتلنا » فلم نظفر > فلا شيء له على المذهب » ولو تركناها » ثم عدن 7 
ففتحناها بدلالتة » فله الجارية على الصحيح » وإن فتحناها بطريق آخرء 
فلا شيء له على الصحيح ؛ ولو فتحها طائفة أخرى بالطريق الذي دلنا 
عليه ؛ فلا شيء له عليهم » لأنه لم بجر معهم شرط ٠‏ 
زر 

إذا لم يكن ف القلعة تلك الجارية » فلا شيء له » وكذا لو كانت 
وماتت قبل الشرط » وإن ماتت بعد الشرط »> فالمذهب أنها إن ماتت بعد 
الظفر » وجب بدلها » لأنها حصلت في بد الإمام » فتلفت من ضمانه ء 
وإن ماتت قبل الظفر » فلا شىء له » وقيل : قولان في الحالين » فإنقلنا: 
يجب البدل » فما البدل ؟ بناه الإمام على مقدمة في جعل الجعالة » فقال : 
إذا جعل الجعل عيناً » كثوب وعبد » وتمم العامل العمل والعين تالفة ء 
فإن تلفت قبل إنشاء العمل » نظر إن علم العامل تلفها » فلا شيء له ٠‏ 
لأن المعاقدة كانت مقصورة على تلك العين » فإذا عمل عالاً بتلفها » كان 
كالمتبرع > وإن جهل ؛ فله أجرة المثل لعدم التبرع » وإن تلفت بعاد 
العمل » نظر إن لم يطالبه العامل بتسليمها » فهل يرجع بقيمة العين أو 
آخرة ان ؟ ر لان جا على أن الخ المين مشرد تان اة ٠‏ 
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أم ضمان اليد ؟ وفيه قولان » كالصداق » قال الإمام : ولا يبعد عندي 
القطع بأن الجعل يضمن ضمان العقد » لأنه ركن في الجعالة وليس 
الصداق ركنا في النكاح + وإن تلف بعد المطالبة وامتناع الجاعل مسن 
التسليم » فإن قلنا بضمان اليد » فالحكم كما سبق » وإن قلنا : ضمان 
العقد » فقال القاضي حسين : التلف بعد الامتناع كاتلاف الحاعل > 
فيكون في قول : كتلفه بآفة فينفسخ العقد ويرجع العامل بأجرة المثل » 
وف قول : كاتلاف الأجنبي » فيتخير العامل بين الفسخ والإجارة إذا 
عرفت المقدمة » فبدل الجارية حيث حكمنا به هو أجرة المثل إن قلنا 
بضمان العقد » وقيمتها إن قلنا بضمان اليد » هكذا قاله الإمام » ولكن 
الأظهر من قولي الصداق وجوب مهر المثل » والموجود لجمهور 
الأصحاب هنا قيمة الجارية » ثم محل الخلاف إذا كانت جارية معينة » 
فإن كانت مبهمة ومات كل من فيها من الجواري » وأوجبنا البدل » 
فيجوز أن يقال : يرجع بأجرة المثل قطعا » لتعذر تقويم المجهول » ويجوز 
أن يقال : تسلم إليه قيمة من تسلم إليه قبل الموت » ثم البدل الواجب 
هل بيجب في مال المصالح آم في أصل الغنيمة ؟ فيه الخلاف المذكور 
في الرضخ ٠‏ 
ات 

إذا شرط جارية مبهمة ولم يوجد إلا جارية » سلمت إليه » وإن 
وجد جوار » فللامام التعيين » وبحبر العلج على القبول ؛ لأن المشروط 
جارية وهذه جارية » كما أن للمسلم إليهأنيعين ماشاء بالصفة المشروطة » 
ويجبر المستحق على القبول » ولو شرط جارية معينة » فلم يجد فيهما 
سيئآً سوى تلك الجارية ؛ فهل تسلم إليه ؟ وجهان » أصحهما : نعم » 
وفاء بالشرط » والثاني : لا » لأن سعينا حينئذ يكون للعلج خاصة » 
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والخلاف فيما إذا لم يمكن أن يتملك القلعة » ويديم اليد عليها » لكو نها 
محنفوفة ببلاد الكفر » فإن أمكن » وجب الوفاء قطعاً ٠‏ 


ر 

لو وجدنا الجارية مسلمة » نظر إن أسلمت قبل الظفر وهي حره ٠‏ 
لم جز استرقاقها » وعن ابن سريج أن فيه قولات انها تسلم إلى العلج: 
لأنه استحقها قبل الإسلام » والمذهب الأول » وإن أسلمت بعد الظفر : 
فإن كان الدليل مسلماً » وصححنا هذه المعاقدة معه » أو كافراً وأسلم : 
سلمت إليه » وإلا فيبنى على شراء الكافر عبداً مسلماً » إن جوزناه . 
سلمناها إليه » ثم يمر بإزالة الملك » وإن لم نجوزه » لم تسلم إليه: 
وإذا لم تسلمإليه بعد الإسلام » ففي وجوب بدلها طريقان » أحدهما : 
طرد الخلاف في الموت » لاشتراكهما في تعذر التسليم » والثاني : القطم 
بالوجوب » والمذهب وجوب البدل » وإن ثبت الخلاف وهو فما إذا 
العلجق مار ار اا ذا ا انها إذا اليك مده 
تكون مملوكة ٠‏ 


فرع 

جميع ماذكرناه فيما إذا فتحت عنوة » فإن فتحت صلحاً ؛ نظر إن 
كانت الحارية المشروطة خارجة عن الأمان » بأن كان الصلح على أمان 
صاحب القلعة وأهله ولم تكن الجارية من أهله » سلمت إلى العلج . 
وإن كانت داخلة في الأمان » أعلمنا صاحب القلعة بشرطنا مع العلج 
وقلنا له Ey‏ 
وتكون القيمة من ست الال ؛ قأله البغوي » وف « الشامل » انها على 
الخلاف ف الرذ ضخ » وإن لم برض » راجعنا العلج » فإن رضي بقيمتها 
أو بحارية أخرى > فذاك » وإلا قلنا لصاحب القلعة : إن لم تسلمها » 
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9 فسخنا الصلح ؛ ونبذنا عهدك ؛ فإن امتنع ؛ رددناه إلى القلعة » واستأنفنا 
القتال »> هذا هو الصحيح » وبه قطع الجمهور ؛ وعن أبي إسحاق أن 
الصلح في الحارية فاسد » لأنها مستحقة ٠‏ 
رن 
لو كان الإمام نازلا“ بجنب قلعة وهو لابعرفها فقال : من دلنىعلى 
قلعة كذا : فله منها جارية ء فقال له علج : هي هذه التي أنت عندها : 
قال ابن كج : المذهب أنه يستحق تلك الحارية إذا فتحت » كما لو قال : 
من جاءني بعبدي الابق » فله كذا : فجاء به إنسان من البلد ٠‏ 


المسألة انتاسعة : إذا دخل كافر دار الإسلام بأمان أو ذمة : 
كان ما معه من المال والأولاد في أمان ‏ فان شرط الأمان ف الال والأهل: 
فهو نأكيد ولا أمان لا خلفه بدار الحرب ؛ فيجوز اغتنام ماله وسبى 
أولاده هناك وعن صاحب « الحاوى » أنه إن قال : لك الأمان نيت 
الأمان في ذريته وماله : وإن قال : لك الأمان في تملك » لم يثبت في 
الذرية والمال . وأطلق الجمهور قالوا : وقد يفترق المالك والمملوك في 
الأمان . ولهذا لو دخل مسلم دار الحرب بأمان » فبعث معه حربي مالا 
لشراء متاع : ا ا 
وكذا لو بعثه مع دمي دخل دار الحرب بأمان : وف قول : لايكون مع 
الذمي في أمان أن انان الذمي باطل : والمشهور الأول » لأن الحربى 
اعتقد صحته : فوجب رده إليه : ولو دخل عزي دي اماه أو ذمة أو 
اله فقن الد حى دارا الحرت» + ومن أسناب القن أن هوه 
أيتوطن هناك . فلا يسبى أولاده عندنا . وإن مات تأبلغوا . فإذا بلغوا 
وقبلوا الجزية . تركوا . وإلا بلغوا المأمن : وما خلفه عندنا من وديعة 
ودين من قرض أو غيره : فهو في أمان لايتعرض له مادام حياً : هذا هو 


15ت الرونة ج ١٠١‏ م ا وا 


الصحيح > وفيه وجه أنه ينتقض الأمان في ماله لاتتقاضه في نمسه ء لأنه 
٠‏ ثبت المالتبعا» ووجه ثالث : أنه إذا لم يتعرض للأمان ف ماله : حصل 
الأمان فيه تبعآ ؛ فينتقض فيه تبعاً »> وإن ذكره في الأمان لم ينتقض + قال 
الإمام : فإذا قلنا بالصحيح » فللكافر أن بدخل دار الإسلام من غير 
تحديد أمان لتحصيل ذلك الال » والدخول له يومنه »> كالدخول لرسالة 
وسماع كلام الله تعالى » ولكن ينبغي أن بعجل في تحصيل غرضه ٤‏ ولا 
بعرج على غيره ؛ وكذا لادكرر العود لأخذ قطعة من المال في كل مرة : 
فإن خالف > تعرض للقثل والأسر » وهذا الذي ذكره الإمام محكي عن 
ابن الحداد » وقال غيره : ليس له الدخول : وثبوت الأمان في المال 
لاوجب ثبوته في النفس » وإن قلنا : لاسقى الأمان في ماله كان فيئاً + 
قال الإمام : والخلاف في ماله المخلف بعد التحاقه بدار الحرب » فما 
إذا فارق امال ولم بلتحق بعد بدار الحرب ؛ فالوجه الجزم ببقاء الأمان : 
ويحتمل طرد الخلاف » وإذا نيد المستأمن العهد » وجب تبليغه المأمن > 
ولا يتعرض لما معه بلا خلاف » هذا حكم ما تركه في حياته ؛ فلو مات 
هناك أو قتل وقلنا بالصحيح + وهو بقاء الأمان فيه في حياته » فقولان ؛ 
أحدهنا : دكون فيئأ : وأظهرهما : أنه لوارثه : فإن لم يكن وارث : 
نهو ىء قطعاً : ولو مات عندنا : فقيل بطرد القولين > والمذهب : القطع 
ا وارثه ء لأنه مات والأمان باق فى نفسه + فكذا في ماله » وهناك 
انتتقض ف نفسه د فكذا في ماله : فإن كان وارثه حربياً : فعلى الخلاف 
ف أن الذمي والحربي هل بتوارثان ؟ ولو خرج المستأمن إلى دار | 

غير ناقض للعهد بل ارسالة أو تحارة ومات هناك : کک دار 
الاسلام : ولو التحق بدار الحرب ناقضاً للعهد : فسبى واسترق ؛ بلي 
على ما ادا مات فان قلنا : إذا مات کون لوارثه : وقف : فان عتق : 
نهو له : وإن مات رقيقاً فقولان » اآحدها : صرف إلى وارثه كسا لو 


س ۹۰ سه 


مات حرا : وأظهرهما : يكون فيا : لأن الرقيق لأبورث : وإن قلنا . 
إذا مات يكون فيئاً : فهنا قولان : أحدهها : هذا : والثاني وبه قطع ابن 
الصباغ : بوقف لاحتسال أن يعتق ويعود بخلاف الموت : فان عتق : 
E 8 00‏ الأحسح : وة 1 قا الاماد : وادا 

سلم إليه . وإلا فهو فيء على الأصح : وقيل : للسيد : قال الإماء : وإذ 
صرقفئاه إلى الورثة : احتمل أن بصرف إليهم إرثا ء ولا لزه الكقشار 
تفضيل شرعنا ف منع التوريث من رقيق . ويحتمل أن لابصرف إليهم 
ارتا > بل لأنهم <١‏ : واذا قلنا «التوردث . ة ثون اذا مات أه 
أ بل لأنهم أخص به : وإد الروك فهل يرثون إدا مات أم 
ستند استحقاق الورثة إلى ما قبل جربان الرق ؟ فيه احتمالان للامام 
وإذا قلنا : الصرف إلى الورثة . فلهم دخول الإسلام لطلب ذلك المال 

٠. 1 ع‎ ١ 3 2 


رن 


دخل مسلم دار الحرب بأمان . فاقترض منهم e‏ 
اكاد الإسلام : لزمه رده أله لمن له ارقن ا هم إذا ' دخل بأمان 

العاشرة : إذا حاصرنا قلعة أو بلدة . 18 على كم الإماء. 
جاز : وكذا لو نزلوا على حكم غيره . وشرطه كونه مسالا ذكرا حرا 
مكلفاً عدلا . لأنه ولابة حكم : كالقضاء . لكن يجوز أن يكون أعسى 
لأن المقصود هنا ا : فهو 0 بالاستفاضة انتصح من 0 
وأطلقوا أنه شترط كونه عالأ : ورسا قالوا : : ورسا قالو 
محتهداً ٤‏ قال الإمام : ولا أظنهم 2 أوصاف 0 ا 
المفتي: ولعلهم أرادوا التهدي إلى طلب E‏ ا 
RS hS‏ وبحوز آن نزلوا 
حكم اثنين : أو على حكم من بختاره الإمام » أو من يتفقون عليه مسع 
الإمام » ولا يجوز على حكم من يختارونه إلا إذا شرطوا الأوصاف 


كا 2 


المشروطة » ولو استنزلهم على أن يحكم فيهم بكتا بالله تعالى : كره 
ذلك » لأن هذا الحكم ليس منصوصاً ا 
اختلاف : هكذا ذكره الروباني : قال البغوي : ولو استنزلهم على أن 
ما بقضي الله تعالى فيهم ينفذه ؛ لم بحز : لأنهم لابعرفون الحكم فيهم : 


وإذا وإواعى TT‏ 


م 
ا 0 
ردوا إلى القلعة إلى أن يرضوا بحكم حاكم في الحال ؛ ولا يجوز للحاكم 
أن بحكم الا سا فيه الحظ للسسلمين من الفتلو و الاس رقاق والمنو والمداءئى 
وحكى الرويا ني وحهاً : أنه لابحوز الحكم با بالمن على جميعهم : 
واسئعر نه : ولو حكم سأ بخالف الشرع : كقتل النساء والصبيان » لم 
فد ي ولو حكم بفتل المقاتلة وسبى الدربة وأخد الأموال »> جاز 7 
أسلم منهم . وقتل من أقام منهم على الكفر : أو باسترقاق من أسلم ؛: 
ومن أقام على الكفر : جاز : وينفذ حكم الحاكم على الإمام » فلا يجوز 
أن يزيد على حكمه في التشديد : ويجوز أن ينقص منه ويسامح ٠‏ فإذا 
حكم بغير القتل ٠‏ فليس له القتل : وإن حكم بالقتل + فله المن » وليس 
له الاسترقاق على الأصح : لأنه ذل مؤبد ٠‏ وإن حكم بالاسترقاق » 
فليس له المن إلا برضى العانمين : لأنه صار مالا لهم : وإن حكم قول 
الجزية ء فهل يجبرون عليه ؟ وجهان : أصحهما : نعم » لأنه حكمه وقد 
ااتزهره . فان قلنا : لاتحيرون : بلغوا الملأمن » وإن قلنا : يحبرون 4 
تامننعو أ 9 نهم كأهل الذمة ادا امتنعوا من يذل الجزية بعك قبولها 84 
ا الخلاف فيه إن شاء الله تعالى ء وطرد الوجهمان فيما لو حكم 


دم ا أ 


بالمماداة ٤‏ ومن أسلم منهم قبل الحكم > حقن دمه وماله» ولم بحز 
استرقاقه بخلاف الأسير فإنه في قبضة الإمام ؛ ومن أسلم بعد الحكم 
e 7 i‏ 5 عله ب .6 EC‏ | 
والذرية : لم بندفع بإسلام الرجال إلا قتاهم » وهل يجوز استرقاق 
المحكوم تله إذا أسلم ؟ نقل الروياني وغيره أنه لابجوز : لأنهم لم 
ينزلوا على هذا الشرط فيطلقهم : ولا يفاديهم بمال » ويجيء على تجويز 
للحاجة ء وبعين الزعيم مائة > فان عد ماه وأغفل نفسه » حاز قتله ٠‏ 
فصل 
في مسائل منثورة تتعلق بكتاب السسر 
إذا أسلم كافر وقد لزمه كفارة مين أو ظهار أو قتل e‏ 


عنه وجهان » نقلهما الش خ ابو علي ٤‏ » أصحهما : ا منع ؛ كالدين » والثاني: 
نعم » لأن الإسلام جب ما قمله ؛ ا قال الامام : هذا ضعيف هادم اوعد 


كلت : ولو وجب على ذمي حد زنى فأسلم » نقل ابن المنذر ف 
» الاشراف » عن نص ن اأشافعي رحمه الله أنه سقط عنه الحد » بوحكاه 


وا اط 


ولو استولى الكفار على أموال المسلمين » لم يملكوها سواء 


وابة عن أبي حنيفة » وقال أبو ثور : لاسقط ٠‏ 


LH: 


۹۳ ب 


أحرزوها بدار الحرب أم لا : وسواء العقار وغيره : وإذا أسلموا والمال 
في أبديهم ؛ لزمهم رده إلى أصحابه : وإن غنمه طائفة من المسلمين > 
لزمهم رده إلى صاحيه : فإن ظهر الحال بعد القسمة » رده من وقع في 
سهمه ؛ ويعوضه الإمام من بيت الال » فإن لم يكن في بيت المال شيء » 
أعاد القسمة » ونص أنه لو أحرز مشرك جارية مسلم وأولدها » ثم ظفر 
المسلمون بهم » فالجارية والولد للمسلم : فإن أسلم الواطىء » أخذ 
مالكها منه المهر وقيمة الولد » قال ابن سريج : هذا محمول على ما إذا 
وطىء وأولد بعد إسلامه : فبلزمه المهر » والولد حر للشبهة » ولو أسرت 
مسلمة > فنكحها حربي » أو أصابها بلا تكاح » فأولدها : 
ثم ظفرنا بهم + لم يسترق أولادها ؛ لأنهم مسلمون إإسلامها : ويلحقون 
الناكح للشبهة : ونص أن جارية المسلم لو استولى عليها كفار » ثم عادت 
إلى مالكها ؛ فلا استبراء عليه » لأن ملكه لم يزل » لكن يستحب ؛ ولو 
أسرنا قوماً » فقالوا : نحن مسلمون أو أهل ذمة »> صدقوا بأيمانهم إن 
وجدوا ف دار الإسلام » وإن وجدوا في دار الحرب » لم يصدقوا » ولو 
دخل حربي دارنا بأمان» فاشترى عبد مسلماًء وخرج به إلى دار الحرب» 
فظفر به المسلمون » فإن قلنا : يصح الشراء » فهو غنيمة » وإلا فهو 
لبائعه ؛ وبلزمه رد الثمن على المستأمن ٠‏ 


رن 


نص ف حرملة » أنه لو أهدى مشرك إلى الأمير : أو إلى الإمام 
هدية والحرب قائمة ؛ فهي غنيمة بخلاف مالو أهدى قبل أن يرتحلوا عن 
دار الإسلام ؛ فإنه للمهدى إلبه ٠‏ 


فرع 
فداء الأمير الأسير مستحب » فلو قال مسلم لكافر : أطلق أسيرك 


۲۹ = 


ولك على ألف > فأطلقه » لزمه الألف : ومتى فدى أسيراً يمال بغير 
اللي ا له ولو قال الأسبير ا 

و قال لسر کار تي على ذا فمل Jt‏ 
ل ل ا يرد إلى الفادي؟ وجهان : 
لت : قد سىق عن صاحب 2 البيان » أن مقتضي المذهب أنه برد 
ومد امح ٠‏ اتا 


ف 
دخل مسلم دار الحرب : فوجد مسلمة أسروها > لزمه إخراجها 
إن آمکنه ء 
رن 
سبق أنه إذا اقتصر ف الأمان على قوله : أمنتك » هل بتعدى إلى 
ما معه من آهل ومال ؟ وجمان » وإن تعرض له » تعدى قطعاً » وف 
« البحر » تفصيل حسن ؛ حكاه أو بعضه عن « الحاوي » وهو أنه إن 
أطلق الأمان » دخل فيه ما يلبسه من ثياب » وما يستعمله في حرفته من 
آلات » وما ينفقه في مدة الأمان للعرف الجاري بذلك ؛ ومركوبه إن كان 
لاإستعني عنه » ولا بدخل غير ذلك ؛ وإن بذل له الأمان على تفسه 
وماله ء فا لمال أيضاً ف أمان إن كان حاضراً » سواء أمنه الإمام أو غيره : 
وان کان غاشاًء لم يصح الأمان فيهإلا من الإمام أو ائه بالولاية العامة 
وكذلك الذراري يفرق فيهم بين الحاضرين والغائبين » قال : ولو قال : 
أمنتك في جميع بلاد الإسلام » كان آمناً في جميعها »> سواء أمنه الإمام 


0 کت 


“الود وان :قال EA‏ كذ و كاق اننا شه وق الطريق اليد 
من دار الحرب لاغير > وإن أطلق ؛ نظر إن أمنه الإمام » كان آمنايجميع 
بلاد الإسلام : وإن أمنه والي الاقليم » كان آمنآ في محل ولايته » وإن 
أمنه أحد الرعية + اختص الأمان بالملوضع الذي يسكنه المؤمن » بلدة 
كانت أو قرية ء وبالطريق إليه من دار الحرب : وإنما يكون آمناً في 
الطريق إذا اجتاز بقدر الحاجة : قال : وإذا كان الأمان مقدراً بمدةء 
فإن كان مخصوصاً ببلد » فله استيفاء المدة بالإقامة فيه » وله الأمان 
بعدها إلى أن يرجع إلى مأمنه ؛ بوإن كان عاماً في جميع البلاد ؛ انقضى 
أمانه بمضي تلك المدة ء ولا أمان له بعدها للعود » لأن ما بتصل من 
بلاد الإسلام بدار الحرب من محل أمانه : فلا بحتاج إلى مدة الاتتقال 


من موضع الأمان وبالله التوفيق ٠‏ 


۳۹۹ 


كب عقد اجزييّة والهدنة 


فيه بابان : الأول : في الجزية » وفيه طرفان : 

الأول : في أركانها وهي خمسة : 

الأول : نفس العقد » وكيفيته أن بقول الإمام أو نائبه : 
أفررتكم » أو أذنت لكم في الإقامة في دار 000 على أن تبذلوا كذا ء 
وتنقادوا لأحكام الإسلام »وهل يشترط التعرض لقدر الجزية ؟ وجهانء 
أحدهما : لا ء ويجب الأقل » وأصحهما : نعم » كالثمن والأجرة ٠‏ وهل 
يشترط التعرض لكفهم اللسان عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 
وسلم ودينه ؟ وجهان » أصحهما : لا » لأنه داخل في الانقياد » وشترط 

من اذش الفط ٠‏ كقبلت » أو رضيت بذلك » ولو قال الذمي : قررني 
بكذا ؛ فأجابه الإمام , ؛ تم العقد» ولا يصح عقد الذمة مؤقتا على المذهب» 
لأنه خلاف مقتضاه » ومن صحح ؛ قاسه على الهدنة » ولو قال : أقركم 
ما شنت » أو أقركم ما أقركم الله » أو إلى أن يشاء الله » لم يصح على 
المدهب ؛ وقيل : على الخلاف في الموقت بمعلوم وعكسه » وجعل هذا 
رمي لل 


م ل 0 سقتضاه » 
ا 
ر 


١!‏ ليت طائنة نكر بالجوية عند اليه + توجيق a‏ وف 
2 الان ( وغبره وجه : أنها لا تحب إلا إذا رأى الإمام فيها مصلحة 


۹۷ ع 


كما في الهدنة » وهذا شاذ متروك ء فلو خاف غائلتهم » وأن ذلك مكيدة 
منهم » لم يهم ٠‏ 
نر 

إذا عقدت الذمة مع إخلال بشرط ١‏ لم يلزم الوفاء : ولم تجب 
الجزية المسماة » لكن لايغتالون ؛ بل يبلغون المأمن : ولو بقي بعضهم 
على ذلك العقد عندنا ستة أو أكثر » وجب عليه لكل سنة دينار » ولو 
دخل حربي دارنا وبقي مدة » فاطلعنا عليه فوجهان : الصحيح الذي حكاه 
الإمام عن الأصحاب : آنا لا تأخذ منه شيئاً لما مضى بخلاف من سكن 
دارآ غصباً ء لأن عماد الجزية القبول » وهذا حربي لم يلتزم شيئاً ء 
وخرج ابن القطان وجهاً آخر : أنه تؤخذ منه جزية ما مضى > وعلى 
الوجهين : لنا قتله واسترقاقه » وأخد ماله » ويكون فيئاً » ولو رأى 
الإمام أن يمن عليه » ويترك أمواله وذريته له » جاز بخلاف سبايا الحرب 
وأموالها » لأن الغانمين ملكوهاء فاشترط استرضاؤهم» فإن كان الكافر 
كتابيآ » وطلب عقد الذمة بالجزية » فهل بجيبه ونعصمه ؟ تقدم على هذا 
حكم الأسير إذا كان كتابياً » وطلب عقد الذمة بعد الأسر » وف تحريم 
قتله حيئذ قولان » أظهرهما : التحريم » لأن بذل الجزية يقتضي حقن 
الدم » كما لو بذلها قبل الأسر » فعلى هذا في استرقاقه وجهان » أحدهما: 
بحرم أيضاً » ويجب تقريره بالجزية كما قبل الأسر ء وأصحهما : لا بحرم؛ 
لأن الإسلام أعظم من قبول الجزية » والإسلام بعد الأسر لا يمنسع 
الاسترقاق ؛ وماله مغنوم سواء قلنا : بحرم » أم لا ٠‏ إذا عرفت هذا فبدل 
الداخل الذي أطلقنا عليه الجزية وجب قبولها على المذهب > وقيل : 
وجهان » كالأسير ٠‏ 


~~ ۹۸ 


رع 

اطلعنا على كافر فی دارنا » فقال : دخلت لسماع كلام الله تعالى » أو 
لرسالة ؛ صدق ولا يتعرض له : سواء كان معه كتاب آم لا ؛ وفيما إذا لم 
يكن معه احتمال للامام » ثم تقل ابن كج عن النص أنه مدعي الرسالة إن 
اتهم ٤‏ حلف . وف « البحر » أنه لابازم تحليفه ؛ ويمكن الح دين 
الكلامين ؛ ولو قال : دخلت بأمان مسلم » فهل يطالب ببينة لإمكانها غالا 
آم يصدق بلا سنه كدعوى الرسالة » لأن الظاهر أنه لابدخل بغير أمان ؟ 
فيه وجهان : أصحهما : الثاني » قال الرويانى : وما اشتهر أن الرسول 
أن هوق رمال فهامصلعة الان و مدنة وفرهاء فان كنا 
الأوع كار 


فضت : لس ما ادعاه الرويانى سقبول » والصواب أنه لا فرق » وهو 
آمن مطلقاً ۰ وان ات 1 

الركن الثاني : العاقد » ولا يصح عقد الذمة إلا من الإمام » أو 
من فوضه إليه » وف كتاب ابن كج وجه : أنه يصح عقدها من آحاد 
الرعية » كالأمان » وهذا شاذ متروك » لكن لو عقدها أحد الرعية ؛ لم 
بغتل المعقود له : بل بلحقه بمأمنه » فإن أقام سنة فأكثر » فهل بلزمه لكل 
سنة دينار ؟ وجهان ؛ أحدهما : نعم » كما لو فسد عقد الإمام » وأصحهما: 
لاء لأنه لغو ٠‏ 

الركن الثالث : المعقود » له خمسة شروط ٠‏ 

آحدها : العقل»فلاجز بةعلى مجنو نءلأ نهالحقن الدم؛وهو محقون » 
وفي «البيان» وجه : أن عليهالجزية؛ كالمريض والهرم » وليس بشيء» فإن 
كان يجن ويفيق + نظر إن قل زمن جنونه » كساعة من شهر » أخذت منه 


۲۹٩۹ - 


الجزية : وإن كثر بأن بقطع يوماً وبومآ » أو بومين : فأوجه : أصحها : 
تلمق أيام الإفاقة » خإذا لهت ستة 4 الخدت الحزية : والثاني : لاشيء 
عليه : كمن بعضه رقيق ٠‏ والثالث : حه كالعاقل وما يطرأ ويزول 
كالإغساء » والرابع : بحكم سوجب الأغلب » فان استوى الزمان : وجبت 
انجزية : والخامس : ان کان : ق آخر السئة عاق 3 أخدذت الحزدة والا 
فلا : أما إذا كان مفيقاً : ثم جن بعد اتتصاف السنة : فهو كسوته ف آثناء 
السنة » وإن كان محنو ا فأفاق ف أثناء السنة افتتح سنة : وسندكر هيأ 
إن شاء الله تعالى ٠‏ ولو وقع في الأسر من بحن و فق : قال ل الإمام : إن 
غلبنا حكم المجنون » رق ولا بقتل : وإن غلبنا حكم الإفاقة ؛ لم يرق 
بالأسر : والظاهر الحقن : ونتحه أن تعتبر حالة الأسر . وهذا هو الأصح 


عند الغزالي ٠‏ 


الشرط الثاني : البلوغ : فلا جزية على صبي . وإذا بلغ ولد 
دمي > فهو ف أمان » فلا يغتال ٤‏ بل يقال له : لاتقرك في دار الإسلام إلا 
بجزية ؛ فإن لم ببذل الحزية » ألحقناه بمآمنه : وإن اختار بذلها » فهل 
يحتاج إلى استئناف عقد ٠‏ أم يکفي عقد اسه ؟ وجهأن : أصحهما عند 
العراقيين وغيرهم : الأول + فإن اكتفينا بعقد أبيه : لزمه مثل جزية أيه . 
فان كانت أكثر من ديار وقال : لا أبذل الزيادة ؛ فطريقان ۽ أحدهما : هو 
كذمي عقد بأكثر من دينار » ثم امتنع من بذل الزيادة ؛ وفيه خلاف يأتي 
إن شاء الله تعالى » والثاني : القطع بالقبول » لأنه لم يعقد بنفسه حتى 
بجعل بالامتناع ناقضاً للعهد ؛ وإن قلنا : يستأنف معه عقد » رخق به الإمام 
ليلتزم ما الترم أبوه > فان امتنع من الزدادة ء عقد له بالدينار ؛ وسواء 
اكتفينا بعقد أسه ؛ أم احتجنا إلى الاستئناف ء٠‏ فلا فرق بين أن يكون 
الأب قد قال : التزمت هذا عن نفسي وف حق ابني إذا بلغ » وبين أن 
لايتعرض للابن » ولو بلغ الابن سفيهاً وبذل جزية أبيه وهي فوق دينارء 


م وتات 


نهل تؤخد منه ؟ وجهان حكاهما البغوی » وليكونا بناء على أنه يكتفى 
قد آنه آم عا إن ا کا كينا 6 والا فهو کب جاء: يلات 
عد الذمة» ولافك آنه جاب ولا يترا إذن ولية + لكان فة مط 
حقن الدم » لكن لو الترم اكد دقار ۽ قال القاضي حسين : تلزمه 
الزيادة وإن لم بأذن الولي بناء على أن العهد لا بدخل تحت الو 
حكاه الإمام عنه » ولم يرتضه ؛ وقال : الحقن ممكن بدينار » فينبغي أن 
بمتنع من بذل الزيادة » وذكر الروياني نحوه » وف 2 التهذيب 4 الجزم 
بآنه لا تؤخذ الزيادة وإن أذن الولي » وقال الغزالي : بصح عقد السفيه 
بالزيادة لحقن الدم تشبيها بما إذا كان على السفيه قصاص » .وصالح 
المستحق على أكثر من قدر الدية » لم يكن للولي منعه » وزاد فقال : 
للولي أن يعقد له بالزيادة » وليس للسفيه المنع » كما يشتري له الطعام 
شمن غال صيانة لروحه » وفرق الإمام بين هاتين المسآلتين والجزية وقال : 
صيانة الروح لا تحصل في المسالتين إلا بالزيادة » وهنا بخلافه » والمذهب 
أنه لایصح عقد السفيه والولي بالزيادة »> وإذا اختار السفيه الالتحاق » 
واختار الولي عقد الذمة » فالمتبع اختيار السفيه : ذكره الروياني 
وصاحب « الببان » ٠‏ 


الشرط الشسالت : الحرية »> قلا جزية على عبد ولا على سيده 
سسسبيه » ومن بعضه رقيق كالعبد 4 وقبل : بحب من الحزية قشسط 
حر ننه » والصح.ح الأول ؛ لأنه غير مقتول بالكفر > کمن تمحض رقه : 
و کی العبد :فاق كان من أولاددطن ۷ ر ان ليا ه وإلا 
فليبلغ المأمن » وإن كان ممن يقر » فليسلم أو ليبذل الجزية : وإلا فليبلغ 
سيده آم جزية عصبته » لأنهم أخص به ؛ آم د تاتف له عقد ؟ فيه أوجه ٠‏ 


د 121 مد 


3 


شك : الأصح : الاستئئناف ٠‏ اناعم 


الشرط الرابع : الذكورة » فلا جزية على امرأة وخنثى »> فإن 
بانت ذكورته » فهل تؤخذ منه جزية السنين الماضية ؟ وجهان ٠‏ 


قلت : شبغي أن يكون الأصح الأخد ٠‏ اام 


ولو جاءتنا امرأة حربية » فطلبت عقد الذمة بجزية » أو بعثت بذلك 
من دار الحرب > أعلمها الإمام أنه لا جزية عليها » فإن رغبت مع ذلك في 
البذل » فهذه هبة لاتلزم إلا بالقبض » وإن طلبت الذمة بلا جزية » أجابها 
الإمام > وشرط عليها التزام الأحكام ٠‏ ولو حاصرنا قلعة » فأرادوا 
الصلح على أن يؤدوا الجزية عن النساء دون الرجال » لم يجابوا ؛ فإن 
صولحوا عليه » فالصلح باطل » وإن لم يكن فيها إلا النساء فطلبن عقد 
الذمة بالجزية » فقولان نص عليهما في « الأم » أحدهما : يعقد لهن » 
لأنهن يحتجن إلى صيانة أنفسهن عن الرق » كما بحتاج الرجال للصيانة 
عن القتل ؛ فعلى هذا يشترط عليهن أن تجرى عليهن أحكام الإسلام » 
ولا سسترققن ؛ ولا بوخذ منهن شيء » وإن أخذ الإمام مالا » رده ٤‏ 
لأنهن دفعنه على اعتقاد أنه واجب » فان دفعنه على عام » فهو هبة ء 
والحكم على هذا القول كما ذكرنا في حربية بعثت من دار الحرب تطلب 
الذمة : والقول الثاني : لا تعقد لهن » ويتوصل الإمام إلى الفتح يما 
أمكنه : وإن عقد لم يتعرض لهن حتى يرجعن إلى القلعة » فإذا فتحها ؛ 
سباهن » لأن الجزية تؤخذ لقطع الحرب ؛ ولا حرب في النساء والصبيان» 
ولأنهن قد قربن من مصيرهن غنيمة » فلا يعرض عنهن بعد تحمل التعب 
زا 5ل القولات: نان عي اله لا قبل و باولا دا 
إلزام » هذا مانقله الأصحاب في جميع طرقهم » وشذ عنهم الإمام فنقل في 
الخلاف وجهين وجعلهما ف أنه هل يلزم قبول الجزية وترك إرقاقهن ؟ 


۲ 


وضعف وجه اللزوم » وذكر الروبانى الطريقة المشسهورة » ثم حكى 
ماذكره الإمام عن بعض الخراسانيين » ولعله أراد به الإمام » ثم قال 
وهو غلط » ولو كان في القلعة رجل واحد » فبذل الحزبة » جاز ؛ 
وصارت النساء تبعاً له في العصمة »> هكذا أطلقه مطلقون » وخصه 


الإمام والعزالي دما إذ! كن من أهله » وهذا أحسن ٠‏ 
كك 


غ القامة ينيف امان او ا وا وعد أموالة+ 
قال الإمام : وليس له أن يستتبع من النساء والصبيان والمجانين من 
شاء » لأنه بخرج عن الضبط ؛ ولكن لابد من تعلق واتصال » فيستتبع 
من نسوة الأقارب وصبيانهم ومجانينهم من شاء » بأن يدرجهم ف العقد 
شرطاً » وسواء المحارم وغيرهم » فإن أطلق ؛ لم نتبعوه » ومن له مصاهرة 
من النساء والصبيان والمجانين لهم حكم الأقارب على الأصح » وقيل : 
كالأجانب » وقي دخول الأولاد الصغار في العقد عند الإطلاق وجهان » 
أصحهما : الدخول اعتماداً على القرينة » والزوجات كالأولاد الصغار » 
وقبل : كنساء القرامة ٠‏ 

زر 

إذا بلغ الصبي » أو أفاق المجنون » أو عتق العبد » زالت التبعية ؛ 
ولزمتهم الجزية وابتداء الحول من حين حدثت هذه الأحوال » فإن 
اتفق ذلك في نصف حول أهلهم الذميين مثلاك » فإذا تم حول أهلهم ء 
ورغب هؤلاء ف أن بؤدوا نصف الحزية » فذاك » وإلا فإن شاء الإمام 
أخذ جزيتهم عند تمام حولهم » وإن شاء أخر حتى يتم حول ثان لأهلهم؛ 
نيأخذ منهم جزية سنة ونصف للا تختلف الأحوال ٠‏ 


۳ 


فرع 
لو دخلت حرسة دارنا غير تبعية ولا أمان ولا طلب أمان : جاز 
استرقاقها » وكذا الحكم في الصبي » كما يجوز قتل :الكافر إذا دخل » 
كذلك قال الإمام » وكل حكم بجزية في القتال بجزية فيمن بظفر به من 
غير ذمة ولا أمان ٠‏ 
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عن نصه إذا صالحن! قوم على أن يؤدوا الجزية عن صسبيانهم 
ومجانينهم ونسائهم سوى مايؤدون عن أتفسهم » فإن شرطوا أن نودوا 
من مال أنفسهم » جاز » وكأنهم قبلوا جزية كثيرة » وإن شرطوه من مال 
الصبيان والمجانين » لم بجز أخذه ٠‏ 

الشرط الخامس : كونه كتاباً » فالكفار ثلائة أصناف ٠‏ 
أحدها : أهل كتاب » ومنهم : اليهود والنصارى » فيقرون بالحزية » 
فلو زعم قوم أنهم متمسكون بصحف إبراهيم .وزبور داود صلى الله 
عليهما وسلم » فهل يقرون بالجزية ؟ وجهان » أصحهما : نعم » ومنهم من 
قطع به » ولا تحل مناكحتهم وذبيحتهم على المذهب عملا بالاحتياط في 
المواضع الثلاثة » وقيل بطرد الخلاف في حل الذبيحة والمناكحة إلحاقاً 
لكتبهم بكتاب اليهود ؛ و 8 ذلك عن القاضي أبي الطيب وغيره » وإذا 
الحقناهم باليهود » فإن تحققنا صدقهم » أو أسلم اثنان منهم » وشهدوا 
بذلك » فذاك » وعن صاحب « الحاوي » أن المعتبر قول جماعة تحصل 
الاستفاضة بقولهم » وإن شككنا في أمرهم » كا لمجوس ٠‏ 

الصنف الثاني : المجوس » فيقرون بالجزية »> وهل كان لهم 
كتاب آم شبهة كتاب ؟ قولان سبقا في النكاح » أظهرهما : الأول وقطع 
نه عضي ۶ 


بت و ننه 


الشالت : من ليس له ولا شسهة 4 كعبدة الأوثان والملانكئة 

والشسمس > ومن ف معناهم » فلا يقرون بالجزية » سواء فيهم العربي 
فرح 

اليهود والنصارى بقرون بالجزية » مهما دخل ا اليهود 
ولو دخل وثني في بهودية أو Ls‏ 
وسلم » لم قروا ٠‏ هم ولا آولادهم ؛ لأنهم تمسكوا يدن باطل : وقال 
ا مز في : يقرون » والتهود بعد بعثة عيسى صلى الله عليه وسلم كالتهود 
والتنصر بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم على الأصح » .وقد ذكرناه 
في التكاح » وإن دخلوا فيه بعد التبديل وقبل النسخ » فطريقات » 
أحدهما : إن تمسك بما لم يحرف » قررء وإن تمسك بمحرف » لم يقرر 
هو ولا أولاده » وهل في الأولاد قولان » وبهذا الطريق قال العراقيون 
والبغوي وآخرون » والثاني : يقرون بلا تفصيل ولا خلاف : وهذا 
الطريق يدير الحكم على الدخول قبل النسخ وبعده » وهو اختيار ابن 
كج »والقاضي أبي الطيب ء والإمام > والروياني » قال القاضي أبو 
الطيب : لا أحفظ الشرط المذكور للشافعي » إنما فرق في كتبه بين ماقبل 
نزول القرآن وما بعده » وهذا أصح » قال اللإمام : لأنهم وان بدو 
فمعلوم أنه بقي فيه مالم يبدل » فلا تحط عن شبهة كتاب المجوس + أو 
تغليباً لحقن الدم > ولو لم نعرف أدخلوا قبل قبل النسخ أو بعده ة أو قبل 
التبديل أو بعده : قررناهم بالجزية كالمجوس ٠‏ 


رن 
المذهب أن السامرة والصابئين إن خالفوا اليهود والنصارى في 


۳.0 2 الروضة ج ٠١‏ م ٠١‏ 


أصول دينهم فليسوا منهم » وإلا فمنهم » وهكذا نص عليه » وعليه يحمل 
النصان الآخران » وقيل : قولان مطلقا » وقيل : تؤخذ منهم الجزية 
قطعاً ء وهذا فيما إذا لم يكفرهم اليهود والنصارى » فإن كفروهم » لم 


ري 

لو أحاط الإمام دقوم » فزعموا أنهم أهل كتاب » أو أن آباءهم 
مکو بدك ای من اتکی تررس ا 410 مرف بارا 
إلا من جهتهم » قال ابن الصباغ : ويشترط عليهم إن بان خلاف قولهم » 
نبد عهدهم وقاتلهم ء وإن أدعاه بعضهم دون بعض » عامل كل طائفة 


. بمقتضى قولها » ولا يقبل قول بعضهم على بعض » فلو أسلم منهم اثنان » 


وظهرت عد التهما » وشهدا بخلاف دعواهم » نبذ عهدهم » هذا لفظ جماعة 
وقال الإمام : يتبين أنه لا ذ ة لهم ؛ وهل يغتالهم لتلبيسهم علينا أم يلحقهم 
بالمأمن ؟ فيه تردد » والظاهر : اغتيا لهم لتدليسهم » وكذا لو أسلم من 
السامرة أو الصابئين اثنان » فشهدا بكفرهم ٠‏ 
ري 

من أحد أبوبه كتابي والآخر وثني » فيه طرق » والمذهب : تقريره » 
سواء كان الكتابي الأب أو الأم . وقيل : قولان » وق : لا يقرر » 
وقيل : بلحق بالأب » وقيل بالأم ٠‏ 


ر 
توثن نصراني وله أولاد صغار ؛ فإن كانت أمهم نصرائية : ادستمر 


لهم حكم التنصر » فتقبل منهم الجزية بعد بلوغهم » وإن كانت وثنية › 


کی 


ففي تقريرهم بالجزية قولان » أظهرهما : نعم » لأنه ثبت لهم علقة التنصر 
فلا تزول » وحقيقة القولين ترجع إلى أن توثنه هل يستتبع أولاده ؟ فإن 
أتبعناهم » لم يغتالوا » لأنهم كانوا في أمان » ولم تؤخذ منهم جزية » وأما 
آبوهم » فيبنى حكمه على ماسبق في كتاب التكاح أنه هل يقنع منه 
بالعود إلى دينه آم لا يقنع إلا بالإسلام » فإن أباهما » فيقتل آم يلحق 
بالأمن ؟ قولان الأظهر : الثاني ٠‏ 
فر 
الولد المنعقد من مرتدين »> هل هو مسلم » آم مرتد » أم كافر 
أصلي ؟ فيه أقوال سبقت في الردة » فإن قلنا : مسلم » فبلغ وصرحبالكفرء 
فمرتد ؛ وإن قلنا : أصلي » فالصحيح أنه لا يقر بجزية ٠‏ 
رع 
بهود خيبر كغيرهم في ضرب الجزية عليهم » وسئل أبن سريج رحمه 
لله عما يدعونه أن علي رضي الله عنه كتب لهم كتابآ إسقاطها » فقال : لم 
منقل ذلك أحد من المسلمين » وفي « البحر » أن ابن أبي هريرة أسقط 
الغرية غ الان التي صلى الله عليه وسلم ساقاهم » وجعلهم بذاك 
خولاء » قال : وهذا شىء تفرد به » والمساقاة معاملة لا تقتضي إسقاط 
0 . 
نلق 
الزمن والشيخ الفاني » والأجير والراهب والأعمى تضرب عليهم 
الجزية كغيرهم على المذهب والمنصوص » لأن الجزية كأجرة الدار ء 
وقيل : إن قلنا : لا يقتلون » فلا جزية » كالنساء » وما الفقير العاجز عن 
الكسب » فالمشهور المنصوص ف عامة كتبه » أن عليه جزية ‏ وفي قول : 


ا 


موسر ء أخذ ناها منه » وإلا فمي في ذمته حتى يوسر » وكذا حكم الحول 
الثانى وما بعده » وف وجه : لايمهل ولا يقر فی دارنا » بل يقال : إما أن 
د الجزية بماأمكنك » وإما أن نبلغك المأمن » لأنه قادر على رفع 
الجزية بالإسلام » وإذا قلنا : لابجب > عقدنا له الذمة على شرطإجراء 
الأحكام عليه » ويذل الجزية عند القدرة » فإذا أيسر » فهو أول حوله » 
هكذا قاله الأصحاب » وأشار الإمام إلى أن ابتداء الحول من 
وقت العقد ٠‏ 


ضز 

الجاسوس الذي بخاف شره ء لاير بالجزية ٠‏ 

الركن الرابع :. المكان القابل للتتقرير بلاد الإسلام حجاز وغيره» 
فالحجاز مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها أي : قراها » قال الإمام : قال 
الأصحاب : الطائف ووج ٤‏ وهو وادر بالطائف > وما يضاف إليهما 
منسوبة إلى مكة معدودة من أعمالها » وخيبر من مخاليف المدينة ٠‏ ثم 
الحجاز ضربان : حرم مكة وغيره » أما غيره » فيمنع الكفار من الإقامة 
به » وف منعهم من الإقامة في الطرق الممتدة في بلاد الحجاز وجمان 
حكاهما الإمام » الصحيح وهو مقتضى إطلاق الجمهور : نعم » لأنها من 
الحجاز ء والثاني : لا » لأنها ليست مجتمع الناس » ولا موضع إقامة > 
ولا بمنعون من ركوب بحر الحجاز ء لأنه ليس موضع إقامة » ويعنمون 
من الإقامة في سواحله في الجزائر المسكونة في « البحر » ومتى دخل 
كافر الحجاز بغير إذن الإمام » أخرجه وعزره إن علم أنه ممنوع من 
دخوله » وان استأذن في دخوله ؛ أذن له إن كان في دخوله مصلحة 
للمسلمين » كرسالة أو عقد هدنة أو ذمة » أو حمل متاع يحتاج إليه 
المسلمون » وإن كان دخوله لتجارة ليس فيها كثير حاجة للمسلمين » لم 
بآذن له إلا بشرط أن يأخذ من تجارته شيئا » هكذا أطلقه جماعة »وحكوه 
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عن النص » وف « التهذيب » أنه يشرط عليه شيئ » وهو إلى رأي 
الإمام » ولعله أراد أن قدر المشروط إلى رأي الإمام » لا أصل الشرط 
قلا بخالف ٠١‏ أطلقه غيره * 
تلت :هذا الاحتمال هو مراده من غير ترديد » وهو مقتضى عبارته* 
وشاع 

ولا بسكن من دخل بالإذن أن يقيم أكثر من ثلائة أيام » ويشرط 
عليه ذلك عند الدخول » ولا بحسب من الثلائة يوم الدخول والخروج » 
ولو كان له دیون » حصلت بمعاملاته بعد الدخول » أو من وجه آخر وام 
يمكن قبضها في الحال » أمر أن بوكل مسلمآ بقبضها » وأخرج هو » ولو 
كان ينتقل من قرية إلى أخرى ويقيم في كل واحدة ثلاثة أيام » لم يمنع 
وأما حرم مكة زاده الله شرفاً » فينع الكافر من دخوله » ولو كان 
مجتازآ » فإن جاء برسالة والإمام في الحرم » بعث إليه من يسمعه » ثم 
يخبر الإمام : أو خرج إليه الإمام ويتعين عليه ذلك إذا قال الكافر : لا 
أؤدي الرسالة إلا مشافهة > وإن جاء كافر ليناظره ليسلم » خرج إليه من 
يناظره » وإن حمل ميرة » خرج إليه الراغبون في الشراء » وإن كان لذمي 
مال في الحرم » أو دين » وكل مسلا ليقبضه ويسلمه اليه » وإن بذل 
الكافر على الدخول مالا » لم يجبه إليه » فإن فعل » فالصلح فاسد» فإن 
دخل » أخرج وثبت العوض المسى بخلاف الإجارة الفاسدةء 
فإانه إنما تشت فيها أجرة المشل ١‏ لأنه هنا استوفىالمعوض 
وليس أثله أجرة » وإن دخل ولم ينته إلى الموضع المشروط > 
وجبت العصة من المسمى » ولو دخل كافر بغير إذنالإمام 3 
أخرج وعزر إن كان علسم » فلو مات فيه » لم يدفن فيه » فإن 
دفن » بش وآخرج » فإن تقطع » ترك » وفي « البحر » وجه آنه تج 
عظامه إن أمكن وتخرج : وبهذا قطع الإمام » وبالأول قال الحمهور» 
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ولو مرض فيه » لم يمرض فيه » بل ينقل وإن خيف من النقل موته » 
ولو مرض كافر في الحجاز خارج الحرم » قال : إن أمكن نقله بلا 
مشقة عظيمة عليه » كلف الاتتقال » فإن خيف عليه الموت » ترك حتى 
بير » وإن لم يخف الموت » ولكن تناله مشقة عظيمة » فالأصح تكليفه 
الاتنقال » وجواب جمهور الأصحاب أنه لاينقل مطلقاً » فلو مات في 
الححاز وتعذر نقله » دفن فيه » ولفظ الإمام أنا نواريه مواراة الحيف » 
وإن كان في طرف الحجاز » تقل لسهولته » وأطلق أكثرهم أنه يدفن 
فيه » وقالوا : إذا جاز تركه في الحجاز للمرض » فللموت أولى + وذكر 
البغوي تفصيلا” جيدا وهو أنه إن أمكن نقله قبل أن تغير» تقل ولم يدفن 
فيه » وإن خيف عليه التغير » دفن للضرورة » وإذا دفن حبث لا يؤذن 
فيه » هل ينبش وبخرج عند التمكن ؟ وجهان حكاهما الإمام » والصحيح: 
المنع » وبه قطع الجمهور » فعلى هذا قال الإإمام : لا يبعد أن لا برفم 
نعش قبره » وأما حرم المدينة فلا يلحق بحرم مكة فيما ذكرنا » لكن 
استحسن الروياني أن يخرج منه إذا لم يتعذر الإخراج ويدفن خارجه » 
أما غير الحجاز » فيجوز تقرير الكفار فيه بالجزية ولكل كافر دخوله 
بالأمان » وإذا استأذن كافر في الدخول » لم بوذن له إلا لحاجة ء لأنه لا 
ومن أن يجس » أو يطلع على عورة » ويتولد من اطلاعه فساد » أو 
يفتك بمسلم » ويؤذن له إذا كان في دخوله مصلحة للمسلمين » كرسالة 
وعقد ذمة أو هدنة» وان کان بدخل لتحارة» فللامام أن بأذنله إذا رأى 
ذلك » وبأخذ من تحارته شتا كما سيآتى إن شاء الله تعالى ٠‏ وإذا دخل 
لبعض هذه الأغراض فليكن مكثه بقدر الحاجة» وليس لكافر أنيدخل 
مساجد هذه البلاد بغير إذن » ولا بوذن له ق دخولها لأكل ولا نوم » 
لكن يؤذن لسماع القرآن أو الحديث والعلم » قال الروياني : وكذا 
لحاجته إلى مسلم » أو حاجة مسلم إليه » وإذا دخل بلا إذن إن كان 
جاهلا” فمعذور ويعرف» وإن كان عالاً » عزر » وقيل : لايعزر إلا أن 
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يشرط عليه أن لا يدخل بلا إذن » وجلوس القاضي في المسجد إذن للكافر 
في الدخول : وإذا كان له خصومة ٠‏ وهل يفرق بين کونه جنباً وغيره ؟ 
وجهان مسقا | في كتاب الصلاة » والصحيح الأشهر أنه يكفي إذن آحاد 
المسلمين في دخول كل المساجد » وقال الروياني : لايكفي في الجامع إلا 
إذن السلطان » > وف مساحد القبائل والمحال وجهان » أحدهما : شترط 
ادن من له أهلية الجهاد » وأصحهما : يكفي إذن من يصح أمانه ه وإذا 
قدم وفد من الكفار » فالأولى أن نز لهم الإمام في دار مهيأة لذلك » أو 
في فضول مساكن المسلمين > فإن لم يتيسر ؛ فله انزالهم في ا مسجد» 
ويجوز تعليمهم القرآن إذا رج يإسلامهم »ولا رجو زإذا خيف استخفافهم» 
وكذا العول ف بعلي [حاديت الح على الله عليه وليه والكلام » 
ولا سنعون من الشعر والنحو » قال الروياني : ومنعه يعض الفقهاء » 
لئلا يتطاولوا به على مسلم لايحسنه ٠‏ 
قلت قال أصحابنا : لاإيسنع الكافر من سماع القرآن » ويمنع من 
مس المصحف » ولا يجوز تعليسه القرآن إن لم يرج إسلامه وبمنعه 
التعليم على الأصح + وإن رجي : جاز تعليمه على الأسح ٠‏ وانتأعلم 
غرع 

من دخل منهم لتجارة أو رسالة لم يمكن من إظهار خمر ولاخنزيرء 
ولا بأذن له الإمام في حملها إلى دار الإسلام ٠‏ 

الركن الخامس : الال المعقود عليه » رفيه مسائل : 

إحداها : أقل الحزية دنار لكل سنة » هذا هو المنصوص. 
الموجود في كتب الأصحاب » وذكر الإمام أن الأقل دينار » أو اثنا عشر 
درهما نقرة خالصة مسكوكة ؛ بتخير الإمام ينها : ولا يلزم الإمام أن 
بخيرهم بأقل الجزية » بل يستحب أن يماكس حتى بأخذ من الغني أربعة 
دنانير : ومن المتوسط دينارين ء وقال الإمام : موضع المماكسة ما إذا لم 
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بعلم الكافر جواز الاقتصار على دينار : فإن علم » تطلب الزيادة استماحةء 
فإن لمتنعوا من بذل مازاد على دينار + وجب تقريرهم بالدينار .سواء فيه 
العني والفقير » ولو عقد باكثر من دينار ؛ ثم علم أن الزيادة غير لازمة . 
الزيادة » فوجهان : أحدهما : يقنع بالدينار : وأصحهما : أنه فاقض للعهد 
بقل ؟ قولان سنذكرهما إن شاء الله تعالى» فإن بلغ المأمن .وعادء فطلب 
العقد بدنار + أحمناه » هكذا ذكره النعوى » وأطلق الإمام أنه إذا قبل 
الزبادة » ثم نبذ العهد إلينا لابغتال » وإذا طلب تحديد عقد بالدينار + 
لزم إجابته ؛ ثم إن كان النبذ بعد مضي سنة » ازمه ما التزم » وإن كان 
في أثنائها » لزمه بقسطه تفربعاً على المذهب فيما إذا مات الذمى ف أثناء 
السنة ٠ه‏ 
فرح 

نص أنه لو شرط على قوم أن على فقيرهم ديناراً ؛ ومتسو. سط 
دنارین » وغن عم أربعة : جاز : والاعتبار في هذه الأحوال بوقت. الخد 
٠. E N 3 8‏ 2 5 
قبل قوله إلا أن تقوم بينة بخلافه 

السألة الثانية : لو مات الذمي » أو أسلم بعد مضي السنة » 
لم تسقط الجزية كسائر الديون» فتۇخذ من تركته ومنه إذا أسلم»ولو 
مضت سنون ولم يود الجزية » أخدت منه ولم تتداخل كالديون » ولو 
مات أو أسلم في أثناء السنة » فهل يجب قسط مامضى كالأجرة أم لابجب 
شيء كالزكاة ؟ قولان أظهرهما : الأول ٠‏ وقيل : تحب قطعا » وقيل : 
عكسه » وقيل : لاتجب في الموت » وفي الإسلام القولان » فإن أوجينا » 
فهل للامام أن يطالب في أثناء السنة بقسط ما مضى ؟ وجهان أصحهما : 


999 ل 


لا » ويقرب منه ماذكره البغوي هل للامام أن يشترط تعجيلها ؟ وجهان » 
وجه الجواز إلحاقها بالأجرة » ومتى مات وعليه جزية » أخذت من تركته 
مقدمة على الوصية » كسائر الديون » فتوخذ من تركته » ومنه إذا أسلم » 
حلم NS‏ عي ا و 
وقيل : فيه الأقوال الثلاثة في اجتماع دين الله تعالى ودين الآدمي هل يقدم 
ذا أم ذاك أم يستوي : وف « الوسيط » طريقة حازمة بتقديم الجزية » 
وهو غلط ٠‏ 


الثالشة : يستحب للامام إذا أمكنه أن يشرط على آهل الذمة إذا 
صولحوا في بلدانهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين » وشرط الضيافة 
يكون لجميع الطارقين : ولا يختص بأهل الفيء » هذا هو المذهب : وبه 
قطع الجمهور :.وقيل : في اختصاصهم وجهان ٤‏ وهل الضيافة زب دة 
مقصودة في نفسها آم محسوبة من الجزية ؟ وجهان » أصحهما وأشهرهه : 
أنها زيادة وراء أقل الجزية » فعلى هذا إن قبلوها » لزم الوفاء » وجرت 
مجرى الزيادة على دينار : وإن قلنا : إنها من الجزية » فعلسنا في آخر 
السنة أن ماضيفوا بهلانقصعندينار فذاك»وإن نقصء لز مهم تتسيمه » 
وإذا شرطنا الضيافة » ثم رأى الإمام نقلها إلى الدتانير » فليس له ذلك 
على الأصح إلا برضاهم » فإن ردت إلى الدنانير » فمل ببقى للمصالح 
العامة : أم يختص بأهل الفيء ؟ وجهان » أصحهما : الاختصاص > 
كالدتا نير المضروبة : وتشترط الضيافة على الغني والمتوسط + وف الفقير 
وي ل ا ا ل : بلى » والثالث: 0000 
الم دون غيره ويتعرض الإمام عند اشتراط الضيافة لأمور منها : أ 
سين عدد أيأم الضيافة في الحول » كمائة بوم أو أقل أو أكشر » وف 
« البح ر » أنه لو لم يذكر عدد الأيام في الحول وشرط ثلائة أيام مثلا“ عند 
قدوم كل قوم : فوجهان ؛ إن جعلناها جزية » لم يجز » وإلا فيجوز . 
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ومنها : بيان عدد الضيفان من الفرسان والرجالة » وعن « الحاوي » أن 
التعرض لعدد الضيفان إنما شترط إذا جعلنا الضيافة من الحزية » فان 
جعلناها وراءها » جاز آن لايبين العدد ء ثم إن تساووا في الجزية » 
تساووا في الضيافة » وإن تفاوتوا » فاوت بينهم »> فيجعل على الغني 
ضيافة عشرين مثلا” » وعلى المتوسط عشرة » والفقير إن قلنا باشتر املها 
لديا ون و ل له لش ا ل 
ا الجزية » ولو شرط عدد الضيفان على جميعهم » وقال : تضيفون في كل 
ل : يكفي ذلك » ثم هم يوزعونها أويتحمل 

ومنها : بيان ذلك الطعام والادام وجنسهما ء فيقول : لكل واحد 
كذا من الخبز » وكذا من السمن أو الزيت » ويتعرض لعلف الدوابمن 
التبن أو الحشيش أو القت » ولا بحتاج إلى ذكر قدر العلف » وإن ذكر 
الشحير ينين قدزه» وإطللاق الملف لا فقي اة نض عله + 

منها : منزل الضيفان من فضول منازلهم أو كنامسهم » أو سوت 
الفقراء الذين لا يضيفون » وليكن الموضع بحيث يدفع الحر والبرد ؛ 
ولا يخرجون آهل المنازل منها ٠‏ 

ومنها ا » ولا يزيد على ثلانة أيام » 
وقال ابن كج : شترط على ام لمتوسط ثلاثة أيام + والغنى ستة : قال 


الإمام : وإذا حصل التوافق على الزيادة » فلا منع + ولا يفرق بين 
الطبقات في جنس الطعام ٠‏ 


: د قله ذلك خلاف ھا د الولسة‎ E 
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لأن هذه معاوضة » وتلك مكرمة » ولا يطالبهم بطعام الأيام الثلاثة في 
اليوم الأول ولو لم يأتوا بطعام اليوم » فهل للضيف المطالبة من الغد » 
إن جعلنا الضيافة محسوبة منالدينار » فله ذلك» وإلا فلاء ولا تلزمهم 
أجرة الطبيب والحمام وثمن الدواء » ولو تنازعوا في إنزال الضيف » 
فالخيار له » ولو تزاحم الضيفان على ذمي » فالخيار له » ولو قل عددهم» 
وكثر الضيفان » فالسابق أحق » فإن تساووا » أقرع » وليكن للضيفان 
عريف يرتب أمرهم ٠‏ 


e 


سل 

تؤخذ الجزية على سبيل الصغار والإهانة » بأن يكون الذمي ‏ 
قائمً » والمسلم الذي باخذها جالسا » ويأمره بأن يخرج بده من جيبه » 
وبحنى ظهره وبطأطىء رأسه » ويصب ما معه في كفة الميزان » ويأخذ 
المستوفي بلحيته ويضرب في لهزرمته : وهي مجتمع اللحم بين الماضغ 
والأذن [ من اللحي ] » وهذا معنى الصغار عند بعضهم » وهل هذه الهيئة 
واجبة أم مستحبة ؟ وجهان » أصحهما : مستحبة » ويبنى عليهما أنه هل. 
يجوز أن يوكل الذمي مسلا بأداء الجزية » وآن يضمنها مسلم عن ذمي» 
وأن بحيل ذمي بها على مسلم» فإن أوجبنا إقامة الصغار عند أداءالجزية» 
لم بجز » وإن قلنا : المقصود تحصيل ذلك المال » ويحصل الصغار 
بالتزامه المال والأحكام كرهاً » جاز » والفسان أولى بالصحة » لأنه 
لايمنع مطالبة الذمي وإقامة الصغار عليه : ولو وكل ذمي ذميا بالأداء » 
قال الإمام : الوجه طرد الخلاف + ولو وكل مسلما في عقد الذمة له > 
حاز ١‏ أن الصغار برعى عند الأداء دون العقد ء 


تلت : هذه الهيئة المذكورة ولا » لانعلم لها على هذا الوجه صلا 
معتسداً ٤‏ وإنسا ذكرها طائفة من أصحانا الخراساننين : وقال جمهور 
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الأصحاب : توؤّخذ الحزية برفق + كأاخذ الديون » فالصواب الجزم بأن 
هذه الهئة باطلة مردودة على من اخترعها » ولم بنقل أن النبي صلى 
الحزية » وقد قال الرافعي رحمه الله في أول كناب الجزية : الأصح عند 
وقالوا : أشد الصغار على المرء أن يحكم عليه بما لايعتقده ويضطر إلى 
احتماله ٠‏ اتام 


زل 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه طلب الجزية من نصارى 
العرب وهم : تنوخ وبهراء وبنو تغلب » وهم قبائل من العرب تنصروا 
لايعلم متى تنصروا » وهم مقرون بالجزية » فقالوا : نحن عرب لانؤدي 
ما يودي العجم » فخذ منا ما بأخذ بعضكم من بعض » يعنون الزكاة » 
فقال عمر رضي الله عنه : هذا فرض المسلمين » فقالوا : زد ماشئت بهذا 
الاسم لاباسم الجزية » فراضاهم على أن تضعف عليهم الزكاة > قال 
الأصحاب : وا عالت عي الحا وي CESS‏ ممتيو عدار 
كالإجماع » و عقد الذمة لهم مؤبداً » فليس لأحد تقض ما فعله » قالوا : 
وفيه إشكال من وجهين : أحدهما :أنه ريما كان فيهم من بقل ماله 
اوي تلوت الملأخوذ منه أقل من دينار » وربما قلت أموالهم 
الزكوية + فينقص المأخوذ عن دينار لكل رأس ء الثاني : أنه وإن وفى 
المأخوذ یار لكل .راس + فريما کان فيهم من لايملك مالا زكويآً 
فيكون قد قرر بلا جزية : ولا يجوز ذلك » وإن بذل غيره اكثر مسن 
دينار » كما لو قال واحد : خذوا منى عشرة دنانير على أن لاجزية على 
عه معى. 0 ول تقل آنه رضي اله عة ال عن هذه الأمون 4 راجب 
عن الأول بآن فعله رضي الع يسول طن أن الت اكرة لايع 


۳۹ ب 


دينار لكل رأس » أو أنه شرط عليهم الإتمام إن نقص » وقيل : احتمل 
ذلك » لأنه إن نقص ف وقت فريما زاد في وقت فتحير الزيادة النقص »> 
وعن الثاني ؛ بأن المأخوذ من أصحاب الأموال الزكوية مأخوذ عنهم وعن 
الآخرين » ولبعضهم أن يلتزم عن نفسه وعن غيره » وغرضنا تحصيل 
دينار عن كل رأس » هذا ما ذكره ابن أبي هريرة والأكثرون » وقال 
أبو إسحاق : لا يجوز » لأن فيه تقرير بعضهم بلا مال » وأجري الوجهان 
فيما لو التزم واحد عشر دنائير عنه وعن تسعة » إذا تقرر هذا » فلو 
طلب قوم من أهل الكتاب أن يؤدوا الجزية باسم الصدقة » ولا يؤدوها 
بأسم الجزية » فللامام إجابتهم إذا رأى ذلك » ويسقط عنهم الإهانة 
واسم الجزية »> وبأخذ ضعف الصدقة » وسواء في هذا العرب والعجم » 
وقيل : بختص الجواز بالعرب لشرفهم » والصحيح الأول » ويشترط 
عليهم بمال الزكاة وقدرها » ويكفي أن يقول الإمام : جعلت عليكم 
ضعف الصدقة ء أو صالحتكم على ضعف الصدقة > والمأخوذ جزية 
تصرف مصرف الفيء »> ولا يؤخدذ شيء من أموال الصبيان والمحانين 
والنسوة وينظر ف الحاصل هل يفي بدينار عن كل رأس ؟ فإن لم يف ء 
زاد إلى ثلاثة أضعاف فأكثر » وهل يدخل الفقير في التوزيم؟ فيه الخلاف 
السابق فيأنه وخذ منه جزبة أم لاء ولو كثروا وعسر عددهم لمعرقفة 
الوفاء بالدينارءفهل يجوز الأخذ بغلية الظن؟وجهان»أصحهما: لاء بل 
إشترط تحققأخذ دينار ع نكل رأسءويحوز الاقتصار علىقدر الصدقة 
وعلى نصفها إذا حصل الوفاء بالدينار » واستحب جماعة زيادة شيء 
على قدر الصدقة لإسقاط اسم الجزية » ولم يستبعد الإمام المنع لما فيه 
من تشبيههم بالمسلمين في المأخوذ » وحط الصغار بلا غرض مالي » وإذا 


ب 519 لد 


شرط ضعف الصدقة : وزاد على دينار » د ثم سألوا إسقاط الزيادة وإعادة 
سم الجزية » اجيبوا على الصحيح ٠‏ 
ف 
بأخذ من خمس من الإبل شاتين » ومن عشر أربعاً » ومن خمس 
وعشرين بنتي مخاض » ومن أربعين شاة شاتين » ومن ثلاثين بقرةتبيعتين» 
ومن عشرين ديناراً ديناراً : ومن مائتى درهم عشرة دراهم ٤‏ ومما سقت 
السماء الخمس » ومما سقي بالنواضح العشر » ومن الركاز خمسين » 
وعلى هذا القياس » ومن مائتى بعير ثمان حقاق أو عشر بنات لبون » 
ولا يفرقفيؤخذ أربع حقاق وخمس بنات لبون» كما لايفرق فيالصدقة: 
ومن ستين بقرة أربعة أتبعة لاثلاث مسنات : ومن ست وأربعين بعسيراً 
حقتين : فإن لم يجدهسا فبنتي لبون مع الجبران » ومن ست وثلائين 
بنتي لبود a‏ ا ا 
وجهان » أحدهما : تضعف » فيؤخد مع كل بنت مخاض شاتان » أو 
عشرون درهسا » فإن لم نجد في مال صاحب الست والثلاثين بنت لبون 
وعنده حقاق : أخذنا حقتين ورددنا جبرانين ولا يضعف الحبران هنا 
قطعاً » ويخرج الإمام الجبران من الفيء كما يصرفه إذا أخذه إلى الفيء: 
وهل يؤخذ من بعض النصاب قسطه من واجب النصاب » كشاة من 
عشرين ونصف شاة من عشر ؟ فيه قولان » أظهرهما : لا » والاساني : 
نعم » رواه البوبطي ٠‏ فعلى هذا يؤخذ من مائة شاة ونصف شاة ثلاث 
جد سو وي بره وك ا حاو واي تحوق واد مدر 
تبيع ومسنة ‏ وأجرى الخلاف ف الأوقاص » هل بحط عنهم آم يجب 
بد اناعد لهي رتل : إن أدى الأخذ من الوقص إل ىالتشقيص 
مع التضعيف لم يؤخذ » وإلا فيؤخذ ٠‏ 


لامالا ب 


ب 
E Oy‏ 
الصدقة » فباع أرضهم ٠‏ صح بيعه » فإن بقي مع البائع ما بقى الحاصل 
منه بالمشروط عليه » فذاك . وإلا انقلبت الجزية إلى رقبة ؛ البائم » وأما 
المشتري . فإن كان مسلماً . فلا شىء عليه فيما اشتراه » وإن كان ذميا » 
فإن كانت الجزية على رقبته . فكذلك » وإن كانت على حاصل أرضه » 

زاد الواجب بما اشتراه 
فمل 

إذ! استأذن حر ی ف دخول دار الإسلام » أذن له الإمام إن کان 
ندخل لرسالة » أو حسل ميرة : أو متاع تشتد حاجة المسلمين إليه » قال 
الإمام : ولا يجوز توظيف مال على رسول ٠‏ ولا على مستجير لسمساع 
كلام لله تعالى . لأن لهسا الدخول بلا إذن ء وإن كان بدخل لتحارة 
لاتشتد الحاحة إليها : جاز للامام أن بأذن له ويشرط عليه عشر ما معه 
من مال التجارة : ولو دخل غير تاجر بأمان مسلم » لم يطالب بشيء »> 
وقيل 9 إن دخل الحجاز . وجب ديناز » لعظم حرمته » ولو رأى الإمام 
زيادة الجزية على دنار ولو ى أن بحط الضريية عن العشرء و بردها 
إلى نصف العشر فما دونه . فله ذلك . وله أن يشرط في نوع من تجارتهم 

نصف العشر : وف غيره العشر . ولو رأى أن بأذن لهم بغير شيء » جاز 
على الأصحء وبه قطع الجمهور : أن الحاحة تدعو إليه لاتساع المكاسب 
ور SS‏ بأخذ من ` نحارة الكافر »> أخذ : سواء 


1 


E‏ 3 لاه وإن كان المشروط أن بأخد من سن تجارته : لم بأخذ حتى 


۳۹ 


إسيع ٤‏ : وأما الذمي » فله أن يتحر فيما سوى الحجاز من بلاد الإسلام » 
ولا يؤخذ من تجارته شيء ؛ قال في « البيان » : إلا أن يشترط عليه 
مع الجزية شيء من تحارته » فلو أراد أن بدخل الححاز ٤‏ وتحر فيه » 
فقد ذكر الفرالي في « ۱ لوجيز » خلافاً في أنه هل يؤوخذ منه شيء ؟ ولا 
وجود لهذا الخلاف في شيء من كتب الأصحاب ‏ ولم يذكره الإمام 
والغزالي في « الوسيط » بل الذي نقله الأصحاب أن الذمي في الححاز 
كالحربي ف سائر بلاد الإسلام : وما يؤخذ من الذمي لا يؤخذ في كل 
سنة إلا مرة ء كالجزية : وكذا الحربي إذا أخذت منه الضريبة مرة 
لات خد ثانا حتى يمضي ! اذا كان يطوف ف بلاد الإسلام بأجر أو ركتبت 
له وللذمى براءة حتى لايطالب و في بلد آخر قبل الحول » فن رجع ال 
دار الحرب ء ثم عاد في الحول فهل وخ كل مرة أ لاح إلا رة 
وجهان » أصحهما : الثاني ه وهو ظاهر نصه » والإمام بالخيار قيما 
بضر به بين استيفاثه دفعة أو دفعات ؛ ثم ما ذكرنا من أخذ المال من تجارة 
الحربي أو الذمي هو فيما إذا شرط الإمام عليه ء فأما إذا أذن لحربي في 
دار الإسلام : أو لذمي في دخول الحجاز بلا شرط : فوجهان : أحد أ 
تخد »> حملا للمطلق على المعهود : وأصحههما : المنع : لأنهم لم يلتزمواء 


رع 
المرأة التابعة للزوج أو القرس ف عقد الذمة إذا ترددت متحرة ف 
الحجاز . أو ف غير الحجاز . حكمها حكم الذمي ٠‏ 
صل 


إذا صالحنا طائفة من الكفار على أن تكون أرضهم لهم » ويؤدوا 


خراحاً عن كل جريب ف كل سنة كذا ؛ جاز ويستمر ملكهم ويكوز 
المأخوذ جزية تصرف مصر ف الفىء والت وكيل باعطا له كالت و كيل بإعطاء 


2 ٢. - 


الجزية » ويشترط أن يبلغ قدرا بخص كل واحد من أهل الجزية منه 
دناراً اذا وزع على رؤوسهم ؛ وبلزمهم ذلك زرعوا آم لا ؛ ولا خد 
من أرض صبي ولا مجنون ولا امرأة » ولهم بيع تلك الأرض وهبته 
وإجارتها » وإذا أجر بعضهم بعضها لملم بقي الخراج على المكري : 
ويلزم المستأجر الأجرة ؛ وإن باع لمسلم » اتتقل الواجب إلى رقبة 
البائع ولا خراج على المستري: ولو أسلموا بعد الصلح» سقط الخراجء 
ويلزمهم أن يودوا عن الموات الذي بمئعو ننا منه دون مالابمتعون منه ؛ 
ولو أحيوا منه شيئا بعد الصلح » لم يازمهم شيء لما أحيوا إلا إذا شرط 
عليه أن يؤدوا عما بحيون؛ ولو صالحناهمعلى أن الأرض لناويسكنو نها 
ويؤدون عن كل جريب » فهو عقد إجارة » والمأخوذ أجرة ؛ فتجب معها 
الجزية ولا يسترط أن تبلغ دينساراً عن كل رأس ؛ وتؤخذ من أرض 
النساء والصبيان والمحانين ٠‏ وبحوز توكيل المسلم في أدائها » وليس لهم 
بيع تلك الأرض ولا هبتها » ولهم إجارتها ٠‏ 


الطرف الثاني في أحكام عقد الذمة 


فإذا صح عقدها » لزمنا شيء » ولزمهم شيء ؛ أما ما يلزمنا فأمران: 
احدهما : الكف عنهم ؛ بأن لايتعرض لهم نفساً ومالا2 »> ويضمنهما 
المتلف » ولا يتعرض لكنائسهم على تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى ؛ 
ولا تتلف خمورهم وخنازيرهم إلا إذا أظهروها » فمن أراق أو قتل من 
غير إظهار » عصى » ولكن لاضمان > ولو باع ذمي لمسلم خمراً » أريقت 
على المسلم ولا من للذمي » وإن غصبها من ذمي ؛ وجب ردها على 
الصحيح » وعليه مؤونة الرد » قال البغوي : ولو كان لمسلم على ذميدين؛ 
فقضاه ؛ وجب القبول إذا لم بعلم أن المؤدى ثمن محرم » فإن علم » بأن 
باع الخمر بين يديه وأخذ ثمنها » فهل بجبر على قبوله ؟ وجهان : 


۳۲١‏ الروغة ج .٠1م‏ !؟ 


أصحهما : لايجبر : وهو المنصوص ؛ بل لايجوز القبول » ولو كان 
اذمي على ذمي دين : ورهن به خمراً » لم تعرض لهما ٤‏ كما لو باعه 
الخمر : فإن وضعاها عند مسلم : لم يكن له إمساكها ؛ ولو كان لمسلم 
على ذمي دين : فرهن به خمراً ٤‏ لم بجز ٠‏ 

الأمر الثاني : بلزم الإمام دفع من قصدهم من من أهل الحرب 
إن كانوا في دار الإسلام : فإن كانوا مستوطنين دار الحرب وبذلوا 
الجزية » لم يجب الذب عنهمء وإن كانوا منفردين ببلدة ف جوار الدار : 
وجب الذب على الأصح ؛ هذا إذا جرى العقد مطلقاً » فإن جرى بشرط 
أن يذب آهل الحرب : وجب الوفاء بالملتزم وفيه احتمال للإمام » وإن 
العقد على الصحيح : وإن كانوا منفردين ولا سر آهل الحرب بهم“ صح 
الشرط؛ وحكى الإماموجهاً أن شرط ترك الذب فاسد مطلقاًء والصحيح 
الأول : وهل يكره ؟ فه نصان حملوهما على حالين + فإن طلب الإمام 
الشرط : كره > لأ ذفيه إظهار ضعف المسلمين : وإن طلب آهل الذمة : 
فلا »> ويجب دفع المسلمين وأهل الذمة عنهم » كما بجب دفع أهل الحرب؛ 
فإن لم يدفع عنهم حتى مضى حول » لم تجب جزيته » كما لاتجب الأجرة 
إذالم بوجد التمكنمن الانتفاع» ولو أغار أهل الحرب علىأهل الذمة ء 
وأخذوا أموالهم » ثم ظفر الإمام بهم » فاسة سد رجعها » لزمه ردها على آهل 
الذمة ؛ فإن أتلفوا ؛ فلا ضمان عليهم » كما لو أتلفوا مال المسلمين > 
ومن أغار من سئنا وسنه هدنة وأتلف أموال آهل الذمة » ضمن » فإن 
تقضوا العهد وامتنعوا ؛ ثم أغاروا وأتلفوا لهم مالا“ أو نفا » ففي 
الضمان قولان » كأهل البغى ٠‏ 


ل ٢‏ سا 


فصل 
وأما ما بلزمهم : فخمسة أمور ٠‏ 


الأول : ف الكنانس والبيع . فالبلاد التي 5 حكم المسلسين 
و حا اي ل 
بسكن أهل الذمة من إحداث بعة وكليسة وصومعة راهب فيها ٤‏ 
صالحهيم عا ى التسكن من إحداثها . فالعقد باطل » والذي اك 
البلاد من البيع والكنانس وسوت النار لانقض لاحتسال أنها كانت ف 
قربة أو بربة فاتصل بها عمارة المسلمين : فإن عرف إحداث شىء بعد 
بناء المسلمين » نقض ٠‏ 

الثاني : لاد ا مبحدثوها ودخلت تحت يديهم فإن أسلم 
أهلها . كالمديئة واليمن : فحكمها | كالقسم الأول . وإلا فإما أن تفتسح 
عنوة أو صلحا ؛ الضرب ن الأول : ما e‏ تراك . 
أو كانت وانهدمت . أو هدمها المسلسون وقت الفتسح أو بعده . فلا 
بجوز لهم بناؤها ؛ وهل يجوز تقريرهم على الكنيسة القائية ؟ وجهان . 
أصحهها : لا : وبه قطع جماعة : الثاني : ما فتح صلحاً وهو نو عاذ 
أحدهما : فتح على أن رقبة الأرض للسملمين : وهم يسكنو نها بخراج . 
فإن شرطوا إبقاء البيع والكنائس . جاز : وكأنهم صائحوا على آل 
الكنائس اهم وما سواها لنا : وإن صالحوا على إحداثها أيضاً : جاز . 
ذكره الروياني وغيره ؛ وإن أطلقوا : لم تق الكنائس على الأصح 
الثاني : ما فتح على أن اليلد لهم يؤدون خراحه : فيقرون على الكنا بس 
ولا منعون من إحداتها فيه عا ی الاح » لأن الماك والدا ر لهم . 
ويسكنون فيها من إظهار الخمر والخنزير والصليب ٠‏ وإظهار ما له 


2 ٢ ف‎ 


من الأعياد »> وضرب الناقوس > والحهر بالتوراة والانحيل » ولا شك 
في أنهم لايمنعون من إبواء الحاسوس » وتبليغ الأخبار » وما يتضرر به 
المسلمون في ديارهم > وحيث قلنا : لايجوز الإحداث » وجوزنا إيقاء 
الكنيسة » فلا منع من عمارتها إذا استرمت » وهل يجب إخفاء العمارة ؟ 
وجهان » أحدههما : نعم » لأن إظهارها زينة تشه الاستحداث» وأصحهما: 
لا » فيجوز تطيينها من داخل وخارج ؛ ويحوز إعادة الجدار الساقط ؛ 
وعلى الأول بمنعون من تطين خارجها » وإذا أشرف الجدار عا 
0 للحي ا تسيا و امن 
دینکن بو جب الإخقاء مم تقع العمارة فا 4 

أو بإبقاعها في الليل > وإذا انهدمت الكئيسة المبقاة » فلهم إعادتها على 
الأصح » ومنعها الاصطخري وابن أبي هريرة » فإن جوزنا » فليس لهم 
توسيسع خطتها على الصحيح »؛ ويمنعون من ضرب الناقوس في 
الكنيسة؛ كما يمنعون من إظهار الخمر» وقيل : لادمنعونتيعاً للكنيسة» 
وهذا الخلاف في كنيسة بلد صالحناهم على أن أرضه لناء فإنصالحناهم 
على أن الأرض لهم ؛ فلا منع قطعآ كما سبق » قال الإمام : وآما ناقوس 
المجوس » فلست أرى فيه ما يوجب المنع > وإنما هو محوط وبيوت 
بجمع فيها المجوس جيفهم» وليس كالبيع والكنائس» فإنهاتتعلق بالشعار ٠‏ 


الأمر الثاني : في البناء »> فيمنعون من إطالته ورفعه على بناء 
جيرانهم من المسلمين » فإن فعلوا ؛ هدم » هذا هو المذهب » وحكى ابن 
كج قولا“ آخر : أن لهم الرفع » فعلى المذهب الاعتبار ببناء جاره على 
الصج » وفى وجه : لا ناء أحد ٠‏ المسلمين فى ذلك ١‏ 4 
€ 7 2 1 من ل ب 
وسواء كان ناء الحار معتدلا” أو فى غاءة الة > وللاما احتمال فما 
E‏ : 6ك 8 2 
هو ف غابه القصر ؛ ثم المنع لحق الدين لا لمحض حق الجار » فيمنع ولو 


- ۳۲ = 


رضي الحار ء وهذا المنع واجب: وقيل : مستحب» ويمنعون من المساواة 
على الأصح : ولو كان أهل الذمة في موضع منفرد » كطرف من البلد 
منقطع عن العمارة : فلا منع من رفع البناء على الصحيح > ولو ملكذمي 
دارآ رفيعة البناء » لم يكلف هدمها ؛ فإن انهدمت > فأعادها » منع مسن 
الرفم : وفي المساواة الوجهان؛ ولو فتحت بلدة صلحاً علىأنها للمسلمين؛ 
لم تهدم أبنيتهم الرفيعة فيها ويمنعون من الإحداث » ذكره البغوي ٠‏ 


الشالث : بمنعون من ركوب الخيل على الصحيح » لأن فيه 
عزآ ؛ وحكى ابن كج أن لامنع + كما لا منع من ثياب نفيسة > واستثنى 
الشيخ أبو محمد البراذين » وف البغال وجهان » أحدهما : المنع » وبه 
قال الفوراني والإمام والغزالي » وأصحهما : لامنع » وبه قطع كثيرون؛ 
ولا منع من الحمر وإن كانت رفيعة القيمة » وإذا ركبوا» لم يركبوا 
السروج بل الاكف » ويركبون عرضاً » وهو أن بجعل الراكب رجليه 
من جانب واحد ؛ وعن الشيخ أبي حامد أن لهم الركوب على استواء : 
ويحسن أن يتوسط » فيفرق بين أن يركب إلى مسافة قريبة في البلد , 
أو إلى مسافة بعيدة ؛ فيمنع في الحضر » ودكون ركابهم من خشب 
لاحديد ؛ وجوز ابن أبى هريرة الحديد » وبمنعون من تقلد السيوف 
معدل السلاح ؛ ومن لجم الذهب والفضة » وذكر ابن كج أن هذا كله 
في الذكور المالغين » فأما النساء والصغار » فلا بلزمون الصغار » كما 
لاجزية عليهم ٠‏ 


س 


لابترك لذمى صدر الطريق ؛ بل بلحأ إلى أضيقه إذا كان المسلمون 
بطرقون » فإ ذخلت الطرق عن الزحمة » فلا حرج ؛ وليكن الضيق بحيث 
لابقع في وهدة » ولا يصدمه جدار 4 ولا يوقر » ولا بصدر مجلس إذا 


0 


كان فيه مسلمون ؛ ولا يجوز لمسلم أن بوادهم » ولا أن يبدأ من لقيه 
منهم بسلام ؛ وإن بدأ الذمي به ء,فلا يجيبه ؛ ذكره البغوي ٠‏ 


ف هذا الذي ذكره العوي هو وجه حكاه الماوردي 7 
والصحيح بل الصواب : أن يجاب بما ثبت في الأحاديث الصحيحة 
وعليكم ؛ وف هذه المسألة كلام كثير وتفصيل أوضحته في كتاب السلاء 
من كتاب « الأذكار » ٠‏ واتأ 

الرابع : بوخد أهل الذمة في دار الإسلام بالتميز في اللباس : 
بأن بلبسوا الغيار : وهو أن بخيطوا على ثيابهم الظاهرة ما يخالف لونه 
لونها ؛ وتكون الخياطة على الكتف دون الذيل : هكذا أطلق > ويشبه 
أن يقال : لابختص بالكتف ٠‏ والشرط الخياطة في موضع لايعتادء وإلقاء 
منديل ونحوه : كالخياطة ؛ ثم الأولى باليهود العسلي ؛ وهو الأصفر : 
وبالنصارى الأزرق أو الأكهب . ويقال له : الرمادي: وبالمجوس الأسود 
أو الأحمر: ويؤخذون أيضاً بشد الزنار؛ وهو خيط غليظ على أوساطهم 
خارج الثياب ؛ وليس لهم إبداله بنطقة ومنديل ونحوهما : وإن لبسوا 
قلانس ٠‏ ميزت عن قلانس المسلمين بذؤابة : أو علم في رأسها ؛ وإذا 
دخلوا حماماً فيه مسلمون : أو تحردوا عن الثياب:ة فليكن عليهم جلاجلء 
أو ف أعناقهم خواتيم حديد ؛ أو رصاص لاذهب وفضة + هكذا ذكره 
الجمهور : وقال في « المهذب » : بجعل في عنقه خاتم ليتميز في الحمام 
وف الأحوال التي يتجرد فيها » وبين العبارتين تفاوت ظاهر ؛ وإذا كان 
لهم شعر ؛ اا النواصي : ومنعوا من إرسال الضفائر ؛ والجمع 
بين العيار والزنار تأكيد ومبالغة في شهرهم : ويجوز أن بقتصر الإامام 
عاى اشتراط أحدهما : وهل نؤخذ النساء بالغيار > وشد الزنار » والتميز 
ل السام ؟ وجهان : أصحهما : نعم » والثاني : لا » لندور خروجهن » 


٣۲١ 


فلا حاجة إلى التميز ٠‏ فعلى الأصح قال الشيخ أبو حامد : يجعل الزنار 
فوق الإزار > وف « التهذب » : وغيره تحته لئلا يصف بدنها » وأشار 
بعضهم إلى اشتر اط ظهور شيء منه ٠‏ 

قلت : هذالابد منه» وإلا فلا بحصل كبير فائدة دااع 


والتميز في الحمام ببنى على أنه هل يجوز لهن دخوله معالمسلمات؟ 
قال البغوي : والأصح منعه » وقد يفهم من هذا الاق أن للات 
دخوله بلا حجر » لكن نقل الروياني وغيره عن ابن أبي هريرة أنه قال : 
لابجوز لهن دخوله إلا لضرورة ٠‏ 

قلت : الأصح الأشهر أنه لايحرم عليهن : لكن يكره إن لم يكن 
« المهذب » ٠‏ واند اعم 


أو أحمر > ولا شترط التميز بكل هذه الوجوه ؛ بل بكفي بعضها ٠‏ 
رن 
للدمي أن يتعمم ونتطلس على الصحيح . وبلبس الدياج على 


الأصح» كر فيع القطن والكتان» وذكر الغزالي وجهين ف أن أصل الغيار 
واجب أم مستحب ؟ والذي يوافق كلام الحمهور وإطلاقهم الوجوب 


الخامس : الانقياد للحكم ؛ فيلزم أهل الذمة الانقياد لحكمنا. 
هكذا أطلقه الأصحاب > وحكى الإمام عن العراقيين أن المراد أنهم إذا 


نض اك 


فعلوا ما يعتقدون تحريمه » يجري عليهم حكم الله تعالى فيه » ولا يعتبر 
رضاهم » وذلك كالزنى والسرقة » فإنهما محرمان عندهم كشرعنا » وقد 
بينا حكمهما في البابين » وذكرنا الفرق بين أن يزني بمسلمة » ويسرقمال 
مسلم » أو يزني بذمية » ويسرق مال ذمي » وأما ما يعتقدون حله » فقد 
سبق أن حد الشرب لايقام على ذمي على الأصح وإن رضي بحكمنا » 
ولو تكح مجوسي محرمآ له » لم يتعرض له + فإن رفعوا إلينا ورضوا 
بحكمنا ؛ حكمنا » وهل يجب الحكم ؟ فيه القولان المعروفان » ويلزمهم 
كف اللسان » والامتناع من إظهار المنكرات » كإسماع المسلمين شركهم» 
وقولهم ثالث ثلاثة » واعتقادهم في المسيح .وعزير صلى الله عليهما وسلم» 
وإظهار الخمر والخنزير والناقوس وأعيادهم وقراءتهم التوراة والإنجيلء 
وإحداثهم الكنانس في بلادنا » وإطالتهم البناء » وتركهم مخالفة لما شرط؛ 
فإن أظهروا شيا من هذه » منعوا وعزروا ولكن لاينتقض به عهدهم : 
سواء شرط الامتناع منها في العقد آم لا » فإن شرط عليهم الاتنقاض بهذه 
الأسباب » فقال الإمام : يبنى ذلك على الخلاف في صحة عقد الذمة 
موقا » إن صححناه > صح العقد » فينتقض إذا أظهروا » وإن لم نصححه» 
فسد العقد من أصله ؛ والحكاية عن الأصحاب أنه لاينتقض > بل بفسد 
الشرط » ويتأبد العقد » ويحمل ما جرى على تخويفهم » وينتقض عهدهم 
بقتالهم المسلمين » سواء شرط عليهم الامتناع منه أم لا » هذا إذا لم 
تكن شبهة ؛ فلو أعانوا البغاة » وادعوا أنهم لم يعرفوا الحال » فقد سبق 
انه في قتال البغاة » ولو منعوا الجزية » أو امتنعوا من إجراء أحبكام 
الإسلام عليهم ؛ اتنقض عهدهم ؛ هكذا قاله الأصحاب »؛ قال الإمام : 
هذا إذا منع مع القدرة ؛ فأما العاجز إذا استمهل فلا ينتقض عهده ؛ قال: 
ولا يبعد أن يقال : توخذ الجزية من الموسر الممتنع قهرا » ولا يبحمل 
الامتناع ناقضآً كسائر الديون : ويخصص ما قاله الأصحاب بالمتغلب 
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المقاتل » قال : وأما الامتناع من إجراء الأحكام ؛ فإن امتنع هارا » فلا 
أراه ناقضاً » وإن امتنع راكباً إلى قوة وعدة » فينبفي أن يدعى إلى 
الانقياد » فإن نصب القتال » اتتقض عهده بالقتال » ثم أسند الإمام 
ما ذكره من الاحتمال إلى من تقدمه » فحكى عن القاضي حسين حصر 
الاتتقاض في القتال » ونقل ابنكج قولين في امتناعهم من إجراء الأحكام؛ 
وعن « الحاوي » أن الامتناع من البدل نقض العهد من الواحد 
والجماعة » والامتناع من الأداء مع الاستمرار على الالتزام تقض مسن 
الجماعة دون الواحد ؛ لأنه يسهل إجباره عليه » ولو زنى ذمي بمسلمة» 
أو أصابها باسم نكاح » أو تطلع على عورة المسلمين ونقلها إلى دار 
الحرب ؛ أو فتن مسلماً عن دينه » ودعاه إلى دينهم » ففي انتقاض عهده 
طرق ؛ أصحها : أنه إن لم بجر ذكرها في العقد » لم ينتقض » وإلا 
شرط » انتقض » وإلا فوجهان » وهل المعتبر في الشرط الامتناع مسن 
هذه الأفعال » آم اتتقاض العهد إذا ارتکبها ؟ صرح الإمام والغزالى 
الاتتقاض 6 فالأصح الاتتقاض 6 وإلا 6 فالأصح خلافه » وألحق بالخصال 
الثلاث إبواء عيون الكفار » وأما قط الطريق والقتل الموجب للقصاص» 
فالمذهب أنهما كالزنى بمسلمة » وقيل : كالقتال » ولا بلحق بالمنابذة 
التوئب على رفقة » أو شخص مين + وليجر الطريقان فيما لو قذف 
مسلماً » وسواء قلنا : يتفض العهد , أو لاشتقض » فقد قال البعوي 5 
بقام عليهم موجب ما فعلوه من حد أو تعزير » ثم بحري على مقتضى 
الاتتقاض كما سيآتي إن شاء الله تعالى » وإذا قتل الذمي لقتله مسلا » 
أو لزنى وهو محصن » فهل بصير ماله فيئآ تفريعا على الحكم بالاتتقاض؟ 
وحهان و٠‏ 


۲۲۹ 


٠ )١(امهجصأ قلت‎ 


وأما ذكر رسول الله صلى الله عليه بالسوء إذا جهروا به » وطعنهم 
ف الإسلا مو نفيهم القرآن » فالمذهب أنه ګالزنی بمسلمة ونحوه » 
وقيل : ينتقض قطعاً » كالقتال » وف محل الخلاف طريقان » أحدهما : 
أنه فيما إذا ذكر الذمى سواء يعتقده ويندين به » كتكذيب ونحوه » 
امالا مكمه كرولا هد نه« بان طق لشب وشو لهالل سبلي اله 
عليه وسلم » أو نسبه إلى 'ازنى » فليلتحق بالقتال » وينتقض العهد به 
قطعاً سواء شرط عليه الكف عنه أم لا » وأصحهما : أن الخلاف فيما إذا 
ذكر مالا بتدين به ؛ فأما ما بتدين به » فلا ينتقض بإظهاره قطعا » ومن 
هذا نفيهم القرآن ٠‏ 


واعلم أن ذكرهم الله تعالى كذكرهم سول الله صلى الله عليهوسام 
بطريق الأولى » فيجري فيه الخلاف ء صرح به الروياني وغيره » ولكنهم 
جعلوا إظهار الشرك » وقولهم ثالث ثلاثة » ومعتقدهم في المسيح وعزيرء 
كإظهارهم الخمر » فلا ينتقض قطعاً » مع أن جميع هذا نتضمن ذكر الله 
تعالى بالسوء » ولا يستقيم هذا إلا على الطريق الثاني > وهو أن السوء 
الذي نتدين به لاينقض قطعاً » ونقل صاحب « الشامل » وغيره عن أبي 
بكر الفارسي أنه قال : من شتم منهم النبي صلى الله عليه وسلم » قتل 
حدا » لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن خطل والقينتين 7")»وزيفوه 
وقالوا : إنهم كانوا مش ركين لا أمان لهم ٠‏ 


)1) كذا نقل عن خط المصنف 1 

(۲) اخرس مالك 559/١‏ »2 والبخاري 1/5ه 4 ومسلم ( ۱۳٥۷‏ ) 
من حدبث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام 
الفتح وعلى رأسه المغفر ٠‏ فلما نزعه : جاءه رحل © فقال : بارسول الله 
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حيث حكمنا باتتقاض العهد : هل يبلغهم المأمن ؟ قولان» أحدهما: 
نعم » كمن دخل بأمان صبي ٠‏ وأظهرهما : لا » بل بتخير الإمام بين قتله 
واسترقاقه » والمن والفداء » لأنه كافر لا أمان له » .والقولانفي الاتتقاض 
بعير قتال » فما إذا نصبوا القتال » وصار حرراً لنا في دارنا » فلا بد من 
دفعهم ؛ والسعي في استئصالهم » ولو أسلم من اتنقض عهده قبل أن 
بختار الإمام شيئاً » قال الأصحاب : لا يجوز استرقاقه بخلاف الأسير ؛ 
لأنه لم بحصل في بد الإمام بالقهر > فخف أمره » وهل يبطل أمان النساء 
والصبيان تبعا كما يثبت تبعاً ؟ وجهان » أصحهما : لا ؛ إذا لم توجد 
منهم خيانة ناقضة » فعلى هذا لايجوز سبيهم » ويجوز تقريرهم فيدارناء 
فإن طلبوا الرجوع إلى دار الحرب ؛ أجيب النساء دون الصبيان : إذ 
لاحکم لقولهم قبل البلوغ » فإن كان الطالب ممن يستحق الحضانة » 
أجيب إليه » وإلا فلا » ولو نبذ ذمي إلينا العهد » واختار اللحوق بدار 
الحرب » بلغناه المأمن على المذهب » وأجرى القاضي حسين فيه القولين؛ 
لأنه كافر لا أمان له ٠‏ 


ابن خطل متعلق بأستار الكعبة » فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم : 
« اقتلوه » وأما القينتان > فهما لابن خطل كانتا تغنيان بهحاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ فأمر بقتلهما معه » وفي مغازي موسى بن عقبة فيما 
نقله شيخ الاسلام ابن تيمية في « الصارم المسلول » ص ٠١١‏ عن الزهري: 
وقتلت إحدى القينتين » وكمنت الأخرى حتى استؤمن لها وعاشت حتى 
كسر ضلع من أضلاعها زمن عثمان رضي الله عنه » فماتت » فقضى فيه 
عثمان رضي الله عنه ثمانية آلاف درهم ديتها » وألفين تغليظاً للحرم » 
وقال ابن تيمية رحمه الله : وحديث القينتين مما اتفق عليه علماء السير » 
واستفاض نقله استفاضة ستغنى بها عن روابة الواحد . 


E‏ ل ا 


ر 


المسلم إذا ذكر الله تعالى بما بقتضي الكفر » أو كذب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فهو مرتد » فيدعى إلى الإسلام » فإن عاد وتاب » 
قبلت توبته » ولو كذب على رسول الله صلی الله عليه وسلم عمداً » فعن 
الشيخ أبي محمد أنه يكفر ويراق دمه » قال الإمام : وهذه زلة » ولم 
أر ما قاله لأحد من الأصحاب > والصواب أنه يعزر » ولا يكفر ؛ ولا 
بقتل » وما روي أن رجلا أتى قوماً » وزعم أنه رسول رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » فاکرموه + فامر رسول الله صلی الله عليه وسلم بقتله » 
محمول على أن الرجل كان كافراً » ومن قذف النبي صلى الله عليهوسلم 
وصرح بنسبته إلى الزنى » فهو كافر باتفاق الأصحاب > فإن عاد إلى 
الإسلام فثلاثة أوجه » أحدها : قاله الأستاذ أبو إسحاق : لاشيء عليه ؛ 
لأنه مرند أسلم » والثاني قاله أبو بكر الفارسي : يقتل حدا » لأنه حد 
قذف » فلا يسقط بالتوبة » والثالث قاله الصيدلاني : تحلد ثمانين جلدة: 
قي كلام الإمام والغرالي 6١‏ إذا قلنا + شت خد القذف» فعا أحاد 
بني أعمامه » فينبغي أن يسقط » أو يقول : هم لابنحصرون » فهو كقذف 
ميت ليس له ورثة خاصون » ولا يبعد تخريج وجوب الحد على القولين 
في وجوب القصاص بقتل مثل هذا الشخص » وقد يقال : كل واحد من 

ني الاعمام غير وارث + بل الإرث وى E‏ نكاد يعرف الأقرب 
ممن في الدنيا » ويقم النظر ف أن عفو بعض الورثة هل يؤثر ؟ ووراءه 
Gg Cs‏ 
كما لايورث المال ءآما إذا لم يقذف صربحا » لكن عرض » فقال الإمام : 
الذي أراه أنه كالسب الصريح في اقتضاء الكفر لا فيه من الاستهانة ٠‏ 


5- رض تت 


لت هذا الذي قاله الإمام متعين » وقد قاله آخرون » ولا نعلم 
فيه خلافاً ٠‏ داشا ش 

ولو قاف فيا عير نا هر دى ينا لن اف عه ونل :+ 

ضل 
في مسائل تتعلق بالباب 

يؤخذ على آهل الذمة أن يخفوا دفن موتاهم» ولابخرجوا جنا تزهم 
ظاهراً » ولا يظهروا على موتاهم لطمآ ولا نوحاً » ولا سقوا المسلمين 
شرا عاق سل رها كارا انمد الاج يعر الذمى + وكذا لو 
ابتدأ المسلم بطلبها فأجابه ؛ لكن تعزيره هنا أخف ءوأن لايعلوا أصواتهم 
على المسلمين » وأن يعينوهم إذا استعانوا بهم فيما لانتضررون به » وأن 
لاستدذلوا المسلمين ف مهن الأعمال بأجرة ولا بتبرع » حكي أكثر هذا 
عن « الحاوي » أنهم لو اتفردوا بقرية » هل يمنعون ركوب الخيل ؟ 
وجهان » أحدهما : لا » كإظهار الخمر » والثاني : نعم » خوفاً من أن 
يتقووا به على المسلمين » ولو بنى ذمي في دار الإسلام بناء لأبناءالسبيل» 
لسنه أهو شيخ آم شاب » ولكونه من سمرة وشقرة وغيرهما » ويصف 
وجهه ولحيته وجبهته وحاجبيه وعينيه وشفتيه وأنفه وأسنانه » وآثار 
وجهه إن كان فيه آثار » ويجعل على كل طائفة عريفاً يضبطهم لمعرفة 
من أسلم منهم » ومن مات » ومن بلغ » ومن قدم عليهم » وليحضرهم 
يتعدى منهم » ويجوز أن يكون العريف للعرض الثاني ذمياً » ولا يجوز 
للعرض الأول إلا مسلم وبالله التوفيق ٠‏ 


چ 


الاب الثاني 
في عقد الذمة 


ويقال لها : الموادعة ء¿ والمعاهدة وهى جائزة صوص الكتاب 
والسنة والإجماع ؛ فيه طرفان : 


الأول : ف شروطها وهي أربعة ٠‏ الأول : أن بتولاه الإمام أو 
نائبه فيه » هذا في مهادنة الكفار مطلقاً ا N‏ 
وبحوز لوالي الاقليم المهادنة مع أهل قر ده ة أو بلدة في إقليمه للمصلحة ؛ 
وكأنه مأذون فيه بتفويض مصلحة الإقليم إليه ٠‏ ولو عقد الهدنة واحد 
من الرعية ؛ فدخل قوم ممن هادنهم دار الإسلام ؛ لم بقروا » لكن 
تقون بمأمنهم » لأنهم دخلوا على اعتقاد أمانه ٠‏ 


الثاني : أن بكون للمسلمين إليه حاجة وفيه مصلحة ؛ بأن 
يكون في المسلمين ضعف لقلة عدد أو مال » أو بعد العدو » أو يطمع في 
إسلامهم لمخالطتهم المسلمين ؛ أو في قبولهم الجزية » أو في أن يعينوهعلى 
قتال غيرهم » وإذا طلب الكفار الهدنة » فإن كان فيها ضرر على المسلمين 
فلا يخفى أنهم اود انو ات الحم لي ره 
والصحيح : لاتجب » بل يجتهد الإمام ويفعل الأصلح » قال الإمام : 
ومايتعلق باجتهاد الإمام لايعد واجبا » وإن كانيتعين عليهرعايةالأصح. 


الثالث : أن يخلو عن الشروط الفاسدة » فإن عقدها على أن 
لاينتزع أسرى المسلمين منهم » أو يرد إليهم المسلم الذي أسروه » وأفلت 
منهم » أو شرط ترك مال مسلم في أبديهم » فهذه شروط فاسدة » وكذا 
لو شرط أن بعقد لهم الذمة على أقل من دينار : أو على أن يقيموا 
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بالحجاز » أو يدخلوا الحرم » أو يظهروا الخمور في دارنا » أو شرط أن 
برد عليهم إذا جئن مسلمات » وكذا لو عقد بشرط التزام مال» فإن دعت 
ضرورة إلى بذل مال ؛ بأن كانوا بعذبون الأسرى ف أبديهم ففديناهم > 
أو أحاطوا بنا وخفنا الاصطدام » فيحوز بذل المال ؛ ودفع أعظم 
الضررين بأخفهما ؛ وف وجوب بذل المال عند الضرورة وجهان بناء على 
وجوب دفع الصائل ٠‏ 

قلت :ليس هذا البناءبصحيح» فقد سبق أن الصائل إذا كانكافراء 
وجب دفعه قطعا ‏ ثم الخلاف هناك في وجوب الدفع بالقتال » وهنا 
بالمال المع وجري ادليه للضرورة ٠ه‏ وار ألم 


ولا ملك الكفار ما بأخذونه » لأنه مأخوذ بغير حق » قاله في 
« المهذب » وإذا جرى في المهادنة شرط فاسد » فسد به العقد على 
الصحيح ٤‏ وبه قطع | بن الصباغ وغيره ٠‏ 

الرابع : أن يقتصر على المدة المشروعة» ثم لابخلو إما أنلاإيكون 
بالمسلمين ضعف » أو يكون » فإن لم يكن ورأى الإمام المصلحة في 
الهدنة » هادن أربعة أشهر فأقل » ولا بجوز أكثر من سنة قطعاً » ولاسنة 
على المذهب ولا ما بينهما وبين أربعة أشهر على الأظهر » وإن كان 
بالمسلمين ضعف »> جازت الزيادة إلى عشر سنين بحسب الحاجة » ولا 
تجوز زبادة على العشر » لكن إن انقضت المدة والحاجة باقية » استؤ نف 
العقد »> وقيل : تجوز الزيادة على عشر بحسب الحاجة » وقيل : لابجوز 
أكثر من سنة » وقيل : لابجوز أكثر من أربعة أشهر » وهذه أوجه شاذة 
مردودة » فإذا قلنا : لاتجوز الزيادة على عشر » فهادن مطلقاً » فالعقد 
فاسد » وقيل : ينزل عند ضعف المسلمين على عشر » وعند القوة قولان» 


0 كك 


أحدهما : ينزل على سنة » والثانى : على أربعة أشهر ؛ ويجوز أن 
لايوقف الإمام الهدنة » ويشرط انقضاءها متى شاء » لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم هادن يهود خيبر وقال : « أقركم ما أقركم الله » لکن لو 
اقتصر الإمام على هذه اللفظة » أو قال : هادتكم إلى أن بشاء الله : 
فسد العقد » لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ماعند الله بالوحي 
بخلاف: غيره » ولو قال : هادتتكم ما شاء فلان » وهو مسلم عدل ذو 
رأي + فإذا نقضها » اتتقضت ؛ ولو قال : ما شاء فلان منكم ؛ لم بجز . 
لأن الكافر لابحكم على المسلمين ٠‏ 
رن 

ذا وان قدا مندة اليذنة على ا 
عشر سنين » أو احتاج إلى أربع مثلات : فزاد : بطل العقد في الزائد وف 
الباقي قولا تفريق الصفقة » وقيل : يصح فيه قطعاً لعدم العوض ولأنه 
يتسامح في معاقدة الكفار ٠‏ 


ر 
إذا طلب الكافر الأمان ليسمع كلام الله تعالى + وجبت إجانته قطعاً 
ل اس ی صز ا ا ا وان سی اف 
فيه تردد أخذته من فحوى كلام الأصحاب » والأصح : المنع ٠‏ 
الطرف الثاني فى احكامها 
فمتى فسد العقد لزبادة المدة » أو لالتزام مال أو غيرهما» لاإيمضى 
لى يجب نقضه » لكن لايجوز اغتيالهم » بل يجب إنذارهم وإعلامهم . 
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رإذا وقع صحيحاً » وجب الوفاء بالكف عنهم إلى انقضاء المدة > أو 
صدور خيانة منهم تقتضي الاتتقاض » وإذا مات الإمام الذي عقدها ,أو 
عزل ؛ وجب على الإمام الذي بعده امضاوه : فان رآه فاسداً :> قال 
الروياني : إن كان فساده من طريق الاجتهاد » لم دفسخه وان كان 
نص أو اجماع 4 فسخه » وشبغي للامام إذا هادن أن نكتب عقد الهدنه 
ريشهد عليه ليعمل به من بعده : ولا بأس أن يقول فيه : لكم ذمة الله 
تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وذمتي ؛ ومتى صرحوا بنقض 
العقد » أو قاتلوا المسلمين ؛ أو آووا عينآ عليهم ؛ أو كاتبوا أهل الحرب: 
أو قتلوا مسلا » أو أخذوا مالا : أو سبوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ اتنقض عهدهم : ولا يفتقر إلى أن بحكم الحاكم بنقضه ء قال 
الإمام : والمضرات التي اختلف في انتقاض عقد الذمة بها تنقض الهدنة 
بلا خلاف » لأن الهدنة ضعيفة غير متأكدة ذل الحزية : وإذا اتتقض 
عهدهم » جاز قصد بلدهم وتبييتهم والإغارة عليهم إن علموا أن ما فعلوه 
ناقض » وكذا إن لم يعلموا على الأصح » وقيل : لا يقاتلون إلا بعد 
إنذارهم » وينبغي أن يقال : إذا لم يعلموا أنه خيانة لاينتقض العهد إلا 
إذا كان الممعول مما لايشك في مضادته للهدنة ؛ كالقتال » ثم ما ذكر نامن 
قصدهم والإغارة عليهم هو إذا كانوا في بلادهم + فأما من دخل دارنا 
بأمان أو مهادنة » فلا بيغتال وإن انتقض عهده » بل يبلغ المأمن : هذا إذا 
تقض جميعهم العهد ؛ فإن نقضه بعضهم ؛ نظر إن لم ينكر الآخرون على 
الناقضين بقول ولا فعل ؛ بل ساكنوهم وسكتوا ؛ اتتقض عهدهمأيضاً : 
وإن أتكروا بقول أو فعل » بأن اعتزلوهم أو بعشوا إلى الإمام بان 
مقيمون على العهد » لم ينتقض ؛ هكذا أطلقه جماهير الأصحاب » ووراءه 
شيئان غرسان » أحدهما : قال الإمام : لو بدت خانة بعضهم وميك 
الآخرون ‏ كان للإمام أن ينبذ إليهم ‏ والثاني في كتاب ابن كج : أنه لو 
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ثقض السوقة العهد ولم يعلم الرئيس والأشراف بذلك ففي اتتقاض 
العهد في حق السوقة وجهان : وجه المنع : أنه لا اعتبار بعقدهم فكذا 
بنقضهم » وأنه لو تقض الرئيس وامتنع الأتباع وأنكروا : ففي 
الاتتقاض في حقهم قولان » وجه النقض : أنه لم ببق العقد في حق 
المتبوع » فكذا التابع ؛ والصحيح ما سبق : وإذا اتتقض في حق بعضهم» 
فإن تميزوا » فذاك ء وإلا فلا يبيتهم الإمام » ولا يغار عليهم إلا بعد 
الإندار » ويبعث إلى الذين لم ينقضوا ليتميزوا أو يسلموهم ؛ فإن لم 
بفعلوا مع القدرة صاروا ناقضين أيضاً » ومن أخذ منهم واعترف بأنه 
من الناقضين » أو قامت عليه بينة » لم بخف حكمه » وإلا فيصدق بيمينه 
أنه لم ينقض : وأما عقد الذمة فنقضه من البعض ليس نقضا من 
الباقين بحال ٠‏ 
رن 

اذا اشر الإمام مسن هادنه خيانة وظهرت أمارة ندل على 
خيانتهم ؛ فقال الشيخ أيوحامد : ينتقض عهدهم» والصحيح المنصوص: 
أنه لا ينتقض ؛ بل للإمام أن ينبذ إليهم عهدهم » وحكي قول أنه لاينبذه 
كما لاينبذ عقد الذمة بالتهمة » وحكى وجه في نبذ الذمة بالتهمة. 
والمدهب الفرق ٠‏ وإذا نبذه فلا بد من إنذارهم وإبلاغهم المأمن » لكن 
من عليه حق آدمي من مال أو حد قذف أو قصاص » بستوفى منه آولا 
والمعتبر في إبلاغ الكافر المأمن أن يمنعه من المسلمين ومن أهل عهدهم > 
وبلحقه بدار الحرب ٠‏ واكتفى ابن كج إإلحاقه بأول بلاد الكفر وقال : 
لايلزم إلحاقه ببلده الذي يسكنه فوق ذلك إلا أن يكون بين أول بلاد 
الكفر وبلده الذي يسكنه بلد للمسلمين بحتاج إلى المرور عليه » وفي 
« البحر » أنه لو كان له مأمنان » لزم الإمام إلحاقه بمسكنه منهما » ولو 
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كان بسكن بلدين » فالاختيار للامام » وفي هذا ما بنازع في الاكتفاء 
أول بلاد الكفر : ولو لم تظهر أمارة بخاف بسببها منهم نبذ العهد ٠‏ 
ولا اعتبار الوهم المحض > حكي ذلك عن نصه في « الأم » ٠‏ 


رن 


إذا هادن الإمام مدة لضعف وخوف اقتضاهما 6 ثم زال الخوف 
وقوى المسلمون ؛ وجب الوفاء بما جرى ٠‏ 


ر 
قال ف » الحاوي » : بحب على الدين هاد نهم الإمام الكف عن 
قبيح القول والعمل في حق المسلمين : وبذل الجميل منهما » فلو كانوا 
بكرمون المسلمين » فصاروا بهينونهم : أو يضيفون النزيل ويصلوتهم . 
فصاروا بقطعو نهم : أو بعظمون كتاب الإمام ‏ فصاروا يستخفون به : 
أو نقصوا عما كانوا بخاطبون به : سألهم الإمام عن سبب فعلهم + فإن 
اعتذروا بما يجوز قبول مثله : قبله > وإن لم يذكروا عذراً » أمرهصم 
باارجوع إلى عادتهم » فإن امتنعوا : أعلمهم بنقض الهدنة ونقضها ٠‏ 
فصل 
رد الرجل إذا هاجر مسلماً جائز في الحملة ء والفرق أنه لاؤمن أن 
يصييها زوجها الكافر : أو أن تزوج كافراً : ولأنها عاجزة عن الهرب 
وأقرب إلى الافتنان ؛ فإذا عقد الإمام هدنة ؛ فإما أن يشرط أن لايرد من 
جاء مسلماً » أو بطلق ؛ أو بشرط الرد ؛ فان شرط أن لابرد » فلا رد ولا 
غرم ؛ .وكذا لو خص النساء » يمنع الرد ء وإن أطلق فهل بعرم الإمام 


E 


مهر من جاءت مسلمة ؟ قولان > أظهرهما E‏ : إن كان قسل 
الدخول وجب الغرم قطعآ » قال ابن الصباغ : هذا سهو من قائله » وإن 
شرط الرد : نظر إن أطلق فقال : بشرط أن نرد من جاءنا منهم » في 
وجوب الغر م القولان » وقد يقال : إن أوجبنا عند الإطلاق ؛ فهنا أولى: 
ولا اخقولان نولو شيو يشير برد فياه ی ا دروف لنت اد 
العقد به ما سبق ؛ فإن لم يفسده » ففي الغرم الخلاف السابق بالترتيب» 
ونتفرع على وجوب الغرم مسائل : 


منها : المغروم » وهو المبدول من صداقها ؛ وقال الماوردي : عندي 
أنه هو الأقل من مهر المثل والمذول ؛ والصحيح الأول » وبه قال 
الجمهور ؛ ولو لم يدفع إليهما شيئاً » فلا شيء له » و لم بدفع إلا 
بعضه » لم يستحق إلا ذلك القدر » ولو كان أعطاها أكثر من المسمى : 
لم يستحق الزيادة > كما لايستحق ما أطعمها وكساها وأتفقه في العرس » 
لأنه متبرع به ء ولأنه ليس بدل البضع الذي حلنا بينه وبينه ٠‏ 


ومتها: لابشبت العرم تجرد قوله ‏ أعظيتها صنداقها + بل ينظر إن 
أتكرتن النكاح > فهي المصدقة وعليه البينة » وإن صدقته وأتكرت 
القيض » ففي « الشامل » وغيره : أنها تصدق باليمين > وعليه البينة > 
رقال الروياني : لايمين عليها » لأن الصداق على غيرها » وقال الشيخ 
أبو حامد : فحص الإمام عن مهر مثلها » فقد بعرفه من تحار المسلمين 
الذين دخلوا دار الحرب ؛ ومن الأسارى » ثم يحلف الرجل أنه أصدقها 
ذلك القدر وسلمه » ولو ادعى الدفع وصدقته » فقد نقل الإمام عن 
العراقيين أن إقرارها كالبينة » وقالوا : تعسر إقامة البينة على ما بحري 
بين الكفار » ورأى الإمام أن بعتمد قولها ولا بجعله حجة علينا ٠‏ 


ومنها : محل العرم سهم المصالح » وحكى ابن كج وجهاً أنه إن 
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كان للمرآة مال : أخذ منها » والصحيح الأول ؛ فإن هاجرت إلى بلد فيه 
الإمام : غرم المهر. وإن هاجرت إلى بلد فيه نائيه : فكذلك» وهل المعتبر 
ناه في عقد الهدنة : آم في بیت المال ؟ وجهان : وإن هاجرت إلى بلد 
ليس فيه الإمام ولا نائبه ؛ فعلى أهل البلد منعها حسبة ولا يعرموز 
اهر : قال ابن كج : وليس على الإمام والحالة هذه رد المهر» كما لو جأء 
رجل إلى غير بلد الإمام لابلزمه أن بخلى سنه ودين من بطلبه » والأحسن 
ما حكاه البغوى وغيره : أنه إن قال عند المهادنة : من جاءني منكم 
مسلماً رددته » لم يلزمه شيء ؛ لأنها ما جاءته ؛ وإن قال : من جاء 
المسلمين ؛ أو من جاءنا » وجب ٠‏ 

ومنها : لو وهبته الصداق ؛ أو أبرأته فعلى الخلاف في التشطر ٠‏ 

ومنها : إذا جاءت مسلمة ؛ ثم أسلم الزوج » نظر إن أسلم قبل 
انقضاء عدتها : فالتكاح مستسر . وليس لها طلب المهر » وإن أخذه قبل 
الإسلام : لزمه رده إذا زالت الحيلولة» وإن لم يسلم حتىانقضت عدتهاء 
نظر إن أخذ المهر قبل الإسلام : لم يسترجع منه »> وصار بالقبض 
كالمستهلك في الشرك . وإن لم بأخذه : فإن طالبت به قبل إسلامه » استقر 
له المهر لحصول الحيلولة بإسلامها : ومنعنا إناها منه » وعن أبي إسحاق 
أنه لامهر له . والصحيح الأول : وإن لم يطالب بها قبل إسلامه » فلاشي ٠‏ 
له . لأن الحبلولة حصات بالبينونة باختلاف الدين > ولا مطالبة با مهر 
بعد البينونة : فلو كانت الصورة بحالها » ولم يكن أعطاها المهر ١‏ فلما 
أسلم بعد انقضاء العدة أخذتالمهر بسبب المسيس » فهل تغرم لهذلك ؟ 
فيه احتمالان للامام . وجعلهما الغزالي .وجهين ٠‏ أرجحهما : المنع ء هذا 
إذا كان إسلامها بعد الدخول : فإن جاءت.مسلمة قبل الدخول وأسلم 
الزوج بعدها : لم يكن له طلب المهر : لأنه أسلم بعد البينونة ٠‏ 
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ومنها : لو جاء في طلبها غير زوجها . كابيها وعشيرتها : لم بغره 
شيئاً » لأن المعتبر طلب من كان له ملك البضع : أو طلب وكيله ورسوله: 
ولو جاءنا الزوج ولم يطلبها ؛ لم يعرم أيضاً : وينبغي أن يكون الطلبفٍ 
العدة : فأما إذا بانت بانقضاء العدة : فلا أثر للطلب ٠‏ 


ومنها : إذا دخلت كافرة : رددناها سواء طلبها زوجها أو محارمها. 
فإن أسلمت بعد دخولها ؛ فهو كما لو جاءت مسلمة ف آنا لانردها وفى 
غرم المهر . وقيل : في الغرم وجهان : ولو ارتدت بعد الإسلام . وجا 
GS E‏ نينا لحضيواء الحلولة 
بالقتل » وإن طلبها قبل القتل : لم نردها لوجوب قتلما : وف الغره 
وجهان > أصحهما #سن' لحمو لالسيلولة ا د 


ومنها : لو جاءتنا مسلمة » فجنت ٠‏ أو جاءتنا مجنونة ثم أفاقت 
وأسلمت ٠‏ فحكبها في الرد والغرم حكم العواقل : وإن جاءت مجنونة 
تصف الإسلام أو لاتصفه ؛ وأخمر عنها أنها وصفته ولم نعلم » ه أو وصفته 

قبل الجنون آم فيه : أو لم نخبر عنها بشيء ء لم ترد لاحتمال الإسلاء 
قبل الجنون » ولا غرم لاحتمال أنها لم تسلم حينئذ » فلا نعرم. بالشك . 
فإن أفاقت وأقرت بالإسلام ؛ غرمنا » وإلا رددناها ولا غرم : ولو علمنا 
أنها لم تزل مجنو نة : فينبغي أن ترد ٠‏ ْ 

ومنها : إذا جاءت صبية مميزة وهي تصف الإسلام لانردها : لذن 
وإن لم نصحح إسلامها فنتوقعه . فيحتاط احرمة الكلمة : وقيل : ترد . 
والصحيح الأول ء ولا غرم في الحال على الأصح . وقبل : الأظهر 
كالمجنونة : فإن بلغت ووصفت الكفر : رددناها. وان وصفت الإسلاه. 
غرمنا ء٠‏ 


ا کت 


ومنها : لو جاءت رقيقة منهم مسلمة » فلا ترد على سيدها ولا 
زوجها » ويحكم بعتقها إن فارقتهم ثم أسلست . لأنها إذا جاءت مراغمة 
لهم ؛ ملكت نفسها بالقهر فتعتق » كعبد قهر سيده الحر بي ؛ فإنه يصير 
حرا : وهل بغرم لسيدها قيمتها من سهم المصالح إذا جاء يطلبها ؟ فيه 
طربقان > المذهب : أنه على القولين » والثاني : لاغرم قطعاً ؛ لأن الحيلوله 
حصلت بالعتق والقهر قبل الإسلام » ومن قال بالمذهب : قال : المانم هو 
الإسلام » فإنها لو كانت حرة كافرة لم يمنع زوجها : ولو أسلمت + ثم 
فارقتهم ؛ وهاجرت مسلمة» فقال البغوي : لاتصير حرةء لأنهم فيأمانناء 
وأموالهم محرمة علينا » فلا يزول ا ملك عنها بالهجرة بخلاف ما إذا 
هاجرت : ثم أسلست ؛ لأن الهدنة لا توجب أمان بعضهم من بعض : 
فملكت نفسها بالقهرء ولم يتعرض جماعة لهذا التفصيل» وأطلقوا الحكم 
بالعتق » وبحوز أن بؤخذ به لأن الهدنة جرت معنا لامعهاء كما سنذكره 
إن شاء الله تعالى فى الرجل إذا جاءنا مسلماً ورددناه ؛ أن له التعرض 
لهم ؛ ثم قال الشيخ أبو إسحاق : لاترد إلى سيدها لإسلامها وشركه 
ولكن نغرم له قيمتها ؛ كما لو غصب منهم مال وتلف » واعترض صاحب 
» اوناك ادي لضي لدي" لانغرم القيمة ويأمره إزالة 
الملك عنها : كأمة كافر أسلمت ١‏ ونعود إلى هذا الكلام والتفصيل إن 
شاء الله تعالى : وإذا كانت الأمة مزوجة » ففى غرم المهر القولان » فإن' 
قلنا بغرامة المهر والقيمة » نظر إن حضر الزوج والسيد معا » أخذ كل 
واحد حقه » وإن جاء أحدهما فقط فثلاثة أوجه : أصحهما : نغرم حق ' 
الطالب ؛ والثاني : لانغرم شيئآً » لأن حق الرد مشترك ولم يتم الطلب ء 
aa‏ لون عق ار 
في المزوجة للسيد آكد : ألا ترى أنه يسافر بها بخلاف الزوج ؛ فإن كان 
زوج الأمة عبدآ » فلها خيار الفسخ إذا عتقت » فإن فسخت التكاح : 


€ 


لم نغرم الأهر لأن الحيلولة حصلت بالفسخ + وإن لم قفسخ وأوجبنا غرم 
امهو > فلا بد من حضور الزوج والسيد جسيعا ؛ وطلب الزوج المرأة 
والسيد المهر : فان اتفرد أحدهما ؛ لم نغرم لأن البضع غير مملوك 
للسيد ::والمهر غير مبلوك للعند ٠‏ 

ومنها : إنما نغرم إذا طلبها الزوج فمنعناها بسب بالإسلام: أما إذا 
مات قبل الطلب فلا غرم 4 وكذا لو مات الزوج قل أن يطلبها 00 
كان قد دخل دا ر الإسلام » ولو مات أحدهنا بعد الطلب والمنع : لم 
يسقط العرم : فإن كان هو المت » صرف المهر إلى ل 
حوب الاي اد E‏ كبو وال د ei‏ 
نقل الإمام أنه مكون على القاتل » لأنه المانع بالقتل . ورأى أن يفصل 
فيقال : إن قتلها على الاتصال بالطلب ا" ه ء وإن تآخر 
القتل ؛ فقد استقر الغرم علينا بالمنع : فلا أثر للقتل بعده . وف الحالتين 
لاحق للزوج فيما على القاتل من قصاص ودية : لأنه لابرثها: ولو جرحها 
شخص قبل الطلب ء ثم طلبها الزوج وقد اتنهت إلى حركة المذبوحين › 
فهو كالطلب بعد الموت » وإن بقيت فيها حياة مستقرة ؛ فهل الغرم على 
الجارح : أم في بيت المال لأن المنم في الحياة ؟ وجهان: أصحهما : الثاني: 
دلا يسقط الغرم . بأن يطلقها بعد طليها : وأما قملهه ه فان خالعهاء أوطلقها 
طلاقاً بائنآً » فلا غرم ء لأنه ترك باختياره : قال الروياني : وكذا لو ملكها 
أن تطلق نفسها على الفور : وقد لام هذه القاعدة أن يقال : شترط 
فون الطب تعلق ار وز للدي ا أو طلقها » فأسلمت 
وهي في عدة الرجعية » ثم جاء الزوج يطلبها : فالصحيح المنصوص أنا 
اما نعرم له إذا راجعها لظهور قصد الإمساك بالرجعة : وإن كانترجعة 
الكافر المسلمة لاتصح ء قال ل الإمام : وخرج المحققون قولا” انه يستحق 
المهر بسجرد الطلب بلا رجعة » لأنها فاسدة » فلا معنى لاشتراطها ٠‏ 
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جميع ما ذكرناه هو في رد النساء الحرائر » آما الإماء والصبيان 
والمحانين » فلا يردون لضعفهم »> ولا تحوز الصلح تشرط ردهم © ولا 
غرم في ترك ردهم ء كما في غير ذوات الأزو اج » فإذا بلغ الصبي ء 
وأفاق المحنون » فإن وصقا الإسلام » فذاك » وإن وصفا كفرا لابق رأهله 
عليه » فإما أن يسلما » وإما أن يردا إلى مأمنهما ؛ وإن وصفا كفراً يقر 
أهله » فاما أن يلما وإما أن يقبلا الجزية » وإما أن يردا إلى مأمنهما ٠‏ 
وأما الذكور البالغون العقلاء» فنقل الإمام یرد العيد وجهين » الصحيح 
الذي ذكره الجمهور : لا برد » لأنه جاء مسلماً مراغماً لهم » والظاهر 
أنهم يسترقونه ويهينونه ولا عشيرة له تحميه » والثاني : يرد » والمنم 
في النساء لخوف الفاحشة » وهل يعتق العبد الذي جاء مسلماً ؟ قال في 
« الحاوي » : إن غلبهم على نفسه ثم أسلم وهاجر » عتق ؛ لأن الهدنة 
لاتوجب أمان بعضهم من بعض » وإن أسلم» ثم غلبهم على نفسه وجاءناء 
نظر إن فعل ذلك قبل أن هادناهم » فكذلك » لأنه غلب في حال الإباحة ؛ 
وإن فعله بعد الهدنة » لم بعتق ؛ لأن أموالهم محرمة حينئذ لا يملكها 
بالقهر » ثم لا يرد إلى السيد » وإن لم بعتق » ولا يمكن من استرقاقه » 
فإن أعتقه وإلا باعه الإمام لمسلم » أو دفع قيمته من بيت المال » وأعتقه 
عن المسلمين كافة » وولاؤه لهم ٠‏ وأما الحر ؛ فإن لم تكن له عشيرة 
وغلب على الظن آنه يذل ويهان» ففيرده طريقان» الصحيح طرد الوجمين 
في رد العبد » والثانى : برد قطعاً لأن الحرية في الحملة مظنة القدرة ؛ 
فإن قلنا : يرد » قال الإمام : لا يبعد أن يقال : على الإمام أن يشرط 
ل ل ل ل اد 
وإن كان للحر عشيرة وطلبته » رد كما رد النبي صلى الله عليه وسلم 
آبا جندل رضي الله عنه على سهيل بن عمرو ؛ لأن الظاهر أنهم بحمونه ٤‏ 
وما کون عشيرته تؤذيه بالتقييد ونحوه ء فلا اعتبار به » فإنهم يفعلو نه 


كت 8 عد 


تأديباً في زعمهم » وإن طلبه عين عشيرته » لم يرد إلا اذا كان الطالبممن 
بقدر المطلوب على قهره والإفلات منه » وعلى هذا حمل رد النبى صلى 
الله عليه وسلم أبا بصير رضي الله عنه » وإن لم يطلبه أحد » فلا رد كما 
لا غرم إذا ام يطلب أحد المرأة » قال الأصحاب : ومعنى الرد أنه لا منع 
من الرجوع » ويخلى بينه وبين من يطلبه » لا أنه بجير على الرجوع > 
وهذا معنى رد النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل وأا بصير رضى الله 
في الهدنة أن يبعث إليهم من جاءه مسلماً » فمن الأصحاب من قال : 
عن النص أنه يفسد العقد بهذا الشرط » وذكر أنهم لو طلبوا من جاء 
منهم وهو مقيم على كفره » مكناهم منه ء وأنهم لو كانوا شرطوا أن 
نشوم برده عليهم » وفينا بالشرط ؛ ولا يجب على الط ب أن يرجع اليهم؛ 
عنه امتناعه » فإن اختار الإقامة في دار الإسلام » لم بمنع » ويقول 
الإمام للطالب : لا أمنعك منه إن قدرت عليه » ولا أعينك إن لم تقدر : 
فاهرب إذا قدرت » وللمطلوب أن بقتل الطالب » بولنا أن نرشده إلى 
قتله تعريضاً لا تصريحاً ء لأن الإمام إنما التزم بالهدنة أن يمتنع عنهم : 
ويسنع الذين يعادونهم .وهم المسلمون يومئذ ؛ فأما من أسلم بعد ؛ فلم 
وفيه احتمال للامام أنه لیس له التعرض لمن عصم الإمام دمه وماله : 
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عن « البحر » : كافر تحته عشر نسوة أسلمن ٠‏ وهاجرن > وجاء 
يطلبهن » يمر باختيار أربع ؛ وبعطى مهورهن على قول غرامة المهر : 
والمستولدة إذا جاءت مسلمة كالأمة والمكاتبة إن اقتضى الحال عتقها 
كذلك وتبطل الكتابة وإلا فهي على كتابتها » فإن أدت + عتقت وللسيد 
الولاء » وإن عحزت ورقت حسب ما أخذ من مال الكتابة بعد إسلامها 
من ضمانها ولا بحسب منه ما أخذ قبل الإسلام ؛ فإن بلغ المحسوبعليه 
قدر القيمة » فقد استوفى حقه وعتقت » وولاؤها للمسلمين » وهل برد 
عليها من بيت الال ؟ قولان بناء على آنا هل نغرم للسيد قيمة الأمة ؛ 
وإن كان المؤدى أكثر من القيمة » لم يسترجع الفاضل من سيدها» 
وإن كان أقل » فللسيد تمام القيمة » ويكون ذلك من بيت المال ٠‏ 

فصل 

إذا عقد الهدنة بشرط أن يردوا من جاءهم منا مرتداً > ويسلموه 
إلينا » لزمهم الوفاء » فإن امتنعوا » كانوا ناقضين للعهد ؛ فان عقدت 
شرط أن لا يردوا من جاءهم» ففي جوازه قولان» أظهرهما وأشهرهما: 
الجواز » والثاني : المنع » بل لا بد من استرداده لإقامة حكم المرتدين 
عليه » وقال الماوردي : الصحيح عندي صحة الشرط في الرجال دون 
النساء » لأن الأبضاع يحتاط لها » وبحرم على الكافر من المرتدةمايحرم 
من المسلمة : وريما حاول تنزيل القولين على الصنفين : فإن أبطلنا 
الشرط وأوجبنا الرد : فالذي عليهم التمكين والتخلية دون التسليم : 
دكذا الحكم لو جرت المهادنة مطلقاً من غير تعرض لرد المر كسك + -وعسث 
لا بلزمهم التمكين والتسليم : يلزمهم مهر من ارتد من نساء المسلمين : 
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وقيمة من ارتد من رقيقهم » ولا بلزمهم غرم من ارتد من الرجال الأحرار؛ 
ولو عاد المرتدون إلينا » لم نرد المهور » ونرد القيم ٠‏ لأن الرقيق بدفسع 
القيمه يصير ملكا لهم » والنساء لا يصرن زوجات » وحيث يجب التمكين 
دون التسليم تمكنوا » فلا غرم عليهم ؛ سواء وصلنا إلى المطلوبين آم لاء 
وحيث بحب التسليم يطالبهم به عند الإمكان » فإن فات التسليم بالموت» 
لزمهم العرم ؛ وإن هربوا » نظر إن هربوا قبل القدرة على التسليم » فلا 
غرم » وبعدها بيجب الغرم > وإذا قلنا : لا تسترد المرتدة »غرم الإمام 
لزوجها ما أنفق من صداقها » لأنا بعقد الهدنة حلنا سنه وبينها » ولولاه» 
لقاتلناهم حتى بردوها ء وإن قلنا : تسترد » فتعذر ذلك فقال الغزالي : 
نغرم له أيضاً » ويشبه أن يكون الغرم لزوج المرتدة مفرعاً على الغرم 
لزوج المسلمة المهاجرة ؛ ولم أره مصرحاً به » وقد يشعر كلام الغزالي 
بخلافه؛ ثم لو جاءتهم امرأة منا مرتدة » وهاجر تإلينا امرأة منهم مسلمة؛ 
وطلبها زوجها : فلا نغرم له المهر ء بل نقول : هذه بهذه ؛ ويجعل المهرين 
قصاصاً » ويدفع الإمام المهر إلى زوج المرتدة» ويكتب إلى زعيمهم ليدفع 
مهرها إلى زوج المهاجرة» هذا إن تساوى القدران » فإن كان مهر المهاجرة 
أكثر : صرفنا مقدار مهر المرتدة منه إلى زوجها والباقى إلى المهاجرة » 
إن كازهر لر دة أك ضرفا مقداز مهن المهاسرة إلى وجا اناق 
إلى زوج المرتدة ء وبهذه المقاصة فسر مفسرون قوله تعالى :( وإن فاتكم 
شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل 
ماأنفقوا) () . 1 
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فصل 
على الإمام منع من بقصد أهل الهدنة من المسلمين .والذميين »وليس 


لا للحفظ بخلاف الذمة ٠‏ ولو تلف مسلم أو ذمي على مهادن نفسياً أو 
مالا » ضمنه » وإن قذفه عزر ؛ وعليهم بإتلاف مال المسلم الضمان » 
وبقتله القصاص » وبالقذف الحد ٠‏ ولو أغار آهل الحرب عليهم © ثم 
ظفر الإمام بأهل الحرب » فاستنقذ منهم أموال أهل الهدنة » لزمه ردها 
إليهم » وف إقامة حد السرقة ء والزنى على المعاهد » واتنقاض عهسده 
والسرقة خلاف سبق ف آخر الباب الأول من كتاب السرقة » وبال 
التوفيق ٠‏ 

كتاب الصيد والذبائح والضحانا والعقيقة والأطعمة + هذه الكتب 


تقدمت في آخر العبادات 02 


. ۲۹۲-۱۹۲ أنظر الجزء الثالث ص‎ )١( 
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فو کا ل 
نلق رارف 

وهو المناضلة » المسابقة والمناضلة جائزتان بل سنتان إذا قصد بهما 

التأهم للحهاد ٠‏ 
فلت يكره لمن علم الرمي تركه كراهة شديدة »> ففي صديح مسلم 

عن عقبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من 
علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى » ٠‏ واشأعم 

وبجوز شرط الال في المسابقة والمناضلة » وفي الكتاب بابان » باب 
في السبق » وباب في الرمي » وقد تدخل مسائل أحدهما في الآخر 
لتقارهما ٠‏ 


الباب الأول 
في السبق 
وفيه طرفان : 
الأول : ف شروطه > وهي عشرة ٠‏ 
الأول : أن يكون المعقود عليه عدة للقتال» لأنالمقصود منه التأهب 
للقتال > ولهذا قال الصيمري : لا جوز السبق والرمي من النساء: لأنهن 
لسن أهلاء للحرب ‏ ثم الأصل في السبق الخيل والإبل ؛ لأنها التييقاتل 
عليها غالبا » وتصلح للكر والفر بصفة الكمال > وتجوز المسابقة على 
الغيل والبغل وااحمار على المذهب ء وقيل بالمنع فيهما ء وقيل با لمنع في 
اعل والحمار » وقيل في الجميع خلافء وأما المناضلة فتجوز عل ىالسهام 
ا-ربية والعجمية وهي النشاب:وعلى جميعأنواع القسي؛حتىتجو زعلى 
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الرمي بالمسلات والإبر > وف المزاريق والرانات0١2‏ ورمي الحجارة باليد 
وبالمقلاع والمنجنيق طريقان » أحدهما : الحواز » والثاني : وجهان 4 
أصحهما : الحواز ولا دون اة افا الححن بالبنند على اذهب 
وبه قطع الأكثرون » وقيل : وحهان + وأما مراماة الأحجار » وهي أن 
يرمي كل واحد الحجر إلى صاحبه ؛ فباطلة » وأما المسابقة على التردد 
بالسيوف والرماح » فقيل بمنعها » لأنها لا تفارق صاحبها » وإلا يصح 
الحوا زء لأنها من أعظم عدد القتال» واستعمالها يحتاج إلى تعلم وتحذق» 
والمسابقة عل ىالحمام وغيره من الطيور » وعلى الأقدام والسباحة في 
الماء والطيارات والزوارق والصراع » فجائزة بلا عوض » والأصح منها 
بالعوض » فإن جوزنا الصراع » ففي المشابكة باليد وجهان » ولا تجوز 
على مناطحة الشياه » ومهارشة الديكة لا بعوض ولا بغيره ٠‏ 
َع 
لا يجوز عقد المسابقة على مالا ينتفع به ف الحرب ؛ كاللعب 
بالشطرنج والخاتم والصولجان 0 » ورمي البندق والجلاهق ”" , 
والوقوف على رجل واحدة » ومعرفة ماف اليد من شفع ووتر » وسائر 
أنوا عاللعب » وأما المقل في الماء فقال الشيخ المروزي : إن جرت العادة 
بالاستعانة به في الحرب » فهو كالسباحة » وإلا فلا تجوز المسابقة عليه ٠‏ 


)١(‏ المزاريق جمع مزراق : وهو رمح قصير » وزرقه بالرمح زرقاً 

(؟) الصولحان : عضا بعطف طر فها » تضرب بها الكرة على الدواب» 
فارسي معرب ٠.‏ 

() بضم الجيم وتخفيف اللام : البندق المعمول من الطين برمى به 
للتخصيص » فيقال : قوس الجلاهق ؛ كما بقال : قوس النشابة . 
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قلت : لا تجوز المسابقة على البقر على المذهب » وقيل : وجهان , 
حكاه الدارمي قا ل: والذي تجوز المسابقة عليه من الخيل ٠‏ قيل : 
ما يسهم له وهو الجذع أو الثني » وقيل : وإن كان صغيرا قال : ولا 
تجوز على اکن اش 
الشرط الثاني : الإعلام ء فيشترط إعلام الموقف الذي ببدآن بالحري 
منه » والغايه التي بجربان إليها » ويشترط تساوي المتسابقين فيهما » ولو 
لم با غاية وشرطا امال باقعا سی سيق + ل بجز + ولو عبتا غا 
وشرطا أن السبق إن اتفق في وسط الميدان لأحدهما كان فائزا » لم بجز 
على الأصح لأنا لو اعتبرنا السبق في خلال الميدان لاعتير ناه بلا غابة 
معينة » ولو عينا غابة وقالا : إن اتفق السبق عندها فذاك ؛ وإلا عدينا 
إلى غاية أخرى اتفقا عليها » جاز على الأصح لحصول الإعلام وكون كل 
واحدة من الغايتين معلومة ٠‏ 
فرع 
يشترط كون امال معلوم الجنس والقدر ء 

الشرط الثالث : أن بشترط للسابق كل المبال أو أكثره ؛ فإذا تسابق 
اثنان » وبذل المال غيرهما »> فإن شرطه للسا, منهما » فذاك » وإن شرطه 
للثاني » أو شرط له مثل الأول » لم يجز ؛ وإنا شرط للثاني أقل مما شرط 
للأول ؛ جاز على الأصح » وإن تسابق ثلاثة » وشرط باذل المال'لمالللاول: 
جاز » وإن شرطه للثاني » أو شرط له أكثر من الأول: لم بجز على الأصحء 
وقبل : يجوز » لأن ضبط الفرس في شدة عدوه ليقف في مقام الثاني 
بحتاج إلى حذق ومعرفة » وإن شرط له مثل ماشرط للأول : جاز على 
الأصح ؛ لأن كل واحد يجتهد هنا أن يكون أولا وثانيا » وإن شرط له 
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دون ماشرط للأول ؛ جاز على الصحيح » وبخرج من هذا الاختلاف في 
الثلاثةأربعة أوجهء أحدها: بحوز أن يشرط الجميع للثاني» والثاني : 
لابجوز شرط شيء لهء والثالث: يجوز له شرط بشرط تفضيل السابق» 
والأصح: يجوز أنيشرط لهبحيث لا يفضل على السابق» وأما الفسكل 
بكسر الفاء والكافوإسكانالسينالمهملة سنهما وهو الأخير؛ فلابجوز 
أنساوى بمنقبله» ويحوز آنشرط له دون ماشرط من قبلهعلى الأصح 
كما سبق في الاثنين » ويقاس بها ماإذا تسابق أكثر منثلاثة حتى لو كانوا 
عشرة ؛ وشرط لكل واحد سوى الفسكل مثل المشروط لمن قبله : جاز 
على الأصح » والأحب أن يكون المشروط لكل واحد دون المشروط لمن 
قبله » وفي شرط شيء للفسكل الوجهان » ولو أهمل بعضهم » بان شرط 
للأولعشرة» وللثالثتسعة» و للرابع ثمانية» فهل بحوز؟ وجهان:أحدهما: 
لاء أن الرابع والثالك بفضلان من قبلهماء والثاني: نعم 3 ويقام الثالث. 
مقام الثاني » والرابع مقام الثالث » وكأن الثاني لم يكن » وإذا بطل 
المشروط في حق بعضهم » ففي بطلانه في حق من بعده وجهان» وهذان 
الوجهان مع الوجهين في الإهمال مبنيان على أن من بطل السبق في حقه 
هل يستحق على الباذل أجرة المثل ؟ وفيه خلاف ياتى إن شاء الله تعالى > 
فإن قلنا : لاء بطل العقد في حق من بعده لثلا فضل من سبقه : وإذقلنا: 
نعم » لم بطل ف حق من بعده ولا يضر كون المشروط له زائدآ على أجرة 
المثل : لأن الممتنع أن يفضل المسبوق السابق فيما يستحقانه بالعقدء 
وأحرة المثل غير مستحقة بالعقد ٠‏ 


واعلم أن الصور المذكورة وضعوها فيما لو كان باذل المال غير 
المتسابقين : ويمكن فرضها : أو فرض بعضها فيما لو بذله أحدهما ء بأن 
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جميع ما ذكرناه هو في رد النساء الحرائر » آما الإماء والصبيان 
ا دون لضعفهم » ولا يجوز الصلح بشرط ردهم ؛ ولا 

و في ترك ردهم » كبا في غین ذوات الأزد اج » فإذا بلغ الصبي ؛ 
Ns‏ الإسلام » فذاك » وإن وصفا كفراً لاشرأهله 
عليه » فإما أن يسلما » وإما أن يردا إلى مأمنهما ؛ وإن وصفا كفراً يقر 
أهله » فاما أن سلما وإما أن يقملا الجزية » وإما أن يردا إلى مأمنهما ٠‏ 
وأما الذكور البالغون العقلاء» فنقل الإمام فيرد العبد وجهين » الصحيح 
الذي ذكره الجمهور : لا يرد » لأنه جاء مسلماً مراغماً لهم » والظاهر 
ل ا 

في النساء لخوف الفاحشة » وهل بعتق العبد الذي جاء مسلماً ؟ قال في 
« الحاوي » : إن غلبهم على نفسه ثم أسلم وهاجر ء عتق + لأن الهدنة 
لاتوجب أمان بعضهم من بعض » وإن أسلم» ثم غلبهم على نفسه وجاءناء 
نظر إن فعل ذلك قبل أن هادناهم » فكذلك » لأنه غلب في حال الإباحة ؛ 
وإن فعله بعد الهدنة » لم يعتق + لأن أموالهم محرمة حينئذ لا يسلكها 
القهر » ثم لا يرد إلى السيد » وإن لم يعتق » ولا يمكن من استرقاقه » 
فإن أعتقه وإلا باعه الإمام لمسلم » أو دفع قيمته من بيت المال » وأعتقه 
عن المسلمين كافة » وولاؤه لهم ٠‏ وأما الحر » فإن لم تكن له عشيرة 
وغلب على الظن أنه يذل ويهانء قفي رده طريقان» الصحيح طرد الوجهين 
في رد العبد » والثاني : برد قطعآ لأن الحرية في الجملة مظنة القدرة ؛ 
فإن قلنا : يرد ؛ قال الإمام : لا ببعد أن يقال : على الإمام أن يشرط 
عليهم أن لا يهينوا المسلم المردود » فإن أهانوه كانوا ناقضين للعهد ؛ 
وإن كان للحر عشيرة وطلبته » رد كما رد النبي صلى الله عليه وسلم 
آبا جندل رضي الله عنه على سهيل بن عمرو » لأن الظاهر أنهم يحمونه ‏ 
وما کون عشیرته تؤذيه بالتقييد ونحوه » فلا اعتبار به » فإنهم يفعلونه 
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تأديبآ في زعمهم » وإن طلبه عين عشيرته » لم يرد إلا اذا كان الطالبممن 
يقدر المطلوب على قهره والإفلات منه » وعلى هذا حمل رد النبي صلى 
الله عليه وسلم آبا بصير رضي الله عنه » وإن لم يطلبه أحد » فلا رد كما 
لا غرم إذا ام يطلب أحد المرأة » قال الأصحاب : ومعنى الرد أنه لا منع 
من الرجوع » ويخلى بينه وبين من يطلبه » لا أنه يجير على الرجوع ء 
وهذا معنى رد النبي صلى الله عليه وسلم آبا جندل وأبا بصير رضياله 
عنهما ولا يبعد تسمية التخلية ردا كما في رد الوديعة » ولو شرط الإمام 
ف فة اف يت إبمع ين عات سلا "فتن لاسا نين قان 
يجب الوفاء بشرطه » ومقتضى هذا أن لا يعتبر الطاب » ونقلالروبانى 
عن النص أنه يفسد العقد بهذا الشرط » وذكر أنهم لو طلبوا من جاء 
منهم وهو مقيم على كفره » مکناهم منه » وأنهم لو كانوا شرطوا أن 
بقوم برده عليهم ؛ وفينا بالشرط ؛ ولا يجب على المطلوب أن يرجعاليهم: 
ولذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بصير رضي الله 
عنه امتناعه » فإن اختار الإقامة في دار الإسلام » لم يمنع » ويقول 
الإمام للطالب : لا أمنعك منه إن قدرت عليه » ولا أعينك إن لم تقدر : 
وعن النص أنه يستحب أن بقول للمطلوب سراً : لا ترجم » وإن رجعت 
فاهرب إذا قدرت » وللمطلوب أن يقتل الطالب » ولنا أن نرشده إلى 
قتله تعريضاً لا تصريحاً ء لأن الإمام إنما التزم بالهدنة أن يمتنع عنهم : 
ويسنع الدين يعادونهم وهم المسلمون يومئذ » فأما من أسلم بعد ؛ فلم 
يشترط على نفسه : ولا نناوله شرط الإمام » لأنه ليس ف قبضته : 
وفيه احتمال للامام أنه ليس له التعرض لمن عصم الإمام دمه وماله : 
ولهذا من جاءنا مسلماً ولم يطلب : بلزمه بعقد الهدنة مالزمتا ٠‏ 
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اتا : أنه للسابق أيضاً » والثانى : أنه له وللمحلل معا » لأنهما مسقأ 
الآخر » والثالث : أنه للمحلل وليس بشىء : وإن قلنا تقول ابن خيران: 
فهل هو للمحلل ؛ آم بحرزه مخرجه : ولا يستحقه المحلل ولا السابق؟ 
وجهان » ولو سبقا معآ » ثم جاء المحلل : أو جاء الثلاثة معأ ؛ لم بأخذ 
واحد منهم من غيره شيئاً ؛ ويجوز أن بدخلا بينهما محللين وأكثر » 
فإذا تسابقاثنان ومحللان: فسبق أحد المحللين: 3 جاء أحد المتسا بقين: 
ثم المحلل الثاني » ثم المتسابق الشاني ا ق الأول : 
ل 
للمحلل الأول أيضاً على الصحيح : لأنه السابق المطلق : وقيل : هو 
للمحللين والمتسابق الأول » لأنهم جميعاً سبقوا الثاني . وقياس الوجه 
الضعيف أنه للمحلل الثاني ؛ وإن قلنا بقول ابن خيران : فهو للمحلل 
الأول وق المعللين - ولو جاء أولا” أحد المتسابقين : ثم أحد 
المحللين ثم المحلل الثاني أحرز الأول ما أخرجه : وأما ما أخرجه الآاخر: 
فإن قلنا با لمنصوص : فهو للمتسابق الأول على الصحيح » وقيل : له 
وللمحلل الأول » وعلى الوجه الضعيف : هو للمحلل الأول؛ وعلى قول 
ابن خيران : هو للمحلل الأول لاغير ٠‏ 
الشرط الخامس :أن يكون سبق كل واحد منهما ممكناء فإن كانفرس 
أحدهما ء أو فرس المحلل ضعيغا يقطم بتخلفه : أو فارهآ بقطع بتقدمه . 
لم بجز » هكذا أطلق عامة الأصحاب ٠‏ وقال الإمام : إن أخرج أحدهما 
ا لمال على أنه إن فاز > أحرز ما أخرجه TTS‏ 
بحيث بقطع بآنه لا سبق > فهده مسابقة بلا مال : وإن كان يقطع بأنه 
سبق > ففي صحة هذه المعاملة وجهان : أصسحهما : الصحة » وحاصلها 
إخراج مال لمن يقطع بأنه يسبقه » فأشبه ما لو قال لرجل : ارم كذا ؛ 
فإن أصبت منه كذا > فلك هذا المال: وإن أخرج كل واحد منهما مالا 
وأدخلا محللا“ بعلم تخلفه قطعآ . فلا فائدة في إدخاله : ويبقى العقد على 
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صورة القمار » فيبطل + وإن تيقن سبقه : ففيه الوجهان » وإن آخرجا 
لأنه لا يستحق عليه شىء » وشرط المال من جهته لغو ».وهذا التفصيل 
الذي ذكره الإمام حسن » ولو كان سبق أحدهما ممكناً على الندور » 
خفي الاكتفاء به . للصحة وجهان» أصحهما وأقربهما إلى كلام الأصحاب: 
المنعم » ولا اعتبار بالاحتمال النادر » ويتعلق يما نحن فيه اختلاف 
المركوبين جنساً ونوعا »ما النوع فلا يضر » فتجوز المسابقة بين فرس 
عربي وعجمي » وعربي وتركي » وقال أبو إسحاق : إذا تباعد نوعان » 
كالعتيق والهجين من الخيل » والنجيب والبختي من الإبل » لم يجز » 
وينبغي أن يرجح هذا وإن كان الأول أشهر » لأنه إذا تحقق التخلف 
فاي فرق بين أن يكون لضعف » أو لرداءة نوع 


فلك : قو لالأكثرين تحور دين العتىق والهحين» والنحيبو والبختي» 
محمول على ما إذا لم يقطع بسبق العتيق والنجيب كما ذكرناه » فقول 
أبي إسحاق ضعيف إن لم يرد به هذا فإن أراده ؛ ارتفع الخلاف ٠‏ 
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وأما إذا اختلف الحنس» فان كان كبغير وفرس 74 أو فرس وحمار 
فالأصح : المنع » وإن كان بغلا وحمارآ وجوزنا المسابقة عليهما , 


الشرط السادس : تعيين المركوبين » فان أحضرت الأفراس + وعقد 
على عينها ء فذاك : وإن وصفت وعقد على الوصف » فهمل تصح ؟ 
وجهان»أصحهما : نعم > وبه قال العراقيونءقال الإمام : هو الأوحه » 
كما قام الوصف ف السلم والزنى مقام الإحضار » ونقل الإمام عن 
العراقيين أنه إذا جرت المسابقة مطلقة » كان كحريان المناضلة مطلقة › 
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وميأتى إن شاء الله تعالى أنها على مذا تحمل » وإذا تعلق العقد بعين 
فرس » لم بجز إبداله » فإن هلك» انفسخ العقدء وإذا عقد علىالوصف» 
ثم أحضر فرس » فينبغي أن لا ينفسخ العقد بهلاكه ٠‏ 

الشرط السابع : أنيسيقا علىالدابتين» فلو شرطا إرسالهماليحريا 
بأتفسهماء فالعقد باطل» لأنها تنفر» ولا تقصد العامة بخلاف‌الطور إذا 
جوزنا المسابقة عليها » لأن لها هداية إلى الغابة ٠‏ 

الشرط الثامن : أن تكون المسافة بحبث يمكن للفرسين قطعها 
ولا ينقطعان » فإن كانت بحيث لا يصلان غايتها إلا باتقطاع وتعب » 
فالعقد باطل ٠‏ 

الشرط التاسع :أن يكون الال المشروط معلوما > ويجوز أن 
يكون عيناً ودينآ » وبعضه عينأ وبعضه دينآ » وحالا ومؤجل » فلو 
شرطا مالا” مجهولا” بأن قال : أعطك ما شئت أو شئت » أو شرط 
ديناراً أو ثوا ولم يصف الثوب ؛ أو دينارا إلا ثوا » فالعقد باطل » 
وكذا لو شرطا ديناراً إلا درهاً إلا أن يريد قدر الدرهم وعرفا قيمة 
الدينار بالدراهم » ولو قال : إن سبقتني » فلك هذه العشرة وترد 
ثوباً » فالعقد باطل » لأنهدشرط عوض عن السابق » وهو خلاف مقتضاه > 
ولو تسابقا على عو ضكان في الذمة؛ فوجهان بناء على جواز الاعتياض 
عنه » ولو أخرج المال غيرهما » جاز أن يشرط لأحدهما أكثر من الآخر» 
وإذأخرجاه جاز أنيخرج أحدهها أكثرء وقالالصيمريوالماوردي: إذا 
أخرجاه وجب التساوي جنساً ونوعاً وقدراً ٠‏ 

الشر طالعاشر: اجتناب الشروط المفسدة» فلو قال: إن سبقتنى»فلك 
هذا الدجاز ولا ن يند هذا ر ااك إلى شين > ظل العف 
تعن عليه ٠‏ ولو شرط على السابق أن يطعم السبق أصحابه ء بطل العقد 


بي ON‏ ات 


على الصحيح » وقال أبو إسحاق : بصح > وقبوله الإطعام وعد إن شاء 
وفى به » وإن شاء لم يف ٠‏ 
قت : وفي « التنبيه » وجهان آخران » أحدهما : يفسد المسمى» 
ويجب عوض المثل » والثاني : يصح العقد ولا عوض واتاعم 
فصل 

الأشياء التى ذكر الأصحاب اعتبار المسبق بها ثلاثة : أحدها : 
الكتد بفتح التاء وكسرها » والفتح أشهر » وهو مجمع الكفين بين 
أصل العنق والظهر ٠‏ الثاني : الأقدام وهي القوائم 6 الثالك:: الهادي 
وهو العنق » ونقل الإمام اختلاف وحه أو قول في أن الاعتبار بالهادي» 
أم بموضع الأقدام والكتد » ورأى الثاني أقيس » والذي يوجد لعامة 
الأصحاب في كتبهم أن الاعتبار في الإبل بالكتد » وف الخيل بالهادي » 
أن الإبل ترفع أعناقها في العدو » فلا يسكن اعتباره » والخيل تمدها > 
قالوا : فاذا استوى الفرسان في خلقة العنق طولا“ وقصراً » فالذي تقدم 
بالعنق » أو بعضه هو السابق» وإن اختلفا فإن تقدم أقصرهما عنقأ» فهو 
السابق : وإن تقدم الآخر » نظر إن تقدم بقدر زيادة الخلقة فما دونها > 
فليس بسابق » وان تقدم بأكثر » فسايق » وحكيت أوجه أخر ضعيفة » 
أحدها : أن عند اختلاف خلقة العنق بعتبر في الخيل الكتد » حكي عن 
أبي إسحاق ورجحه الروياني ‏ والثاني : أن عند اختلاف الخلقة إذا 

سبق أطولهما عنقا بعض عنقه » وكتدهما سواء : كان سابقاً ٠‏ 
6 كان ن الخ مایرفع الرأس عند العدو » اعتبر 
فيه الكتد كسا ف‌الإبلء والرابع: أزالتقدم بأبهما حصل: حصل السبق: 
وعلى هذا لو تقدم أحدهما بأحدهها ؛ والآخر بالآخر فلا سبق والخامس: 
E N E‏ بن يفي عرف الاش توما 


ع 65 تمت 


بمدونه سبقاً ٠‏ والسادس : المعتبر تقدم الأذن ٠‏ والسابع : المعتر 
ماشرطاه من الكتد أو الهادى ٠‏ 
قات : هذا السابع ضعيف » لأن المسألة فيما إذا طلقا دالت 


فهذا هو الكلام في الهادي والكتد » أما الكتد مع القدم » فقد 
قرن بينهما قارنون » وأقام أحدهيا مقام الآخر آخرون » وأشار 
الفريقان إلى أنه لا فرق في الاعتبار بهما ولا خلاف > لأنهما قريبان من 
التحاذي » لکن بينهما مع التفاوت تفاوت ۰ ولا بعد أن يحعل اعتبار 
القدم .وراء اعتبار الكتد والهادي ء وقال صاحب « الحاوي » : لو 
اعتبر السبق بالقدم » فأبهما تقدمت يداه » فهو السابق » لأن السعي 
بهمأ والجري عليهما » لكن الشافعي رحمه الله اعتبر الهادي والكتد » 
وأما قول الغزالي : الاعتماد على القدم » فخلاف الجمهور »ثم قال 
الشيخ آبو محمد : الخلاف في أن السبق بماذا يعتبر ؟ مخصوص بآخر 
الميدان : فأما في أوله » فيعتبر التساوي في الأقدام قطعاً ٠‏ 


ضروع 

سبق أحدهما في وسط الميدان» والآخر ف آخره : فالسابق 
الثاني ٠‏ ولو عشر أحد الفرسين » أو ساخت قوائمه ف الأرض ‏ 
فتقسدم الآخر ء لم يكن سابقآء وكذا لو وقف بمد ما جرى لمرض 
ونحوه ٠‏ فإن وقف بلا علة » فهو مسبوق : ولو وقف قل أن 
يجري : فليس بمسبوق » سواء وقف لمرض أو لغيره » ولو تسابقا على 
أن من سبق منهما بأقدام معلومة على موضع كذا فله السبق جاز 
على الصحيح ء والغاية في الحقيقة نهاية الأقدام من ذلك ا موضع 
لكنه شرط في الاستحقاق تخلف الآخر عنها بالقدر المذكور ٠‏ 


- لس ~~ 


م 

ليجريا فيوقت واحدء ويستحب أن تكون في الغاية قصبةمغروزة 
اليقطعها السابق » فيظهر لكل أحد بقدمه ٠‏ 

الطرف الثاني في أحكامه 

وفيه قاعدتان 

إحداهما : هل عقد المسابقة لازم كالإجارة أم جائز كالجعالة ؟ 
قولان > أظهرهما : الأول » ثم قيل : القولان فيما إذا أخرجا العوض 
جميعاً : أما إذا أخرجه أحدهما أو غيرهما » فجائز قطعاً » والمذهب : 
طرد القولين في الحالين ء قال الشسيخ أبو محمد والأثمة : القولان فيمن 
التزم المال؛ فآما منلم يلتزم شيئآً؛ فجائز فيحقه قطعآء وقد يكو زالعقد 
جائزاً من جانب لازمآ من جانب » كالرهن والكتابة» وقيل بطردهما فيمن 
لم يلتم لأنه قد يقصد بمعاقدته تعلم الفروسية والرميفيكون كالأجيرء 
والمذهب يخصصهنا با ملتزم » فإن قلنا بالجواز فلكل واد ترك 
العمل قبل الشروع فيه » وكذا بعده إن لم يكن لأحدهما فضل على 
الآخر : وكذا إن كان على الأصح ء لأنه عقد جائز » وعلى هذا القول 
تحوز الزيادة والنقص في العمل » وفي الال بالتراضى » وإذا بذل أحدهما 
المال لا يشرط من صاحبه القبول على الصحيح قال الإمام : وأجرى 
الأصحاب هذين الوجهين في الجعالة المتعلقة بمعين » بأن يقول:إن أردت 
عدي فلك كذاء وف ضمان السبق قبل تمام العمل والرهن بهالخلاف 
السابق في ضمان الجعل والرهن به قبل تمام العمل » وقيل : إن لميصح 
الفسان ٠‏ لم يصح الرهن وإلا فوجهانءلأن الضمان أوسع بابآ » ولذلك 
يجوز ضمانالدركدون الرهنبهء وأما إذا قلنا باللزوم» فلي سلأحدهما 
فبك الله حون فن ايوص الکن ع ت غي 


س لض 5 


الفسخ » وليس لأحدهما أن بترك العمل إن كان مفضولا” أو فاضلا 
وأمكن أن بدركه صاحبه ويسيقه : وإلا فله الترك» لأنه ترك حق نفسه: 
ولا يجوز لهما الزيادة فيالعمل والمال ولا النقص منه إلا أنيفسخا العقد 
الأول » ويستاتفا عقدآ » وإذا سبق أحدهما اشترط قبولالآخر بالقول» 
ولا يكلف المسبق البداءة بتسليم المال على المذهب بخلاف الأجرة » 
لأن في المسابقةخطراً » فيبدا بالعمل»وبجوز ضمان السبق والر هن بهعلىهذا 
القول على المذهبءوقال القفال : قولا نكضمان ما لم يحب»وجرى سيب 
وجو بهءفاما بعد الفراغ من العمل فيجوز ضمان السبق والرهن به على 
القولين » وإن كان السبق عينا : ٠‏ لزم المسبق تسليمها ؛ فإن 
امتنع » أجبره الحاكم وحبسه عليه » ولو تلفت في يده بعد 
الفراغ من العمل » لزمه الضمان كالمبيع إذا تلف في يده قبل 
التسليم » ولو تلفت في يده قبل العمل + انفسخ العقد » ولو غاب رض 
ونحوه : فلم ينفسخ العقد » بل ينتظر زواله ٠‏ 
زز 

اشترى ثوا وعقد المسابقة بعشرة : إن قلنا : المسابقة لازمة > فهو 
جمع بيع وإجارة في صفقة وي صحته قولان > وإن قلنا : جائرة » لم 
يصح قطعا لأنه جمع بين جعالة لا تلزم » ويع يلزه في صفقة > 
وذلك مستنع ٠‏ 

القاعدة الثانبية : إذا قفنت المسايقة » وركض المتساقان > 
وسيق من لو صحت » استحق السبق » فا مذهب أنه يستحق أجرة المثل . 
وبه قطع الأكثرون كالإجارة والقراض الفاسدين » وقيل : لا ستحق 
نضيئاً ؛ لأنه لم بعمل لغيره شيئآً » وفائدة عمله تعود إليه بخلاف الإجارة 
والحعالة الفاسدتين : وقيل : إن كان الفساد لخلل في العوض وأمكن 


۳۲ 


اعتبار أجرة المثل وجهان » قال ابن سلمة : هى أجرة مشل الزمن الذي 
اشتغل بالرمي فيه » وأصحهما : قول أبي إسحاق : يجب مابتسابق بمثله 
في مثل تلك المسابقة غالا ٠‏ 
الات الثاني 
في الرمي 

فيه طرفان : 

الأول : في شروطه > وهى ستة » احمها : المحلل » فمال المناضلة 
على تكو ماذكر نال بالمشاقة “وهو ان ني غير اا أن 
أحدهما أو كلاهما » وصورة ¡ القسم الأول أن قول الإمام أو أجنبي : 
ارميا عشرة » فمن أصاب منها كذا » فله كذا » وصورة القسم الثاني أن 
تقول أحدهما : نرمى كذا > فإن أصبت أنت منها كذا » فلك علي كذا ء 
وإن أصبتها نا » فلا شيء لأحدنا على صاحبه » »> وصورة 
الثالث : أن يشرط كل واحد المال على صاحبه إن أصاب » وهذا الثالك 
لا يجوز إلا بمحلل معهما كما سبق ٠‏ 

وكما تجوز المناضلة بين اثنين تجوز بين حزيين كما سيأتئ إن شاء 
الله تعالى » وحينئذ » فكل حزب كشخص » فإن أخرج الما لأحد الحزيين 
أو اجن ہی » جا زء وإن أخرجاه اشترط محلل » إما واحد وإما حزب » 
ولو خر عة الح بان + وشرطوا لواحت من اح الجن :إن كان الغور 
لحزبه » شاركهم ف أخذ ا لمال » وإن كأن للحزب الآخر » فلا شيء على 
ذلك الواحد إنما يغرم أصحابه » أو اشتمل كل حزب على محلل على 
هذه الصورة » فثلائة أوجه ؛ أصحها : لا يجوز » لأن المحلل من إذا 
فاز » استبد بالمال » وهذا بشارك أصحابه » والثانى : الصحة > والثالث: 
يصح في الصورة الثانية دون الأولى » ولو شرط كل حزب كل المال 
لمحللهم » بطل قطعاً » لأنه يكون فائزاً لغيره ٠‏ 


> 


الشرط الثاني : اتحاد الجنس » فإن اختلف » كالسهام معالمزاريق» 
لم يصح على الأصح » ولو اختلفت أنواع القسي والسهصام » جاز 
قطعاً » كقسي عربية مع فارسية » ودورانية » وتنسب إلى دوران قبيلة 
من بني أسد » مع هندية » وكالنبل » وهو مايرمى به عن القوس 
العربية : مع النشاب » وهو مايرمى به عن الفارسية » ومن أنواع 
القسي : الحسبان » وهي قوس تجمع سهامها الصغار في قصبة » ويرمى 
بها » فتتفرق على الناس » ويعظم أثرها وتكايتها » وحكى صاحب 
« التقريب » وجهآ أنه لا تجوز المناضلة بالنبل مع النشاب » كالخيل 
والبغال » والصحيح الأول » لأنا قدمنا أن اختلاف أنواع الإبل والخيل 
لا يضر ٠‏ فهذا أولى » ثم إن عينا في عقد المناضلة نوعاً من الطرفين أو 
أحدهما : وفيا به ولا يجوز العدول عن المعين إلى ماهو أجود منه؛بأن 
عينا القوس العربية » فلا يجوز العدول إلى الفارسية » ولو عدل إلى 
مادونه » لم بجز أيضاً على الأصح إلا برضى صاحبه » لأنه ريما كان 
استعماله لأحدهما أكثر » ورميه به أجود » ولو عينا سهمآ أو قوسا » لم 
يتعين » وجاز إبداله بمثله من ذلك النوع » سواء حدث فيه خلل يمنع 
استعماله آم لا بخلاف الفرس » فلو شرط أن لا يبدل » فسد الشرط 
على الأصح » لأن الرامي قد تعرض له أحوال خفية تحوجه إل ىالإبدال» 
وف منعه من الإبدال تضييق لافائدة فيهءوقيل: يصح الشرطءفإن]فسد نا 
الشرط »فسد العقد على الأصح»وبجري الوجهانفي كل مالوطر حمنأصله» 
لاستقل العقد بإطلاقه » فأما ما لايستقل العقد بإطلاقه لو طرح» كإهمال 
ذكر الغاية في المسابقة » وصفة الإصابة في المناضلة » فإذا فسد » فسد 
العقد بلا خلاف » فإن صححنا هذا الشرط » لزم الوقاء به مالم شكسر 
المعين » وتعذر استعماله » فان اتكسر » جاز الإبدال للضرورة » فإن 
شرط أن لا يبدل وإن انكسر » فسد العقد قطعاًءولوأطلقاالمناضلة ولم 
يتعرضا لنوع » فثلاثة أوجه » الصحيح وقول الأكثرين : الصحة » لأن 


- ۳€ = 


الاعتماد على الرامى » والثاني : المنع » لاختلاف الأغراض وتفأوت 
الحذق في استعمالها » والثالث : إن غلب نوع في الموضع الذي بترامون 
فيه صح ونزل عليه » وإلا فباطل ؛ فإن قلنا : يصح > فتراضيا على 
ل ل ل ا 
الآخر » جاز أإيضاً على الأصح كما ف الانتداء » ولو اختار أحدهما 
نوعاً » وقال كي لاو نوع راجن الام د 
العقد على الأصح » وقيل : بنفسخ ٠‏ 


ات 

قال الإمام : اختلاف السهام وإن اتحد نوع القوس كاختلاف نوع 
o‏ الرمي شال الحسيان التي يقال لها : الناول إنما 
بكون بالقوس الفارسية ٠‏ لكنها مع الالة المتصلة بها كنوع آخر من 
القوس: وكذا القوسالجرخ مع قوس اليد: والجرخ والناولمختلفان. 

الشرط الثالث : أن 0 الإصابة المشروطة ممكنة لا ممتنعة 
ولا متيقنة : فإن شرط مايتوقع إصابته : صح : وإن شرط ما هو ممتنع 
في العادة ؛ بطل العقد » والامتناع قد يكون لشدة صغر الغرض أو بعد 
المسافة أو كثرة الإصابة المشروطة » كإصابة مائمة أو عشرة متوالية » وفى 
الفشرة وجه ضعيف + وإن قرط ماهو مقن فى العادة ٤‏ كاضاءة الحاذق 
0 مائة » ففي صحة العقد وجهان » وجه المنع ؛ > أن هذا العقد 

ضغي أن يكون فيه خطر ليتأنق الرامي في الإصابة ٠‏ 
ا : أصحهما )١(‏ 


ولو شرط مايمكن حصوله نادراً » فوجهان »> ويقال : قولان » 
)١(‏ بياض في الأصل » وبالهامش : كذا نقل عن خط المصنف . 


ا 


أحدهما : الصحة : للامكان وحصول الحذق + وأصحهما : الفساد ¿ 
لبعد حصول المقصود» ويجري الخلاف في كلصورة تندر فيها الإصابة 
المشروطة . فسنها : التناضل إلى مسافة تندر فها الإصابة : والتناضل 
في الليلة المظلمة وإن كان الغرض قد بتراءى لهما » ويقرب من هذا 
ماذكره الأصحاب أذالمتناضلين ينبغى أن بتقاريا في الحذق بحي ثيحتمل 
أن يكون كل واحد فاضلاة ومفضولا . فان تفاوتا وكان أحدهما 
مصيباً في أكثر رميه : والآخر بخطىء في أكثره » فوجهان : ويتعلق بهذا 
الشرط أن المحلل بين المتناضلين ينبغي أن يكون بحيث سكن فوزه 
وقصوره : فإن علم قصوره ؛ فوجوده كعدمه » وإِنْ علم فوزه فعلى 
الوجهين ف إصابة واحد من ماكة ٠‏ 

الشرط الرابع : الإعلام : فيشترط في المناضلة العلم الود 
لاختلاف الغرض باختلافها : منها : المال ا ا 
E E‏ :عد لاسا Gl SA CEE‏ 
الإصابة من القرع : وهو الإصابة المجردة » والخرق » وهو أن شقب 
الغرض . ولا شت فيه : والخسق وهو أن يثبت فيه » والخرم وهو 
أن يصيب طرف الغرض فيخرمه : والمرق وهو أن بثقبه » ويخرج من 
الجانب الآخر : ثم كتب كثير من الأصحاب منهم العراقيون مصرحة 
آنه لا بد من ذكر مايريدان من هذه الصفات سوى 00 
ا التعرض لهما: والأصح ماذكره البغوي: أنه لايشتر 
التعرض لشىء منها واو وا ا E N‏ 
قال :ناذا اطا العقد حمل على القرع » لأنه المتعارف » وأحسن من 
هذه العبارة أن يقال : حقيقة اللفظ مايشترك فيه جميع ذلك ؛ ومنها : 
إعلام المسافة التي يرميان فيها » وف وجوه قولان حكاهما الإمام : 
أحدهما : نعم » لاختلاف الغرض بها » والثاني : لا » وينزل على العادة 


ا 


لغالبة للرماة هناك إن كانت . فإن لم تكن عادة وجب قطعاً » وعلى هذا 
بحمل ما أطلقه الأكثرون من اشتراط الإعلام » وليرجح من القولين: 
التنزيل على العادة الغالبة : لأن الشرط العلم بها » وذلك تارة يكون 
بالإعلام : وتارة بقرينة الحال . كنظائره . وبهذا قطم ابن كج ؛ وفي 
« المهذب » و« التهدب » أنه اذا كان هتاك عرض معلوم المدى حمل 
مطلق العقد عليه ء ولو ذكرا غاية لا تبلغها السهام » بطل العقد » وإن 
كانت الإصابة فيها نادرة : ففيه الوجمان » أو القولان فى الشروط 
النادرة ٠‏ وقدر الأصحاب المسافة التي يقرب توقع الإصابة فيها سائتين 
وخمسين ذراعاً » وما تنعذر فيه بسا فوق ثلاثمائةوخمسين » وماتندرفيه 
بما .يينهما : وفيوجه لا تجوز الزيادة علىمائتين » وهو شاذء ولو تناضلا 
على أن يكون الق لأبعدهما رمياً : ولم بقصدا غرضاً » صح العقد 
على الأصح : لأن الإبعاد مقصود أيضاً في مقاتلة القلاع ونحوها» 
حون الإرعاب ؛ وامتحان شدة الساعد ؛: قال الإمام : والذي أراه 
على هذا أنه يشترط استواء القوسين في الشدة » وتراعى خفة السهم 
ورزاتنه : لأنهما تؤثران في القرب والبعد تأثير عظيما ٠‏ 


ومنها: إعلام قدر الغر ض طو ل0” وعرضاً» والكلام فيه على ماذكر نا 
في المسافة ٠‏ 


ومنها : ارتفاعه عن الأرض وانخفاضه » وهل شترط انه أم 
لا يشترط ؟ ويحمل على الوسط فيه مثل الخلاف السابق ٠‏ واعلم أن 
الهدف هو التراب الذي يجتمع ٠‏ أو الحائط الذي سنى لينصب فيه 
الغرض : والغرض قد بكون من خشب أو قرطاس أو جلد » أو شن 
وهو الجلد البالى » وقيل : كل مانصب ف الهدف » فهو قرطاس ؛سواء 
كان من كاغد أو غيره » وما تعلق فى الهواء » فهو الغرض والرقعة » 


۷ 


عظم ونحوه ؛ يجعل في وسط الغرض وقد بجعل في الشن تقش كالقسر 
قبل استكماله يقال لها : الدارة : وف وسطها نقش يقال له : الخاتم 8 
ويا هن موهم لاض اهو نالرت المنصوب فيه . 
أم د أم ) الخاتم في الدارة ؟ وقد يقال ل له :الحلقةه والرقعة: 
وف الصحة مع اث : شتراط اصاته الخلاف في الشروط النادرة : وقد تحمل 
العرب بدل الهدف ترساً ويعلق فيه الشن 


OT 

علي ONS RN‏ 
كذلك ؛ والإطلاق محمول على سهم سهم » والمحاطة أن يشترط طرح 
مايشت ركان فيه من الإصالات » ويفضل لأحدهما إصادات معلومة : فإذا 
فرظا ع و وقد سين ' اا ا قرا عن اتات 
أحدهما عشرة والآخر خمسة » فالأول ناضل ء وإن أصاب كل واحد 
خمسة أو غيرها ولم ,نفضل لأحدهما خمسة » فلا ناضل » والمبادرة أن 
يشترط الاستحقاق لمن بدر إلى إصابة خمسة من عشرين مثلاك مع 
استوائهما في العدد المرمي به > فإذا رميا عشرين » وأصاب أحدهما 
خمسة » والآخر أربعة » فالأول ناضل » فلو رمىأحدهماعشرين وأصاب 
خمسة » ورمى الأخر تسعة عشر > وأصاب أربعة + فالأول ليس بناضل 
الآن » فيرمى ا لاخر سهمه » فان أصاب : فقد استويا > وإلا فالأول 
اخل كوقونا ا اليك ارش اراو من هده 
الصورة » فإن الأول بدر ؛ لكن لم يستويا بعد » وهل يشترط التعرض 
في العقد للمحاطة والمبادرة ؟ وجهان » أحدهما : نعم » ويفسد العقد إن 
تركاه لتفاوت الأغراض » وأصحهما : لاء فإن أطلقا » حمل على الممادرة: 


۳۸ لس 


لأنها الغالب من المناضلة > وهل شترط ذكر الأرشاق وان عددها في 
العقد ؟ فيه طريقان > المذهب وبه قطع عامة الأصحاب : بشترط ذلك في 
المحاطة والميادرة > ليكون للعمل ضيط ؛ والأرشاق ف المناضلة كالميدان 

في المسابقة ٠‏ والثاني : فيه ثلاثة أوجه ذكرها الإمام » وج جعلها الغزالي 
أقوالات » أحدها : هذا » والثاني : لا شترط ؛ لأن الرمي لا يجري على 
نسق واحد > وقد لاستوف الأرشاق لحصول الفوز في خلالها كما 
سياتي إن شاء الله تعالى » وليكن التعويل على الإصابات » والثالث : 
يشترط في المحاطة لينفصل الأمر » ويبين نهاية العقد : ولا يشترط في 
المادرة لتعلق الاستحقاق باللدار إلى العدد المشروط ٠‏ 


ضز 

تناضلا على رمية واحدة ؛ وشرطا المال للمصيب فيها ؛ صح على 
الأصح : وقيل : لا » فقد يتمق في المرة الواحدة إصابة الأخرى دوز 
الغادق "فلا لون «الحذق. إلا وتات ٠‏ ولو ري جد اا أكثر 
من النوبة المستحقة له : إما باتفاقهما وإما بغيره » لم تحسب الزيادة له 
إن أصاب : ولا عليه إن أخطأ : ولو عقدا على عدد كثير على أن يرميا 
كل بوم بكرة كذا وعشية كذا: جاز» ولا نتفرقان كل بوم حتى يستوفيا 
المشروط فيه إلا لعذر : كمرض وريح عاصفة ونحوه ٤‏ ثم يرميان على 
ما مضى في ذلك اليوم أو بعده : ويجوز أن بشرطا الرمي جميع النهارء 
وحينئذ فيان به ولا ددعان إلا ىوقت الطهارة والصلاة والأكل و نحوها؛ 
وتقع هذه الأحوال مستثناة ؛ كما ف الإجارة ؛ ولو أطلقا ولم ببينا 
وظيفة كل يوم : فكذلك الحكم : ولا يتركان الرمي إلا بالتراضي أو 
اا ا 


کد ارد كك الور 


1 


الخفيفة ؛ وإذا غربت الشمس قبل فراغ وظيفة اليوم » لم يرميا بالليل 
للعادة إلا أن يشرط له وحينئذ بحتاجان إلى مشمعة ونحوها » وقد 

ومنها : أنه يشترط رميهما مرتبآ > لأنهسا لو رميا معاً » اشتسه 
المصيب بالمخطىء ؛ فإن ذكرا في العقد من يبدأ بالرمي » اتبع الشرط > 
وإن أطلقا » فقولان » أظهرهما : بطلان العقد » والثانى : صحته» وكيف 
سضي ؟ وجهان ٠‏ ويقال : قولان » أحدهما : بنزل على عادة الرماة وهى 
تفويض الأمر إلى المسبق بكر الباء وهو مخرج السبق » فإن أخرجه 
أحدهما ؛ فهو أولى ؛ وإن أخرجه غيرهما ؛ قدم من شاء ؛ وإن أخرجاه: 
أقرع ؛ والثاني : بقرع بكل حال ؛ وقال القفال : القولان في الأصل 
مبنيان على أنا تشبع القياس أم عادة الرماة ؟ ويجري مثل هذين القولين 
في صور من السبق والرمى > وهسا متعلقان بالخلاف في أن سبيل هذا 
العقد سيل الإجارة أم الجعالة 4 إن قلنا الأول ُ اتنعنا القياس 21 وإد 
قلنا بالثاني : اتبعنا العادات : وقيل: في المسألة طريقان آخران؛ أحدهما: 
القطع بالفساد 8 والثاني : بالقرعة 3 م إدا شرع تفديم واج 7 أو 
اعتمدنا القرعه فخرجت لواحد : فهل يقدم في كل رشق » أم في الرشق 
الأول فقط ؟ حكىالإمام فيه وجهين قال: ولو صرحوا بتقديم منقدموه 
في كل رشق : أو أخرجا القرعة للتقديم في كل رشق + اتبع الشرط وما 
أخرجته القرعة » ولك أن تقول : إذا ابتداً المقدم في النوبة الأولى : 
الثالثة ء ثم الثاني وه ذا لأمرين » أحدهما : أنهم نقلوا عن نصه في 
« الأم » أنه لو شرط كون الابتداء لأحدهما أبدا : لم بجزء لأنالمناضلة 
مبنية على التساوي » والثاني : أنه يستحب كون الرمي سين غرضين 


لد .¥ 


متقالين رمي المتناضلان » أو الحربان من عند أحدهما إلى الآخر » ثم 
بآتيان الثاني وبلتقطان السهام » ويرميان إلى الأول ؛ ثم نص‌الشافعي 
والأصحاب رحمهم الله أنه إذا بدأ أحدهما بالشرط » أو بالقرعة ۾ أو 
بإخراج المال » ثم اتنهيا إلى الغرض الثاني بدا الثاني في النوبة الثانية. 
وإن كان الغرض واحدا وحينئذ فيتصل رميه في النوبة الثانية برميه في 
النوبة الأولى ٠‏ 


ر 


إذا قلنا :يقرع للابتداء »هل بدخل المحلل في القرعة إذا آخرجاالال؟ 
وجهان » وإذا ثبت الابتداء لواحد » فرمى الآخر قبله » لم بحسب له 
إن أصاب ؛ ولا عليه إن أخطأ » ويرمى ثانياً عند انتهاء النوية اليه ٠‏ 

الشرط الخامس : تعيين الرماة فلا بصح العقد إلا على راميين 
معينين » أو رماة معينين » وتجوز المناضلة بين حزبين فصاعداً » ويكون 
كل حزب ف الخطا والإصاية كالشخص الواحد » ومنع ابن أبيهريرة 
جواز الحزيين لثلا بأخذ بعضهم برمي بعض» والصحيح الجواز : 
ونيكن لكل حزب زعيم يعين أصحابه » فإذا تراضيا » توكل عنهم 
في العقد » ولا يجوز أن يكون زعيم الحزيين واحداً ٤‏ كما لا يجوز أن 
يتوكل واحد في طرفي البيع » ولا يجوز أن يعقدا قبل تعيين الأعوان ؛ 
وطريق التعيين الاختيار بالتراضي » فيختار زعيم واحدا ثم الزعيم 
الآخر في مقابلته واحداً »ثم الأول واحداً » ثم الثاني واحداً وهكذا 
حتى يستوعبوا » ولا يجوز أن يختار واحد جميع الحزب أولات لأنه 
لا يؤمن أن يستوعب الحذاق» ولا يجوز أن بعينا الأعوانيالقرعة لذنها 
قد تجمع الحذاق في جانب ؛ فيفوق مقصود المناضلة » ولهذا لو قال 
أحد الزعيمين : أنا أختار الحذاق » وأعطى السبق أو الخرق » وآخد 


ب ۳۷۱ ب 


السبق » لابجوز » ولأن القرعة لا مدخل لها فيالعقود » ولهذا لاتحوز 
المناضلة على تعين من خرجت القرعة عليهم » وقال الإمام : لا باس به : 
لأن القرعة بعد تعديل الحصص والأقساط معهودة » والذي قطع به 
صاحبا « المهذب » و « التهذيب » وغيرهما : المنع » ونص في « الأم » 
أنهما لو تناضلا على أن يختار كل واحد ثلاثة ولم يسمهم » لم يجز : 
وأنه يشترط كل واحد من يرمي معه بان يكون حاضرا أو غاا بعرفه» 
واحتج القاضي أبو الطيب بظاهره أنه تكفي معرفة الزعيمين ؛ ولا 
يعتبر أن بعرف الأصحاب بعضهم بعضاً » وابتداء أحد الحزبين بالرمي 
كابتداء أحد الشخصين ولا يجوز أن بشرطا أنه يتقدم من هذا الحزب 
فلان ويقابله من الحزب الآخر فلان ثم فلان » لأن تديير كل حزب إلى 
زعيمهم » وليس للآخر مشاركته فيه ٠‏ 
فروع ثلاثة 


أحدها : حضرهم غريب » فاختاره أحد الزعيمين » وظنه بحسيد 
الرمي ؛ فبان خلافه » نظر إن لم بحسن الرمي أصلاء » بطل العقد فيه؛ 
وسقط من الحزب الآخر واحد بإزائه » وهل ببطل العقد في الباقى ؟ 
فيه قولا تفريق الصفقة » وقيل : سطل قطعا » فإن قلنا : لا بيبطل > 
فللحزيين خيار الفسخ للتبعيض » فإن أجازوا » وتنازعوا في تعيين من 
بجعل في مقابلته » فسخ العقد لتعذر إمضائه » وإن بان أنه ضعيف 
الرمي أو قليل الإصابة » فلا فسخ لأصحابه » ولو بان فوق ماظنوه > 
فلا فسخ للحزب الآخر هكذا أطلقوه » وينبغي أن يكون فيه الخلاف 
السابق في أنه هل يشترط كون المتناضلين متدانيين ؟ وقد سستدل 
بإطلاقهم على أن الأصح : أنه لا بأس بهذا التفاوت » وذكر الشيخ أبو 
محمد أن من فوائد المسألة أن المجهول الذي لم يختبر يجوز إدخالهفٍ 
رجال المناضلة »قال : وكان لا بعد منعه للجهالة العظيمة » لكن نص 


2 V۲ 


الشافعي رحمه الله على جوازه ٠‏ فلو تناضل غريبان لا يعرف واحد 
منهما صاحبه ؛ حكم بصحة العقد > فان بان أنهما أو أحدهما لابحسن 
الرمي > بطل العقد »> وإن بان أن أحدهما أخرق لا يقاوم الاخر » ففي 
تين بطلان العقد الوجهان السابقان فيما لو عاقد فاضل أخرق ٠‏ 


الفرع الثاني : ,شترط استواء الحزبين في عدد الأرشاق 
والإصابات > وأما عدد الحزيين والأحزاب فوجهان > أحدهيا وسه 
قطع الإمام والعزالي : لا شترط بل يجوز أن يكون أحد الحربين 
ثلاثة والثاني أربعة » والأرشاق ما ئة على كل حزب »> وأن برامي رجل 
رجلين أو ثلاثة » فيرمي هو ثلاثة وكل واحد منهم واحدا » والثاني وبه 
قطع صاحبا « المهذب » و « التهذيب » وغيرهما : شترط يه 
بحصل الحذق ؛ فعلى هذا ,شترط كون عدد الأ رشاق تنقسم صحيحا 
على الأحزاب : فإن كانوا ثلاثة أحزاب + فليكن للأرشاق ثلث صحيح : 
وإن كانوا أربعة » فربع صحيح ٠‏ 


الثالث : من التزم السبق من الزعيمين > لزمهء ولا يلزمأصحابه 
إلا أن بلتزموا معه » أو بأذنوا له أن يلتزم عنهم » وحينئد يبوزع علسى 
ك 
رؤوسهم أم على عدد الإصابات ؟ وجهان » الصحيح : الأول » 
من قطع به ؛ فإن قلنا بالإصابات ل ل 
إذا أطلقوا العقد »> فإن شرطوا أن يقتسموا على الإصابة » فالشرط 
متبع وفيه احتمال للامام ٠‏ 


الشرط السادس : عار نعين الموقف » وتساوي المتناضلين فسه ٠‏ 
اوا لون ير ی > ولو قدم أحدهما 
أحد قدميه عند الرمي » فلا بس » وإذا وقف الرماة صفاً » فالواقىفق 


0 ۷۳ 


الوسط أقرب إلى الغعرض » لكن هذا التفاوت محتمل الاتفاق » 
إشترط أحد تناوب ا ارد 
ف «الأم» أن عادة الرماة أن الرا مي الثاني قد بتقدمعلى الأول بخطوة أو 
خطوتين أو ثلاث » قال الأصحاب : إن لم تطرد هذه العادة » بل كانوا 
فعلو تھا تارة دو ون تارة لم تعتير وإلا فوجهان» فان اعتىرت ولم تختلف 
العادة في عدد الأقدام ) روعي ذلك ؛ وإن اختلفت » ام شر الأقل ٠‏ 


٠ 


ر 


تنافسوا ي الوقوف. في و سط الصف » قال الإمام والغزالي : : هو 
كالتنافس في الابتداء » والذي قطم به الجمهور : أن الاختيار لمن له 
الابتداء ء فين استحق الابتداء بشرط أو غيره بختار المكان » فيقف 
في مقابلته ؛ أو متیامناً ؛ أو متیاسراً كيف شاء » وليحمل ما ذكره 
الامام عليه ؛ وإذا وقف » وقف الاخر بحنيه بميناً أو شمالا » فإن لم 
برض إلا بأن يقف عند الرمي في موقف الأول » » فهل له أن يزيله عن 
e‏ 
فالثاني كالأول يقف حيث شاء » فإن كانوا ثلاثة » قال أبو إسحاق : 
يقرع بين الاخرين عند الغرض الثاني » فمن خرجت له القرعة » وقف 

حيث شاء » ثم إذا عادوا إلى الغرض الأو ولي بدأ الثالث بلا قرعة : 
و ين ا وحكى قول آخر أنهما حيث تنازعا في الموقف 
بحملان على عادة الرماة إن كان لهم في ذلك عادة مستمرة ٠‏ 


و 
لو رضوا بعد العقد بتقدم واحد » نظر إن تقدم بقدر يسيرء 


حاز » وإن كان أكثر » > فلا » ولو تآخر واحد برضى الآخرين » لم بجز 
على الأصح صح » ولو اتفقوا على تقدم الجميع أو تأخرهم » أو تعبين عدد 
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الأرشاق والزيادة والنقص » بدني على أن المسائقة والمناضلة حائزتان : 
ر 

الآخر : بل سستد برها » أجيب الثانى ؛ لأنه أصلح للرمي ٠‏ 

الطرف الثاني في أحكام المناضلة 

وفه فصلان : 

احدهما: فما تعلق به استحقاق الال وفبه مسائل : 
 ,‏ إحداها : إذا شرط ف العقد الإصابة أو القرع لم يشترط التأثير 
بالخدش والخرق ولا يضر ؛ فبحسي ما أصاب وارتد بلا تأثير > وما 
أثر بخسق وغيره ؛ ولو كان الشن بالباً » فأصاب موضع الخرق منه 
حسب » ذكره البغوي » وقد بجيء فيه وجه » لأنه لم يصب العرض ٠‏ 
ثم بحتاج إلى معرفة ما يصاب وما يصيب به » أما الأول فإن ذكر إصابه 
الغرض ؛ حسب ما أصاب الحلد والجريد وهو الدائر على الشن ؛ 
والعروة وهى السير أو الخيط المشدود به الشن على الجريد» فكل 
ذلك الغرض وفيما بعلق به الغرض قولان » أظهرهما وأشهرهما : 
أنه ليس من الغرض » فإن ذكر إصابة الشن » لم تحسب إصابةالجريد 
والعروة 4 وإن ذكرا إصابة الخاصرة وهي یمین الغر ض أو بساره ؛ لم 
تحسب إصابة غيرهما » وأما ما يصيب من السهم > فالاعتبار بالنصل © 
فلا تحسب الإصابة بفوق ٠‏ السهم وعرضه » لأنها تسدل على سوء 
الرمي » وتحسب هذه الرمية عليه من العدد » وقيل: إذا أصاب بالفوق 
لا تحسب عليه وهو شاذ »> وإن كان الاستحقاق معلقاً باصابة مقسدة 
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كالخسق وغيره ؛ فالحكم فيما يصاب ويصاب به كما ذكرنا لايختلف, 
ولو انصطدم السهم بجدار أو شجرة ونحو ذلك . ثم أصاب الغرض : 
أو انصطدم بالأرض » ثم ازدلف ٩‏ وأصاب :الغرض : حسب له على 
الأصح عند العراقيين والأكثرين . وقيل : لا بحسب : وقال أبو 
إسحاق : إن أعاتنه الصدمة وزادته حدة ؛ لم بحسب ؛ والا فيحسب ١‏ 
وإن ازدلف وام يصب الغرض : حسب عليه على الأصح ٠‏ 

المسألة الثانية : إذا شسرط الخسق : فأصاب السهم الغرض 
وثقبه » وتعلق النصل به وثبت ؛ فهو خسق > ولا بضر سقوطه بعد 
ما ثبت كما لو نزعه غيره ؛ وإن خدشه : ولم يثقبه فليس بخاسق ؛ وإن 
ثفبه ولم يبت فقولان » ويقال :وجهان؛ أظهرهما : ليس بخاسق لماسبق 
في تفسير الخسق » ولو ثقب ومرق فهو خاسق على المذهب والمنصوص: 
وقيل : قولان » ولو أصاب السهم طرف الغرض فخرمه ؛ وثبت هناك . 
فهل بحسب خاسقاً ؟ قولان : أظهرهما : نعم ؛ وفي موضع القولين طرق: 
أصحها : أنهما فيما إذا كان بعض جرم النصل خارجاً » فإن كان كله 
داخلا” ؛ فهو خاسق قطعاً ؛ والثاني : أنه إن كان بعضه خارجاً » فليس 
بخاسق قطعاآ » وإنما القولان إذا بقيت طفية أو جليدة تحيط بالنصل : 
والطفية الواحدة من الخوص » والثالث : أنه إن أبان من الطرف قطعة 
أو لم يبنها » لكان الغرض محيط بالنصل » فهو خاسق قطعاً » والقولان 
فيما إذا خرم الطرف لا على هذا الوجه » والرابع : أنه إن خرم الطرف : 
فليس بخاسق قطعأءوإنما القولان إذا خرم شيئاً منالوسط»وثبتمكانه: 
وهذا أضعفها » وقال القفال: إن كان بين النصلوالطرف؛ لكنهتشقق: 


)١(‏ ازدلف السهم ٠‏ أي اقترب ٠‏ والمعنى أنه ارتفع من الارض 
شدة وقعه عليها » فأصاب الغرض . 


۷۹ = 


فالخرم ليبوسة الشن ونحوها ؛ فهو خاسق ؛ ولو فرض ما ذكرنا مسن 
إضابة الطرف 3 والمشروط القرع أو الاصابة دون الخسق فطرية_أنل: 
أحدهما : طرد القولين : ولو وقع السهم في ثقبة قديمة وثبت + فهل 
بحسب خاسقاً ؟ وجهان » أحدهما : لا : لأن النصل صادف الثقب فلم 
موضعاً ححا . ومقتضى هذا أن لا يجعل خاسقاً إذا لم تعرف قوة 
السهم ٠‏ وبوضحه أن الشافعي رحمه الله قال : لو أصاب موضعخرق 
الوق ويك ل اوناك ف كان خاسقاً ٤‏ فقا الأصحاب : أراد إذا 
كان الهدف ف قوة الغرض أو أصلب منه : بان كان من خشب أو آجر 
أو طين بابس : فإن ام يكن : بل كان تراب : أو طيناً لينا : لم بحسب له 
ولا عليه: لأنه لا بدرى هل كان شت لو أصاب موضعاً صحيحا آم لا؟ 
وني « الحاوي » وجه أنه لا بحسب خاسقا وإن كان الهدف في قوة 
الغرض : أما إذا خدش النصل موضع الإصابة ؛ وخرق بحيث شت فيه 
مثل هذا السهم : لكنه رجع لغلظ لقيه من حصاة أو نواة » فيحسب 
خاسقاً على الأظهر : وبه قطع البغوي : وف قول : لا بحسب له ولا 
عله . ولو اختلفا فقال الرامي : < خسق ؛ لكن لم بشت لغلظ لقيه: 
وأتكر الآخر : فإن كان فيه خروق ولم بعلم موضع الإصابة : فالقول 
قول الاخر » لأن الأصل عدم الخسق والخدش ؛ وكذا الحكم لو عين 
الرامى موضعاً وقال 8 هذا الخرق حصل سهمى : وأنكر صاحسه : 
وإن وجد فيه مانع : حلف ١‏ وإذا حلف : ام يحسب للرامي ؛ وهل 
بحسب عليه ؟ وجهان : أصحهما : لا ا م ا 
بلا سين ؛ وحسبت الرمية على الرامي . وإن قلنا حرق بلا ون 
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خسق » حسب خاسقاً بلا یمین ؛ وإلا فلا بحسب له » ولا بحسب عليه 
أبضاً على الأصح ؛ ولو مرق سهم > وثبت في الهدف وعلى النصل 
قطعة من الغرض ١‏ فقال الرامى : هذه القطعة أبانها سهمى لقوته 
وذهب بها » فقال الآخر : بل كانت القطعة مبانة قبله » فتعلقت بالسهم : 
فالقول قول الآخر ؛ نص عليه في « الأم » لأن الأصل عدم الخسق ؛ 
قال الشيخ أبو حامد : هذا إذا لم نجعل الثبوت في الهدف كالثبوت في 
الغرض ؛ فإن جعلناه ؛ فلا معنى لهذا الاختلاف ٠‏ 

المسالة الثالثة : إذا تناضلا مبادرة : وشرطا المال لمن سبق إلى 
إصابة عشرة من مائه مثلاك “فسبق أحدهما إلى الإصابة المشروطة قبل 
كمال عدد الأرشاق : بأن رمى كل واحد منهما خمسين > وأصاب 
أحدهما منها عشرة والآخر دونها : فالأول ناضل وقد استحق المالءوهل 
بلزمه إتمام العمل ؟ فيه طريقان » المذهب وبه قطع الجمهور : لا يلزم : 
لذ نه تم العمل الذي تعلق به الاستحقاق» فلا بلزمه عمل آخره والثاني: 
فيه وجهان حكاهما الإمام والغزالي ؛ ثانهما : يلزمه لينتفع صاحبه 
بمشاهدة رميه ويتعلم منه » ولو تناضلا محاطة وشرطا المال لمن خلص 
له عشرة من مائّة ؛ فرمى كل واحد خمسين » وأصاب أحدهما فيخمسة 
عشر » والآخر في خمسة » فقد خلص للأول عشرة هسل يستحق بها 
المالء أم بتوقف الاستحقاقعلى استكمالالأرشاق ؟ وجهان: أحدهما: 
ستحق بها كالمادرة > والشاني وهو الصحيح : لا يستحق ٠‏ لأن 
الاستحقاق منوط بخلوص عشرة من مائة » وقد يصيب الآخر فيمابقي 
مايمنع خلوص عشرة للأول بخلاف المبادرة » فإن الإصابة بعدهما 
لا ترفع ابتدار الأول إلى ذلك العدد » فإن قلنا بهذا ء وجب إتمام 
الأرشاق » وإن قلنا بالأول وأنه لا حط بعد خلوص العدد المشروط » 
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CG EES‏ وجري 
الخلاف في كل صورة يتوقم الآخر منع الأول من خلوص المشروط أو 
ل ا 
خمسة عشرء وأصاب أحدهما عشرة والاخر ثلاثة » لأنهما إذا استكملا 
الأرشاق » فقد بصيب الآخر في الخمسة الباقية »> ولا يصيب الأول في 

شيء منها » فلا بخلص له عشرة + فلو كانت الصورة بحالها ؛ وأصاب 
الأول عشيرة يى حه عدر ٠‏ ولم يصب الآخر في شيء ء منها » فلا 
برجو الآخر منع الأول من الخلوص » فيثبت له استحقاق‌ ال مال فيالحال 
قطعاً » قال البغوي وغيره : ولا بلزمه إنمام الأرشاق » ولا يشك 
أنه بجىء فيه الخلاف المذكور في المبادرة ؛ ولو رمى أحدهما والشرط 
المبادرة في المثال المذكور خمسين : وأصاب عشرة ٠‏ ورمى الآخر تسعة 
وأربعين» وأصاب نسعة » فالأول ليس بناضل» بل برمي الأخرسهماً آخر 
نان امات ققد ارا ول ققد كت الاستسقاق الول ٠٠ول‏ أضات 
الأول من خمسين عشرة » والآخر من نسعة وأربعين ثمانية » فالأول 
ناضل لأن الآخر وإن أصاب في رميته الباقية لا يساوي الأول » ود 
بالصورتين أن الاستحقاق لا بحصل بمجرد المادرة إلى العدد المذكور 
بل يشترط مع الابتدار مساواتهما في عدد الأرشاق » أو عجز الثاني 
من المساواة في الاصابة > وإن ساواه في عدد الأرشاق : ولو خلص 
لأحدهما فى المحاطة عشرة من خمسين » ورمى الآخر نسعة وار بعينولم 
يصب في شيء منها فله أن برمي سهماً آخر فلعله يصيب فيه ؛ فيمنضع 
خلوص عشر إصابات للأول ٠‏ 


فرع 
إذا قال رجل لرام 9 a‏ ا SS‏ © فان 
د لست ا ل ل فيها أكثر » فلك كذاء أو قال : 
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ارم عشرة » واحدة عنك وواحدة عنى » فإن كانت إصابتك فيما رميت 
عنك أكثر » فلك كذا » لم بجز » نص عليه في « الأم » لأن المناضلة 
عقد » فلا يكون إلا بين نفسين كالبيع وغيره » ولأنه قد يجتهد في حق 
نفسه دون صاحبه ولو قال : ارم عشرة فإن كان صوابك منها أكثر : 
فلك كذا ء فظاهر ما نقله المزنى : أنه لا تجوز » وأشار ف تعليله بأنه 
هو جائز » وحكوه عن نصه في « الأم » » وعللوه بأنه بذل المال على 
عوض معلوم؛ وله فيه غرض ظاهرء وهو تحريضه على الرمي‌ومشاهدة 
رميه » قالوا : وليس هو بنضال » بل هو جعالة » ثم من هؤلاء مسن 
غلط المزني في الحكم والتعليل ؛ ومنهم من تأوله على ما لو قال : ارم 
کا فإن كان تارك اكد ف انی فال جور يان 
اال ی أكون يتقان :فلا وا ی ميته و 
كلها » فقد ثبت استحقاقه » وللشارط أن بكلفه استكمال العشرة على 
المذهب ؛ لأنه علق الاستحقاق بعشرة إصابتها أكثر » ولو قال لمتراميين : 
ارميا عشرة »> فمن أصاب منكما خمسة ؛ فله كذا » جاز » ولو قال 
رجل لاخر : نرمي عشرة » فإن أصبت في خمستك » فلك كذا » وإن 
أصبت آنا » فلا شيء لى عليك » جاز أيضاً ؛ وإن قال : وإن أصبت في 
خمستي + فلي عليك كذا » لم بجز إلا بمحلل » ولو قال : آرم سهماً ء 
فان أصبت ؛ فلك كذا » وإن أخطأت > فعليك كذا » فهو قمار ٠‏ 


س 


الشنافى .ويه الله آله إذا أساب+ اى الدكتار > وتكون ترك 
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الإصابة محسوبة من معاملته التى هو فيها » قال الأصحاب : قياسأعلى 
هذا » لو كان يناضل رجلا“ والمشروط عشر قرعات » فشرط أن يناضل 
ها ثانيآ ثم ثالثا إلى غير ضبط » وإذا فاز بها » كان ناضلا لهم جميعآ 
جازء قال الإمام :.هذا دليل على انقطاع هذه المماملة عن مضاهاة 
الإجارة > لأنها لو كانت مثلها لا استحق بعمل واحد مالين عن جهتين ٤‏ 
وسبب استحقاق المال فيها الشرط لا رجوع العمل إلى الشارط ٠‏ 


المسالة الرابعة : اختلفوا في :: تفسير الحابي » فقيل : هو السهم 
الذي بقع بين يدي الغرض »ثم يزحف ET‏ :حبا الصبي» 
وهو كالمزدلف إلا أن الحابي أضعف حركة منه » وقيل : هو الذي بصيب 
الهدف حوالى الغرض » وقيل : هو القرب من الهدف > كأن صاحسه 
يحابي » ولا يريد إصابة الهدف » ويروى هذا التفسير عن 0 - 
يجعل كثير من الأصحاب الحوابي صفة السهام؛ لكن قالوا : الر 
ثلاثة : المبادرة والمحاطة والحواء 1 
والأسد الأبعدء إذا ثست هذاء ا شرطوا احتساب القر سب من العرض» 
نظر إن ذكروا حد القرب من ذراع أو أقل أو أكثر » جاز وصار الحد 
المضبوط كالغرض » وصار الشن في وسحه كالدارة » وإن لم يذكروا 
حد القرب » فإن كان هناك للرماة عادة مطردة » حمل العقد عليها » 
كما تحمل الدراهم المطلقة على النقد الغالب » وإن لم تكن عادةمطردة 
فوجهان ؛ أصحهما : بطلان العقد للجهالة » والثانى : الصحة » فعلى 
هذا وجهان ؛ أحدهما : يحمل على أن اف الأعسد كيف 
كان » والثاني : يحمل على إسقاط البعيد أو الأقرب للأبعد » أما إذا 
قالا : يرمي عشرين رشا على أن يسقط الأقرب الأبعد » فمن فضلله 
خمسة» يو ناضل» فهو صحبح و الشرط متبع» وعن «الحاوي» مارشير 
إلى خلافه » والمذهب الأول » لأنه ضرب من الرمي معتاد للرماة » وهو 
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ضرب من المحاطة » وحينئذ فإن تساوت السهام في القرب والبعد » فلا 
ناضل ولا منضول » وكذا لو تساوى سهمان في القرب » أحدهما لهذا 
والاخر للآخر » وكان باقي السهام أبعد : ومهما کان بين سهم أحده 
وبين الغرض قدر شبر ؛ وبين سهم الآخر والغرض دون شبر » أسقط 
الثاني الأول » فإن رمى الأول بعد ذلك : فوقع أقرب » أسقط مارماه 
الثاني ؛ ولو وقع سهم أحدهما قريبآ من الغرض » ورمى الآخر خمسة؛ 
فوقعت أبعد من ذلك السهم » ثم عاد الأول »> فرمى سهما » فوقع أبعد 
من الخمسة : سقط هذا السهم بالخمسة » وسقطت الخمسة بالأول : 
ولو رمى أحدهما خمسة » فوقعت قريبة من الغرض وبعضها أقرب 
من بعض » ثم رمى الثاني خمسة ؛ فوقعت أبعد من خمسة الأول ء 
سقطت خمسة الثاني بخمسة الأول » ولا يسقط من خمسة الأول شيء 
وإن تفاوتت في القرب > لأن قريب كل واحد يسقط بعيد الآخر » ولا 
يسقط بعد تفسه » هذا هو الصحيح المنصوص وبهقطم الجمهورءوقيل : 
يسقط بعيد نفسه » كما يسقط بعيد غيره » ولو وقع سهم أحدهما بقرب 
الغرض » وأصاب سهم الآخر الغرض »> فالمنقول أن الثاني سقط 
الأول كما سقط الأقرب الأبعد » ولك أن تقول : وإن كان الشرطأن 
الأسد أو الأصوب يسقط غيره » وأن الأقرب يسقط الأبعد على معنى 
الأقرب إلى الصواب » فهذا صحيح » وإن كان الشرط الأول أن الأقرب 
إلى الغرض يسقط الأبعد عنه؛ فينبغي أن بتساويا » ولو أصا بأحدهما 
الرقعة في وسط الغرض > والآخر الغرض خارج الرقمة ؛ أو أصابا 
خارج الرقعة وأحدهما أقرب إليها » فقد حكى الشافعي رحمه الله عن 
بعض الرماة أن الذي أصاب الرقعة » أو كان أقرب إليها سقط الآخر ؛ 
قال : والقياس عندي أنهما سواء » وإنسا يسقط القرب البعيد إذا 
كانا خارجين عن الشن » وف هذا تأكيد لما استد ركناه »> وعد صاحب 
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« الحاوي » المذهبين وجهين ؛ ونقل الشافعى رحمه الله عن بعض الرماة 
أنه قال : القرب الذي سقط الهتد تقو الافا > وهو السهم الذي 
بقع بين بدي الغرض » والعاضد » وهو الذي بقع في اليمين أو اليسار 
دون الخارج » وهو الذي ينجاوزه ويقع فوقه » قال الشافعي : والقياس 
أنه لا فرق لوقوع اسم القريب من الغرض » فالاعتبار بموضع ثبوت 
السهم واستقراره لا بحالة المرور » حتى لو قرب مروره من الغعرض ٠‏ 
ووقع بعيداً منه » لم يحتسب به إلا إذا شرط اعتسار حالة المرور » ولو 
شرطا أن ما أصاب القرطاس أسقط ما وقعحواليه ؛ فقد حكى الإمام 


والغزالي في صحته قولين حكياهما عن نقل العراقيين » ووجه المنع بأنه ‏ 


تعسر إصابة الوسط » وقد يصيبه الأخرق اتفاقآ » وهذا النقل لايكاد 
يوجد في كتب الأصحاب » والمفهوم من كلامهم القطع باتباع الشرطاء 

الخامسة : النكبات : هي التي تطرأ عند الرمي وتهوشه » وذلك 
بعم شرط القرع والخسق وغيرهما » والأصل أن السهم متى وقع 
مباعداً تاعداً مفرطاً إما مقصراً عن الغرض » وإما محاوزاً له » نظر إن 
كان ذلك لسوء الرمي » حسب على الرامي » ولا يرد إليه السهم ليرمي 
به » وإن كان لتكبة عرضت » أو خلل في آلة الرمي بغير تقصير مسن 
الرامي » فذلك السهم غير محسوب عليه » ويوضح هذا الأصل 
بصور » إحداها : إذا عرض في مرور السهم انسان أو بهيمة فمنع 
السهم » أو القوس إن كان لتقصيره وسوء رميه حسب عليه » وإن 
الرمية عليه » فيعيدها » لأنه معذور » ولو انقطع الوتر » أو اتكسر 
السهم » أو القوس إن كان تقصيره وسوء رميه حسب عليه » وإن 
كان لضعف الالة وغيره لا لتقصيره وإساءته » لم تحسب » كما لو 
حدث في يده علة أو ريح » وقيل : إن وقع السهم عند هذه العوارض 
تريباً من الغرض » حسب عليه » حكاه الإمام عن أبي إسحاق » وقيل 
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إن وقع السهم مجاوزا الغرض » حسب عليه » لأن المجاوزة تدل على 
أن امار يؤثرء وإنما هو لإساءته» والأولهو الصحيحالمنصوص 
لذن الخلل يو ثر تارة في التقصيرء وتارة في الإسراف» فإن قلنا: تحب 
ا ل ل ا : إند لا بحسب عليه ؛ 
فأصاب » حسب له على الأصح » لأن الإصابة مع النكبة تدل على 
جودة الرمي ؛ ثم في كتاب ابن كج أن الانقطاع والاتكسار إنما يؤثر 
حدوثهما قبل خروجه من القوس » وأما بعده » فلا آثر له » وصور 
البغوي اتكسار السهم فيها إذا كان بعد خروجه من القوس » وجعله 
عذراً » ولو اتكسر السهم نصفين بلا تقصير » وأصاب أحد نصفيه 
الغرض إصابة شديدة : فثلاثة أوجه » أحدها : لا تحسب » والثاني : 
تحسب الإصابة بالنصف الأعلى » وهو الذي فيه الفوق دون الذي فيه 
النسل > والثالث وهو الصحنح » وبه قطع العراقيون والأكثرون وهو 
المنصوص : تحسب الإصابة بالنصف الذي فيه النصل دون الأعلى > 
ولو أصاب بالنصفين » لم تحسب إصابتين » وكذا لو رمى سهميندفعة 
واحدة » ذكره ابن كج » ولو حاد السهم عن سنن الهدف » وخرج عن 
السماطين » حسب عليه لسوء رميه » ولو رمى إلى غير الجهة التي فيها 
الهدف » فهذا اشتغال عبر النضالالذي تعاقدا عاية» قلا تحسبعليه» 
الثانية : كان ف الغرض سهم » فأصاب سهمه فوق ذلك 
السهم » نظر إن كان ذلك السهم تعلق به » وبعضه خارج » لم بحسب 
له » لأنه لا يدري هل كان يبلغ الغرض لولا هذا السهم » ولا يحسب 
عليه أيضاً ؛ لأنه عرض دون الغرض عارض » فان شقه » وأصابالغرض؛ 
حسب » وقد بجىء فيه الخلاف السابق في البهيمة > فإن كان ذلك 
السهم قد غرق فيه » حسب إصابة » وإن كان الشسرط الخسق » لم 
بحسب له ولا عليه » لأنه لا يدري هل كان بخسق آم لا ؟ وينبغي أن 
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ينظر إلى ثبوته فيه » وتقاس صلابة ذلك السهم بصلابة الغرض كما 
سبق نظيره » ولو أغرق الرامي ؛ وبالغ في المد حتى دخل النصل مقبض 
القوس » ووقع السهم عنده ؛ فالنص إلحاقه باتكسار القوس وانقطاع 
الوتر ونحوهما » لأن سوء الرمي أن يصيب غير ما قصده > ولم يوجد 
هذا هنا » وعن صاحب « الحاوي » أنه بحسبعليه» وقال ابنالقطان . 
إن بلغ مدى الغرض » حسب عليه وإلا فلا ٠‏ 


الثالشة : الربح اللبنة لا تؤثر حتى لو رمى زاثلاء عن 
المسامتة» فردته الريح اللينة : أو رميا ضعيفاً » فقوته » فأصاب»ه حسب 
له وإن صرفته عن السمت بعض الصرف > فأخطاً »> حسب عليه » لأن 
الجو لا يخلو عن الريح اللينة غالبآ » ويضعف تأثيرها في السهم مح 
سرعة مروره »> وقيل : يمنع الاحتساب له وعليه » وقيل: يمنع الاحتساب 
عليه » والصحيح الأول + ولو كانت الريح عاصفة » واقترنت بابتداء ‏ 
انرمي » فوجهان » أحدهما وهو ظاهر النص > وبه أجاب الإمام 
والغزالي : لا يؤثر لأن ابتداء الرمي والريح عاصفة تقصير » ولأن 
لارماة حذقاً في الرمي وقت هبوب الريح ليصيبوا » فإذا أخطأ » فقد ‏ 
ترك ذلك »> وظهر سوء رميه ء وأصحهما وهو قول ابن سلمة » وبهدقطع 
العراقيون وغيرهم : لا بحسب له إن أصاب لقوة تأثيرها » ولمذا 
يجوز لكل واحد ترك الرمي إلى أن تركد بخلاف اللينة » ولو هجم 
هبوب العاصفة بعد خروج السهم من القوس > فمقتضى الترتيب أن 
يقال : إن قلنا : اقترانها مؤثر > فهبوبها أولى > وإلا فوجهان» أحدهما: 
أنها كالنكبات العارضة » والثاني : المنع » لأن الجو لا يخلو عنالريح؛ 
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ولو فتح هذا الباب : لتعلق به المخطئون : وطال النزاع » والمذهب : 
أنه إن أخطأ في الهجوم لا بحسب عليه ؛ وإن أصاب » فهل بحسب له ؟ 
فيه الخلاف ف السهم المزدلف » وقال الشبيخ أبو إسحاق : عندي أنه 
لا بحسب له قطعاً ؛ لأنا لانعلم أنه أصاب برميه » ولو هبت ريح تقلت 
الغرض إلى موضع آخر ؛ فأصاب السهم الموضع المنتقل عنه » حسب 
له » إن كان الشرط الإصابة على الصحيح » وإن كان الخسق ٠‏ نسبت 
صلابة الموضع بصلابة الغرض » ولو أصاب الغرض في الموضع المنتقل 
إليه » حسب عليه ء لا له » ولو أزالت الربح الغرض حتى استقل السهم: 
فأصايه السهم ؛ قال ابن كج : لا بحسب له ٠‏ 

الفصل الثاني : في حكم المناضلة جوازآ ولزوماً 

وف كونها لازمة أو جائزة قولان كما سبق في المسابقة » فإن 
قلنا : تلزم » اتفسخت بموت أحدهما » كالأجير المعين » ولو مرض 
أحدهما » أو أصابه رمد ونحوه » لم بنفسخ العقد » بل يؤخر الرمي > 
وف المسابقة يحصل الانفساخ بموت الفرس » لأن التعويل عليه » ولا 
بحصل بموت الفارس » بل يقوم الوارث مقامه » وقيل : فيه احتمال » 
لأن للفارس أثراً ظاهراً » وإلزام الوارث على المسابقة كالمستبعد » ولا 
جوز لهما إلحاق زبادة في عدد الأرشاق ولا عدد الاصابات » وطريقهما 
إن أرادا ذلك أن يفسخا العقد » ويستآنفا عقدأ » وليس للمناضل أن 
يترك النضال ويجلس ؛ بل يازم به كمن استؤجر لخياطة ونحوها > 
ويحبس على ذلك ويعزر » هذا إذا كان مفضولا” أو كان له الفضل ؛ 
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ولكن توقع صاحبه أن يدركه » فيساويه أو يفضله » أما إذا لم يتوق 
الإدراك أن شرطا إصابة خسة من عشرين » فأصاب أحدهما خمسة» 
والآخر واحدآ ولم ببق لكل واحد إلا رميتان » فلصاحب الخمسة أن 
يجلس : ويترك الباقي »> هذا تفريع قول اللزوم » أما إذا قلنا 
الجواز فتتفرع عليه مآاتان > إحداهما : تجوز الزيادة في عدد 
الأرشاق والإصابات : وف المال بالتراضي » وف الجميع وجه ليس 
بشيء ؛ وهل يستبد أحدهما بالزيادة ؟ ثلاثة أوجه ء أصحها : نعم » 
لجواز العقد ؛ فإن لم برض صاحبه فليفسخ ‏ والثاني : لا » إذ لا بد 
في العقد من القبول : والثالث : يجوز الإلحاق للفاضل والمساوي دون 
المفضول للا يتخذ الممضول ذلك ذريعة إلى إبطال النضال » ومتى 
نصير مفضولا2 ؟ وجهان » أحدهما : متى زاد صاحبه بإصابة واحدة ؛ 
وأصحهما : لا تكفي إصابة وإصابتان ؛ بل لا يصير مفضولات الا إذا 
قرب صاحبه من الفوز ٠‏ واعلم أن الوجه المذكور ف أنه لا يجوز 
إنحاق الزيادة والنقص بالتراضي > والوجه الآخر ف أنه ليس لأحدهما 
الاستبداد يطردان في المسابقة وإن لم يذكرهما هناك : وف الجعالة إذا 
زاد الجاعل ف العمل كان متهماً كالمفضول » ففي زادته الخلاف > فإن 
لم تلحق الزيادة بها : فذاك > وإن ألحقناها وقد عمل العامل بعض العمل 
ولم برض بالزيادة ‏ فسخ العقد ؛ قال الإمام : والوجه أن تثبت له 
أخرة الل لان الراك شت الزيادة بخلاف ماإذا ترك ف أثناء العمل 


لاعذر» فإنه لايستحق شيئآ ٠‏ 
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المسألة الثانية : يجوز لكل منهما على هذا القول تأخير الرمى 
والإعراضعنه من غير فسخ» وكذا الفسخ إذا هك و المتر ص سمغت وله 
متهم » فإن كان » فهل له أن بجلس ويترك النضال ؟ وجهان كما ذكرن 
في المسابقة » قال الإمام : وف جواز فسخه الخلاف المذكور في الزيادة » 
ويفضي الأمر إذا فرقنا بين المفضول وغيره إلى أن الحكم بأن العقد 
جائز مطلقاً مقصور على ما إذا لم يصر أحدهما مفضو لا » فان صارء 
ازم في حقه » وبقي الجواز فيحق الآخر » وهذا الخلاف في نفوذ فسخ 
المفضول طرد في فسخ الجاعل الجعالة بعدما عمل العامل يعض العمل > 
وكانت حصة عمله من المسمى تزيد على أجرة المثل » ولو شرطا فى 
العقد أن لكل واحد أن يجلس ويترك الرمى إن شاء » فسد العقد إن 
قلنا بلزومه » وكذا إن قلنا بجوازه وقلنا : ليس للمفضول الترك » وإن 
قلنا : له ذلك لم يضر شرطه » لأنه مقتضى العقد ٠‏ ولو شرطا أنالمسسق 
إن جلس كان عليه السبق » فهو فاسد على القولين » لأن السبق إنما: 
يشرع في العمل » ولو تناضلا » ففضل أحدهها الآخر بإصابات » فقال 
الفضول : حط فضلك ء ولك علي كذا » لم يجز على القولين » سواء, 
جوزنا إلحاق الزنادة آم لا » لأن حط الفضل لا يقابل بمال ٠‏ 


ف مسائل منثورة تتعلق بالمناضلة والمسابقة 


وأضجر صاحبه » أو عنفه إذا أخطا » مع منه ء ولو كلم أحدهنا 
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رجل » قيل له : أجب جواباً وسطا » ولا تطول ؛ ولا تحبس القوم » 
ولو تعلل بعدما رمى صاحبه بمسح القوس والوتر » وأخذ النبل بعد 
النبل والنظر فيه » قبل له : ارم » لا مستعجلا” ولا متباطئاً » ولو شرطا 
أن تحسب لأحدهما الإصابة الواحدة الاصابتين » أو بحط منإصاباته 
شيء » أو أنه إن آخطا رد عليه سهم أو سهمان ليعيد رميهما » أو أن 
يكون ف بد أحدهما من النبل أكثر مما في يد الآخر » لم يجز » لأن 
هذه المعاملة مبينة على التساوي » ولا يجوز أن يشرط خاسق أحدهما 
خاسقين » ولو كان الفسرط الحوابى » فشرطا أن بحسب الخاسق 
حابيين » جاز » نص عليه ف « الأم » لأن الخاسق بختص بالاصابة 
والثبوت فجاز أن تجعل تلك الزيادة مقام حاب + وقيل : فيهما جميعاً 
قولان » ولو تناضلا » فرميا بعض الأرشاق ثم ملا » فقال أحدهما 
للآخر : ارم » فإن أصبت فقد نضلتني » أو قال : أرمي أنا فإن أصبت 
هذه الواحدة فقد نضلتك » لم يجز لأن الناضل من ساوى صاحبه في 
عدد الأرشاق وفضله في الإصابة » ولو تناضلا » أو تسابقا » وأخرج 
السبق أحدهما » فقال أجنبى : شاركنى فيه » فان غنمت أخذت معك 
ما أخرجته © وإن غرمت + غرمت معلك » لم جز غ'وكذا لى أخرجاه ‏ 
وا طز هال آي :ذلك ا هة ب واد عق اة اة 
يكف ا عرض الوت شون رازج الال ا 
وإن قلنا : جعالة » فوجهان » ولو ابتدأ العقد ف المرض » فيحتمل أن 
بحسب من اثلث » ويحتمل أن يبنى على القولين ذكره في « البحر » 
قلت : الأصح أو الصواب القطع بآنه من رأس المال في الصورتين » 
سواء قلنا إجارة أو جعالة » لأنه ليس بتبرع ولا محاباة فيه » فإذا كان 
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ما يصرفه في ملاذ شهواته من طعام وشراب وتكاح وغيره مما لا ضرورة 
له إليه » ولا ندبه الشرع إليه محسوة من رأس الال ؛ فالمسابقة التي 
ندب الشرع إليها » ويحتاج إلى تعلمها أولى » لكن هذا فيما اذا 
سابق بعوض المثل في العادة » فإن زاد » فالزيادة تبرع من الثلث ٠‏ 

واشاعم 

وف « البحر » أن الولى ليس له صرف مال الصبي في المسابقة 
و » وأن السبق الذي يلتزمه المتناضلان يجوز أن يكون 
عندهما »> وبحوز وضعه عند عدل شقان به وهو أحوط وأبعد عن 
النزاع » وأنهما لو تنازعا فقال أحدهما : ترك السيق عندةا » وقال 
الآخر : بل عند عدل ءفإن كان دينآ » أجيب الأول » وإن كان عيناً » 
فالثانى » وأنه لو قال أحدهما : نضعه عند زيد » وقال الآخر : عند 
56 اختار الحاكم أمينآ > وهل تعين أحد الأمينين المتتازع فيهما 
أم له أن بختار غيرهما ؟ وجهان وأنه لا أجرة للأمين إلا إذا اطرد العرف 
بأجرة له فوجهان » وفيه : أن المحلل ينبغي أن يجري فرسه بين فرسي 
المتسابقين » فإن لم يتوسطهما » وأجرى بجنب أحدهما » جاز إن 
تراضيا به » وأنه لو رضي أحدهما بعدوله عن الوسط » ولم يرض 
الآخر » لزمه التوسط » وأنهما لو رضيا ترك توسطه وقال أحدهما : 
تون غن التَميق > وقال الانكر::عنالبستار لزم التوضط اءاوآافه لو 
تنازع المتسابقان في اليمين واليسار » أقرع » قال الشافعي رحمه الله في 
« المختصر » : لا بأس أن يصلى متنكاً للقوس والقرن إلا أن يتحركا 
عليه حركة تشغله » فاكرهه ويجزئه » والتنكب : التقلد » والقرن بفتح 
القاف والراء : هو الجعة المشقوقة » ولا بد من طهارة ذلك > ولا 
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يجلب على الفرس ف السباق » وهو أن يصيح به القوم ليزيد عدوه » 
ولكن يركضان بتحريك اللجام والاستحثاث بالسوط » وإذا وقف 
المتناضلان في الموقف » فهل بحتاج من يرمي إلى استئذان صاحبه ؟ 
قال ابن كج : عادة الرماة الاستئذان » حتى إن من رمى بلا استئذان 
لا بحسب مارماه » أصاب أم أخطأ » ويجب اتباع عرفهم فيه » وقال 
ابن القطان : بحسب > ولا حاجة إلى الاستئذان ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 


تم بعونه تعالى 
الجزء العاشر من كتاب 
روضة الطالبين 


ويليه الجزء الحادي عشر وأوله كناب الأيمان 
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1۳ القرائن التي بعارض اللوث » وتسقط أثره 
۱٦‏ كيفية القسامة 
1 حكم القسامة 

۲0 من بحلف في القسامة 

۲۹ مسائل منثورة 

۳۱ الشهادة على الدم 

۳۸ اقرار بعض الورثة بعفو أحدهم عنالقصاص سقط القصاص 
15 کتاب الإمامة وقتال الىغاة 

1 الطرق التي تنعقد بها الإمامة 

227 أحكام الإمام 

37 قتال البغاة 

of‏ حكم البغاة 

00 حكم ضمان المتلف من نفس أو مال بين الفر بقين 
/اه كيفية قتال البغاة 

535 كناب الردة 

3 الأقوال والأفعال المقتضية للكفر 

الا من تصح ردته ومن لا تصح 

۷۲ المكره على كلمة الكفر لا حكم بردته 


E 


الصفحة الموضوع 
¥0 حكم الردة 
۸۲ ماتحصل به توبة المرتد 
3 بماذا يتعقد الإنمان 
۸1 لتاب جداري 
۸٦‏ ما بو حب الحد 
AY‏ غریب ار 
۹۱ ما لاحد فيه من مقدمات الوطء 
10 لايجوز العفو عن الزاني ولا الشفاعة له إذا ثبت عليه الحد 
۹۹ استيفاء الحد 
۱.۲ بیان مستو فيه 
Î‏ كتاب حب القذف 
11۰ كتاب السرقة وما بوجب القطع 
١١‏ الأول أن بكون المسروق نصاباً 
11۲ الثاني أن بكون مملوكا لغير السارق 
١1‏ الثالث أن بكون محترماً 
11¥ الرابع أن بكون الملك تاماً قوياً 
18 الخامس ألا بكون فيه شبهة استحقاق للسارق 
١؟١‏ السادس كونه محرزآ 
١51‏ وجوه النقل 
ع امحل المنقول إليه 
1 ما تثبت به السرقة 
16۹ على السارق رد المال المسروق إنكان باقياً أو ضمانه والقطع 
1o۲‏ مسال منثورة 
15 باب قطاع الطرق 
كملء عقوبة قطاع الطرق 


۳۹4 ب 


الصفحة الوضوع 
10۸ تسقط عقوبة قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه 
15 حكم قتل قطاع الطريق 
11۷ لا بثبت قطع الطريق إلا بشهادة رجلين 
11۸ باب حد شارب الخمر 
۱۸ الشراب المو حب للحد 
.1۷ وجوب الحد بكون بإقراره أو بشهادة رجلين 
1۷1 الحد الواجب ثي الشرب 
1۷۲ كيفية الجلد في الزنى والقذف والشرب 
1۷4 باب التعزير 
1W‏ كتاب ضمان إتلاف الإمام 
١.‏ حكم الختان 
1A۲‏ محل ضمان إتلاف الإمام 
1۸٦‏ الصيال 
1۹0 ضمان ما تتلفه البهائم 
€ كناب السير 
۰1 الأمور المشهورة بعد الهجرة على ترتيب السنين 
۰۸ وجوب الجهاد 
2 الأعذار المسقطة لوجوب الجهاد 
15" الجهاد الذي هو فرض عين 
I1 |‏ أنواع فروض الكفابة 
۲٦‏ مسائل ق تتعلو بالسلام ورده 
ضف الأحوال التي لا بسلم فيها 
YA‏ كيفية الجهاد 
2 حكم مالو تترس الكفار بمسلمين من الأسارى وغيرهم 


E 7 


الموضوع 
سبي الكفار واستر قاقهم 
حكم إتلاف أموالهم 
الاغتنام 
سقوط حق الفانمين بالإعراض 
حكم أراضي الكفار وعقاراتهم 
ينعقد الأمان بكل لفظ بفيد الغرض 
مسائل منثورة تتعلق بكتاب السير 
كتاب عقد الحزية والهدنة 
من يعقد الذمة 
شروط من تحب عليه الجزية 
المكان القابل للتقرير 
المال المعقود عليه 
أحكام عقد الذمة 
الأمور التي بلزم بها اهل الذمة 
مسائل تتعلق بالباب 
عقد الذمة 
بماذا بنتقض عهد الذمة 
عقد الهدنة والشروط التي بلزم وفاؤها 
كتاب السبق والرمي 
الباب الأول في السبق 
متى يشترط وجود المحلل في السبق 
الأشياء التي يعتبر السبق بها 
فروع تتعلق بالسبق 
عقد المسابقة هل هو لازم كالإجارة ام جائز كالجعالة 
حكم ما إذا فسدت المسابقة وركض المتسابقان 


E AE 


آ ل ل ا 


1 الرمي وشروطه 

.۷ يشترط قي الرمي أن بكون مرتباً 

۴۷1 تعيين الرماة 

فين فروع تتعلق بالرمي 

YY‏ تعيين الو قف وتساوي المتناضلين فيه 
Vo‏ أحكام المناضلة 

۲۸۱ الاختلاف في تفسير السهم الحابي 
TAY‏ النكبات الطارئة عند الرمي وأثرها 

۸٦‏ حكم المناضلة جوازاً ولزومآ 

TAA‏ مسائل منثورة تتعلق بالمناضلة والمسابقة 


۹۷ ب 


